
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  نيـابة العمـادة لما بعـد التدرج                                  - ةـــــــــــــــــــــباتن –جامعة الحاج لخضر 
  الإسلامية                        والبحث العلمي والعلاقات الخارجية كلية العلوم الاجتماعبة والعلوم

                                       ةـقسم الشريع             

  في المسؤولية الجنائية أثر صغر السن      
  في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

  في الفقه والأصول العلوم ث مقدم لنيل درجة دكتوراهبح
  إشراف                                                                    تقديم الطالب 

  موسى بن سعيد                                                      الأستاذ الدكتور: بلقاسم شتوان
  لجنة المناقشة

  الصفـة     الجامعــــــــــــــــــــــــــــــــــة             الدرجة العلميـة    الاســــــــــــــــــــــــــم واللقب        
  رئيسا     ةــــــــــــــــــــــــــجامعة الحاج لخضر باتن  أستاذ التعليم العالي  الأستاذ الدكتور سعيــــــــــــــــــــد فكـــــــــــــــــرة 
  مقررا     ج الأمير عبد القادر قسنطينة  أستاذ التعليم العالي  ــــــــــــــــــــــــــــوانالأستاذ الدكتور بلقاسم شت 

  مناقشا    ةــــــــــــــــــــــــــجامعة الحاج لخضر باتن  أستاذ التعليم العالي  الأستاذ الدكتور إسماعيل يحيى رضوان
  مناقشا    ج الأمير عبد القادر قسنطينة  أستاذ محاضـــــــــــــــــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــدالأستاذ الدكتور بلقاسم حدي

  مناقشا    جامعة منتوري قسنطينـــــــــــــــــــــــــــــــــة  أستاذ محاضــــــــــــــــــــــــــــــر  الأستاذ الدكتور عبد الحفيظ طاشور
  

  
  
  

  هـ1431-هـ1430م/2010-م2009السنة الجامعية:
  



  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  نيـابة العمـادة لما بعـد التدرج                                    - ةــــــــــــــــــباتن –جامعة الحاج لخضر 
  الإسلاميـة                        والبحث العلمي والعلاقات الخارجية والعلومكلية العلوم الاجتماعبة 

                                       ةـقسم الشريع            
  
  
  

  أثر صغر السن
  في المسؤولية الجنائية

  في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري
  بحث مقدم لنيل درجة دكتوراه العلوم في الفقه والأصول 

  
  

  إشراف                                                                     تقديم الطالب 
  موسى بن سعيد                                                       الأستاذ الدكتور: بلقاسم شتوان

  
  
  
  

 هـ1431-هـ1430م/2010-م2009 ة :السنة الجامعي



  سم الله الرحمن الرحــیمب
  
  

  :  قال االله تعالى
خلقكم من ضعف  ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من  الذيالله    ﴿  - 1

  ] 54الروم: [  ﴾ بعد قوة ضعفا وشیبة یخلق ما یشاء وھو العلیم القدیر 
ھو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجكم طفلا ثم  ﴿  - 2

دكم ثم لتكونوا شیوخا ومنكم من یتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى لتبلغوا أش
  ] 67 غافر:[  ﴾ ولعلكم تعقلون

  ] 24الطور: [  ﴾ ویطوف علیھم غلمان لھم كأنھم لؤلؤ مكنون ﴿  - 3
ولا تقتلوا  أولادكم خشیة  إملاق نحن نرزقھم وإیاكم  إن قتلھم كان  ﴿  - 4

  ] 31الإسراء: [   ﴾ خطئا كبیرا
  
  

  وقال صلى االله عليه وسلم: 
رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يصحو، وعن اĐنون  ( -  1

  رواه أبو داود وابن ماجه )حتى يفيق 
 رواه أبو داود والترمذي ( مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين )  -  2

  
  
  

  

  



  داءـالإه
  
  

  أهدي هذا العمل المتواضع:
  الطاهرتينوالديّ  ي روح* إلى

  لهما الرحمة الواسعة والمغفرة أسأل االله 
  هما الزكيتين.يوأن يجعل أجر كل من يستفيد من هذه الرسالة إلى روح

  
  * إلى كل من علمني وأدبني وأنار دربي جزاهم االله جميعا خيرا ورحم من توفي منهم.

  
يأت لي أسباب البحث وشجعتني الوفية التي ضحت بنفيس وقتها وجهدها، وه* إلى زوجتي 

  فجزاها االله عني خير الجزاء. على مواصلته وإتمامه،
  
  إلى أبنائي الأفاضل: نور الهدى، ضياء الدين، محمد، أميرة، إيناس وأميمة *
  
  إلى إخوتي وأخواتي *
  

إلى كل هؤلاء أهدي هذا البحث وأسأله عز وجل أن يتقبله مني وأن يدخره لي يوم لا ينفع 
  بنون. مال ولا

  
  
  



  شكر وتقدير خاص 
  للأستاذ المشرف

  
ّ من نعم وأعانني على  بعد شكر االله عز وجل المستحق لكل شكر وثناء على ما من به علي

  إتمام هذه الرسالة، فلله الحمد والمنة.
متنان إلى أستاذي المشرف الأستاذ الفاضل الدكتور بلقاسم الالص شكري وعظيم أتقدم بخا
  شتوان.

مني كل شكر وتقدير وعرفان لقبوله الإشراف على هذا البحث، منذ أن كان فكرة إلى أن له ف
فتح لي صدره وبيته ومكتبته الخاصة ولم يأل جهدا طوال سنين البحث من و استوى على عوده، 

  وكتبه القيمة. ةفيدالم هحائونص ةسديدال هائر آو  ةدرشيال هاتتوجيه
كما أشكره على سعة صدره ولين جانبه ودماثة أخلاقه ولطف معاملته وحرصه على مواصلتي 

تشجيعاته المتواصلة وتيسير البحث عن المصادر والمراجع خاصة من مكتبته ب لإتمام هذا البحث
     .الخاصة

سان إلا أن أسدي له وافر الشكر والامتنان وخالص لي ما أكافئه به على هذا الإحليس ف
تضرع إلى االله تعالى بأن يمتعه بالصحة والعافية ويبارك له في علمه ووقته وجهده وأن الالتقدير، و 

 خير الجزاء.  عني وينفع بعلمه الغزير، فجزاه االله  في خدمة العلم يديمه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  المقـدمة
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الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد 
االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن 

  محمدا عبده ورسوله.
  أهمية البحث وأسباب اختياره :

تتجلى أهمية البحث وأسباب اختياره في كون الشريعة الإسلامية وضعت مقاصد لتحقيق 
مصالح العباد في العاجل والآجل وجلب المصالح لهم ودرء المفاسد عنهم وإقامة مجتمع فاضل تسوده 

تي هي المودة والرحمة والعدالة، ولا يتأتى هذا إلا بإصلاح الفرد فهو اللبنة الأساسية لبناء الأسرة ال
الأساس لبناء اĐتمع، ولإيجاد الفرد الصالح لابد من رعايته وتعهده منذ الصغر، بل قبل أن يولد، فقد 

   أرشد الإسلام إلى اختيار الزوجة، وحث على تزويج ذي الخلق الحسن قال عليه الصلاة والسلام: 
في الأرض وفساد عريض ) ( إذا خطب  إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة 

  رواه الترمذي وابن ماجه.
 لذلك حرص الإسلام على غرس القيم النبيلة في نفوس الناشئة منذ الصغر وجعلها أفضل ما
يقدم للأولاد، قال عليه الصلاة والسلام: ( ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن ) رواه الإمام 

 أحمد. 
وابط أخلاقية وقيم اجتماعية منذ صغره صفت سريرته واستقام فالولد إذا ارتبط بروابط اعتقادية ور 

سلوكه وأصبح فردا صالحا في اĐتمع، وإذا صلح الفرد صلحت الأسرة، فإن صلحت الأسرة صلح 
  اĐتمع الذي ينشده الإسلام.

ولقد كرم االله الإنسان وجعله خليفة في الأرض وأسجد له ملائكته وسخر له كل ما في 
  ه حقوقا يجب أن تراعى، وواجبات يجب أن تؤدى .الكون، وأقر ل

وهذه الحقوق قررها االله له لكونه إنسانا، صغيرا كان أم كبيرا، فهي حقوق ثابتة بحكم الطبيعة، ومن 
هذه الحقوق: حق الحياة فهي هبة من االله تعالى لا يجوز لأحد أن يسلبها غيره، وحق الكرامة، وحماية 

االله عليه وسلم حرمتها فقال: ( ...إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم العرض، وقد بين الرسول صلى 
  عليكم حرام... ) رواه البخاري ومسلم

وغيرها من الحقوق التي صاĔا الإسلام …وكذا حق التعلم، وحق التملك، وحق التدين، وحق التفكير
  للإنسان.
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على حق  لذلك أوجب حدودا وعقوبات على من اعتدى على هذه الحقوق، فمن اعتدى 
] ، 179[البقرة:﴾ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون  ﴿الحياة يقتل قال تعالى: 

ومن اعتدى على غيره …ومن اعتدى على حق العرض يجلد، ومن اعتدى على حق المال تقطع يده 
  في حق دون هذه الحقوق يعزر بما يراه القاضي مناسبا.

ما إذا كان غير مكلف كالصبي، فهل يطبق عليه نفس الحكم؟ أم هذا إن كان المعتدي مكلفا، أ
تخفف عنه العقوبة؟ أم لكونه مرفوعا عنه القلم يعفى عنه؟ وهل يذهب دم المقتول و حق المعتدى 

  عليه هدرا؟ أم أن هناك حكما خاصا به؟ 
لأĔا إن ظاهرة جنوح صغار السن وانحرافهم تعد من الظواهر الاجتماعية السلبية الشائكة 

م اعوجاجه منذ الصغر ّ قو ُ  تستهدف فئة تحتاج إلى حماية وتوجيه وتربية، فالصغير الذي انحرف ولم ي
ُستغل من طرف عصابات إجرامية  يصبح أكثر عرضة للأنشطة الإجرامية، وفي كثير من الأحيان ي

ية التي دلت محترفة، ويتحول إلى مجرم عندما يصل إلى مرحلة البلوغ، وهو ما أكدته البحوث العلم
  على أن معظم اĐرمين البالغين بدأوا حياēم الجنائية منذ الحداثة. 

ازداد انحراف الأطفال وتورطهم في ارتكاب جرائم مختلفة كالمخدرات والسرقة والاعتداء على وقد 
ّط النفس والعرض ألف قاصر في مختلف أشكال  34...وغيرها، فقد سجل تقرير للدرك الجزائري تور

)، ولاحظ  2008إلى  2003وأبرزها السرقة خلال الخمس سنوات المنقضية ( أي من   امالإجر 
ألف طفل من الرقابة الأبوية له انعكاسات سلبية على أحداث لا  300من  التقرير أنّ حرمان أكثر

أعمارهم عشر سنوات يتفننون في السطو والجرح العمد وتوابعهما، وتضع الإحصائيات السرقة  تتعدى
بالمئة  12المئة، وأكثر من ذلك ارتفعت ب  في 44لصدارة حيث تظل الجريمة الأكثر شيوعا بـ في ا

 97للتسعينات، مع الاشارة إلى أنّ الذكور يشكلون الأغلبية الساحقة ب  عما كان في النصف الثاني
ر المتورطين، في حين نجد الفئة العمرية الأكثر من  في على  9743بـعاما  18إلى  16المئة من القصّ

العشر سنوات الذين وصلت  ، دون إغفال ذوي4612سنة بـ  16إلى  13رأس القائمة قبل شريحة 
قاصر في بيع وتعاطي  500وقد استخدمت جماعات الإجرام ، طفلا 284أعداد المذنبين منهم إلى 

  المخدرات، والسرقة، بجانب استخدام عدد منهم في تجارة الجنس، وغيرها من الجرائم. 
 2009ما بينت الإحصائيات المسجلة خلال الفترة الممتدة بين شهري جانفي وماي من سنة ك

  حالة اعتداء جنسي ضد القصر. 805إحصاء 



 ج 
 

وهذا الارتفاع المتزايد في عدد القصر المتورطين في الجريمة سواء كانوا معتدين أم معتدى عليهم 
ن الوسائل الملائمة لحماية هذه الفئة الضعيفة ينبئ عن انزلاق خطير نحو الجريمة، مما يقتضي البحث ع

  وحماية اĐتمع من أذاهم وإعادة إدماجهم في اĐتمع. 
إن إجرام الأحداث يمثل خللا قائما في الأسس الاجتماعية والقانونية والثقافية والحضارية، 

لظروف المهيئة لها، وتسعى السياسة الجنائية الحديثة للقضاء على الجريمة في مهدها، أو القضاء على ا
إذ أن الصغير المنحرف لا ينظر إليه على أنه مجرم يجب معاقبته بل ينظر إليه على أنه ضحية ظروف 

أن يراعي  –وفق سلطته التقديرية  –وعوامل مختلفة مما يجب اعتباره مجنيا عليه وليس جانيا، وللقاضي 
سية عند الصغير فتتولد لديه الشخصية ذلك كله قبل إصداره الحكم حتى لا تترك العقوبة آثارا نف

  الإجرامية مستقبلا.
  هذه بعض الدوافع والأسباب التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع.

  وهناك أسباب أخرى يمكن إجمالها فيما يلي:
ـ  تحديد المسئول الحقيقي عن انحراف الصغير، هل هي مسؤولية الأولياء أم اĐتمع ؟ أم هل هي   1

 أم هل المسئولية مشتركة؟ إذ أن تحديد المسئولية يساعد على علاج الظاهرة الإجرامية مسؤولية الصغير
  المتفشية بين أوساط الشباب. 

ـ يعتبر موضوع المسؤولية الجنائية وموانعها من المواضيع التي لها صلة وثيقة بالمشكلة الفلسفية   2
  الشائكة مشكلة حرية اختيار الإنسان ومداها.

ؤولية الجنائية للصغير يعتبر من أهم المواضيع لعلاج انحراف الصغار وللحد من ـ موضوع المس  3
التسامح الذي يجب أن يعامل به الصغير كي يتحقق الأثر المطلوب من السلوك التربوي 

  ونصحح له الاتجاه الخاطئ الذي اندفع إليه .  
القانون وعلماء  ـ إن البحوث التي تخص الصغار من المواضع التي يجب أن يوليها رجال 4

  الاجتماع وعلماء النفس الاهتمام البالغ، لأن الصغار هم مستقبل الأمة وذخيرēا.
ـ لقلة وجود دراسات وأبحاث مستقلة شاملة ومفصلة تتناول موانع المسؤولية الجنائية سواء   5

تلك التي تعلقت بالصغير أم بغيره، خاصة تلك الدراسات المقارنة بين الفقه الإسلامي 
  القانون الجزائري.و 

كثرة انتشار الآفات الاجتماعية بين أفراد اĐتمع عموما والأحداث خصوصا، و ما تولده   –  6
هذه الآفات من انحراف للصغار وتصرفات سيئة تصدر عنهم و سلوكات ضارة đم 
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وبمجتمعهم، كالسرقة وجرائم الجرح والضرب والقتل، والمخدرات وتعاطي الكحول 
  المهلوسة...وغيرها.   والأقراص
  :  الإشكاليـة 

يعتبر موضوع موانع المسؤولية الجنائية من أهم المواضيع الجديرة بالدراسة لأĔا تخص فئة ضعيفة       
، فالصغير قد يقوم بتصرفات تلحق ضررا به أو بغيره أو تخلف آثارا …في اĐتمع كالصغار واĐانين 

ية كونه أحد أفراد اĐتمع  ـ  كما ذهبت إلى ذلك التشريعات سيئة ، فهل يتحمل المسؤولية الجنائ
القديمة  ـ أم يعفى من المسؤولية، وإن أعفي فكيف يحمى حق اĐتمع مما يلحقه من ضرر الإجرام  

  سواء وقع من الكبار أو من الصغار.
من باب الحدود والفقه الإسلامي لايصنف الجريمة كما يصنفها القانون الوضعي بل يجعل الجريمة إما 

أو باب التعزير ، فآثار مسؤولية الصغير الجنائية يتناولها الفقه الإسلامي من هذا الباب ، أما القانون 
  الوضعي ومنه القانون الجنائي الجزائري فيتناولها على مستويات وتصنيفات مختلفة.

             وفي ظل هذا التصور فإن إشكالية بحثنا تتمحور حول التساؤلات الآتية:    
  ما هي الأسباب التي تعدم المسؤولية الجنائية ؟ - .1
  ماهو السن المانع للمسؤولية الجنائية عند الصغير؟  - .2
  وفي أي سن يمكن مساءلة الصغير عن أفعاله الضارة باĐتمع ؟ - .3
ما هو أثر الصغر في الجرائم التي يقترفها الصغير؟ وهل أن اعتداء الصغير على الغير في  - .4

  ه أو ماله يرتب عليه المسؤولية الجنائية ؟نفس
 هل جناية الصغير مثل جناية الكبير أم لها حكم خاص ؟ - .5
  ماهي التدابير الوقائية المقررة لمعالجة جرائم الصغار؟ – .6
ما هو أثر انحراف الصغير على الأسرة وعلى اĐتمع وهل في رفع المسؤولية عن الصغير  - .7

 ضياع لحق اĐتمع ؟
  الحلول الشرعية والقانونية والاجتماعية التي تعالج انحراف الصغير؟ ما هي  - .8

هذه الأسئلة وغيرها سنحاول ـ بإذن االله تعالى ـإيجاد الأجوبة الشافية والحلول الكافية لها في هذا 
  البحث .
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  أهـداف البحـث :
  مما سبق بيانه يمكن أن نجمل أهداف هذا البحث فيما يلي:

تجعل الإنسان مسئولا جنائيا عن أفعاله التي يقترفها والموانع التي ترفع  معرفة الشروط التي - .1
 عنه المسؤولية كالصغر والجنون.

 الوقوف على الأمراض الاجتماعية والعلل النفسية التي يتعرض لها أفراد اĐتمع   - .2
عموما والصغار خصوصا لتجنب انحراف الأولاد قبل انتشاره في اĐتمع ومحاربته واجتثاثه من 
نفوس الأفراد قبل أن يتأصل فيهم، فعند معرفة الداء يسهل تشخيص الدواء، وما أسهل تقويم 
الإنسان صغيرا فهو كالعجينة تشكله كيفما شئت، أو كالورقة البيضاء تكتب فيه ماتشاء، وما 

  ذلك عندما يكبر.  أصعب
الاهتمام بالأسرة وإبراز دورها في تربية النشء وتوجيهه إلى الطريق القويم ، والانعكاسات  - .3

السيئة التي يحدثها تفكك الأسرة وما يتبعه من انحراف وضياع وإجرام للصغار والكبار ذكورا 
  و إناثا.

عة المسلمين بالدرجة الثانية في إبراز دور اĐتمع المتمثل في الدولة بالدرجة الأولى وجما - .4
الحفاظ على الأسرة وحفظها من التفكك وتذليل مشكلات الحياة التي تساهم في تخريب 

التي تعصف بالأسر والوقوف بحزم لسدّ كل  الانزلاقاتالأسر كالبطالة، وغلق أبواب الفتن و 
 بين الشباب. وغيرها مما هو منتشر كثيرا…أبواب الانحراف كالمخدرات والجنس والسرقة

إبراز الجانب الحضاري للإسلام والفقه الإسلامي في تناوله لقضايا الصغار، وكيفية التعامل  – .5
  مع هذه الفئة التي تحتاج إلى عناية خاصة.

جمع شتات جزئيات الموضوع المتناثرة في كتب الفقه والقانون وإثراء البحث العلمي في مجال  – .6
  سلامي والقانون الجزائري.الدراسات المقارنة بين الفقه الإ

  : منهـج الدراسـة
بحول االله وقوته  –بما أن البحث دراسة مقارنة ، فإني سأعتمد في دراستي ، أما عن منهجي في البحث

لفقه الإسلامي والقانون الجزائري، بين افي هذه الدراسة  مقارنتيالمنهج المقارن حيث ستكون على  -
  إذا اقتضى الأمر ذلك.في كثير من المسائل  الوضعيةباقي التشريعات ل دون إهمال
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المنهج كبعض المناهج التي تخدم الموضوع  كما أني اعتمدت من باب الاستعانة والاستئناس على 
الوصفي والتحليلي والتاريخي حيث سنتعرض لدراسة أثر صغر السن في جرائم النفس والمال وغيرهما 

رج تاريخيا في مسؤولية صغير السن الجنائية في التشريعات المختلفة، مما يراه المشرع واجب الحماية، ونتد
  ونقوم باستخلاص النتائج، ومن ثم تحليلها للوصول إلى إجابات عن أسئلة الدراسة.

هذا وقد استشهدت بالكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، ذاكرا اسم السورة    
لآية، أما الأحاديث النبوية فقد حاولت تخريجها كلها في الهامش ورقم الآية مباشرة بعد ذكر ا

اĔا من كتب الحديث، مع ملاحظة أن الأحاديث المخرجة من الصحيحين ( ظلى مبإرجاعها إ
البخاري ومسلم ) أقتصر فيها على تخريجهما ولا أذكر غيرهما من كتب الحديث، أما إذا لم أجد 

كتب السنة: سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وموطأ الحديث في أحدهما رجعت إلى بقية  
  الإمام مالك، ذاكرا درجة الحديث.

وقد اعتمدت على المصادر الأصلية من أمهات كتب التفسير والحديث والفقه وأصوله والقانون واللغة 
  ال تخصصه. والأعلام...، وكذا المراجع التي تناولت الموضوع، وقد استفدت منها كلها كل في مج

  الدراسـات السابقـة : 
  إن الدراسة حول موانع المسؤولية الجنائية عموما ومانع الصغر خصوصا يمكن أن نقسمها إلى قسمين:

  دراسات عامة حول المسؤولية الجنائية حيث تناولت في دراستها موانع المسؤولية مثل: - 1
  .ـ كتاب المسؤولية الجنائية للدكتور محمد مصطفى القللي

  ـ وكتاب المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة للدكتور أحمد فتحي đنسي. 
ـ وكتاب الأحكام العامة للمسؤولية الجنائية دراسة للفقه الوضعي مقارنة بالفقه الإسلامي  للدكتور 

  مأمون محمد سلامة.
وبات فالكثير من هذه الكتب أشارت إلى وكتب القانون التي شرحت القانون الجنائي أو قانون العق 

  مانع الصغر كمانع من موانع المسؤولية.
  ـ دراسات خاصة بموانع المسؤولية الجنائية وهي دراسات حديثة مثل: 2

  ـ كتاب الأسباب المانعة من المسؤولية الجنائية للدكتور مصعب الهادي بابكر.
  ـ وكتاب موانع المسؤولية الجنائية للدكتور عبد السلام التونجي.

  ـ وكتاب دراسة عملية في أسباب الإباحة وموانع العقاب للأستاذ محمود عزمي.
  أما الدراسات الخاصة بجرائم الأحداث، والمسؤولية الجنائية لصغار السن فنقسمها إلى قسمين أيضا:
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  تناولت الأحداث ورعايتهم وجرائمهم وانحرافهم، وهي عديدة منها: مؤلفات - 1
  جرائم الأحداث وتشريعات الطفولة للدكتور عبد الحميد الشواربي. -
  الأحداث المنحرفون للدكتور على محمد جعفر. -
  انحراف الأحداث من منظور السياسة الجنائية المعاصرة للدكتور حامد راشد. -
  الإسلام والقانون المصري للدكتور الشربجي البشري.رعاية الأحداث في  -
  جنوح الأحداث في التشريع الجزائري للدكتور قواسمية محمد عبد القادر.  -
  عوامل جنوح الأحداث في الجزائر للدكتور على مانع. -
  الأحداث في التشريع الجزائري، للدكتور نبيل صقر والأستاذة صابر جميلة. -
  الشريعة الإسلامية مقارنا بقانون الأحداث، للدكتور محمد شحات الجندي.جرائم الأحداث في  -
  إجراءات ملاحقة الأحداث الجانحين، للدكتور إبراهيم حرب محيسن. -
  قانون الأحداث الجانحين، للدكتور حسن الجوخدار.  -
  قضاء الأحداث ( دراسة مقارنة ) ، للدكتورة زينب أحمد عوين. -
  ضوء الفقه وقضاء النقض، للدكتور عبد الحكم فودة. جرائم الأحداث في  -
أن أطلع على  -قدر جهدي المتواضع –رسائل علمية ودراسات أكاديمية، وقد استطعت  - 2

  الرسائل الآتية:
رسالة ماجستير في الفقه  - دراسة مقارنة - إجرام الأحداث ومحاكمتهم في الفقه الإسلامي -

، نوقشت بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة أم الإسلامي من إعداد حسن محمد الأمين
  م.1408-هـ1407القرى، سنة 

من إعداد زوانتي ماجستير في العلوم الإسلامية، تخصص شريعة وقانون،  جناح الأحداث رسالة -
  م.2004-هـ1425، نوقشت بجامعة الجزائر، سنةبلحسن

رسالة ماجستير في الشريعة  -دراسة مقارنة -مية مسؤولية الصغير مدنيا وجنائيا في الشريعة الإسلا -
الإسلامية من إعداد علي بلحوت، نوقشت بمعهد الشريعة قسم الدراسات العليا، جامعة الأمير عبد 

  م.1999القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، سنة 
رسالة ماجستير في الشريعة الإسلامية من  انحراف الأحداث وعلاجه في ضوء الشريعة والقانون، -

سمير شعبان نوقشت بكلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، تخصص شريعة وقانون،  إعداد
 م. 2003 -هـ 1424جامعة العقيد الحاج لخضر، باتنة سنة 
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الحقوق،  رسالة ماجستير في –دراسة مقارنة  -جرائم الأحداث وطرق معالجتها في الفقه الإسلامي -
مقدمة من مجدي عبد الكريم أحمد المكي، نوقشت بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، 

  م.  2008 -هـ1429سنة
وقد اختلفت هذه الرسائل في تناولهـا للموضـوع إذ تناولـه كـل باحـث مـن زاويـة معينـة ومنهجيـة مختلفـة، 

وكـذا الســعودي، أمـا الـبعض الآخــر  والـبعض منهـا تنـاول المقارنــة بـين الفقـه الإســلامي والقـانون المصـري 
فقـد  زوانـتي بلحسـنسمير شـعبان، وكـذا رسـالة كالرسالة المقدمة من علي بلحوت، والرسالة المقدمة من 

تناولــت المقارنــة بــين الفقــه الإســلامي والقــانون الجزائــري، غــير أن هــذه الرســائل لم تتوســع في الموضــوع 
لجنائية كجزء من دراستها، لكن البـاحثين أجـادوا وأفـادوا الذي طرحناه إذ تناولت كل رسالة المسؤولية ا

  مشكورين على ذلك، وجزاهم االله خيرا.
في  -كمــا تناولــت في بحثـــي هــذا بعــض الجوانـــب الــتي لم تُطـــرق مــن قبــل الرســـائل المــذكورة، والـــتي أرى  

المخـدرات  أĔـا جـديرة بالدراسـة وتحتـاج إلى بحـوث  مسـتقلة وتفصـيل أكثـر، كجـرائم –علمي المتواضع 
وجرائم الانترنت ...وغيرهما مما هو من مواضـيع السـاعة الـتي اقتحمـت بيوتنـا ومجتمعاتنـا دون اسـتئذان، 
وتحتاج إلى معالجة تتواكب مع العصر الذي يعيشه الشـباب ويتطلـع إلى طموحـاēم، غـير أني اجتهـدت 

  قدر الإمكان للإحاطة ببعض جوانب الموضوع.     
على ماكتب حول هذا الموضوع ( أي موضوع البحث ) ورغم  - المتواضع  –وبعد اطلاعي 

أثر استفادتي كثيرا من هذه المراجع عموما والرسائل الجامعية خصوصا، في هذا البحث الموسوم بـ: 
  في الفقه الإسلامي والقانون الجزائريصغر السن في المسؤولية الجنائية 

نبه المختلفة وكشف غوامضه وخفاياه لعلي أساهم بذلك في تقديم حاولت جاهدا الغوص في جوا
م من أجلهم فهو قليل في  بعض الحلول لإصلاح شبابنا، لأĔم عدة المستقبل وذخيرة الأمة، ومهما قُدّ
حقهم، وهم في حاجة إلى تضافر الجهود كل حسب تخصصه ومن موقعه، من فقهاء الشريعة 

  الاجتماع وعلم النفس...وغيرهم.    الإسلامية ورجال القانون وعلماء
لذلك فإني أرجو أن تكون هذه الدراسة العلمية ـ المتواضعة ـ التي أقدمها لبنة من لبنات الصرح 

  الحضاري الذي يقوم أساسا على بناء الفرد الصالح، وللمساهمة في إثراء المكتبة الإسلامية.
  ، وأن يدخره لي يوم الميعاد.وأسأله تعالى أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم
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  خطة البحث
أما خطتي في هذا البحث التي سرت عليها في هذه الدراسة فقد قسمته إلى مقدمة وفصل تمهيدي 

  وفصلين في الموضوع وخاتمة.
  : مقدمة

ثم المنهـج الذي ه منالمتوخاة ف اهـدوالأ البحث إشكاليـةو تضمنت أهمية البحث وأسباب اختياره 
  هذه الدراسـة ثم الدراسـات السابقـة التي تناولت الموضوع وخطة البحث. سرت عليه في

  وقد قسمته إلى خمسة مباحث: التعريف بمفاهيم البحث الأساسية، :الفصل التمهيدي
  .الجزائري وفي القانونفي الفقه الإسلامي المبحث الأول: تعريف الأثر في اللغة و 

، ثم تناولت .الجزائري وفي القانونفي الفقه الإسلامي و  في اللغة السن المبحث الثاني: تعريف صغر
  الصغر في القرآن والسنة.

  .الجزائري وفي القانونفي الفقه الإسلامي و في اللغة  تعريف المسؤولية الجنائية: المبحث الثالث   
أساس المسؤولية  ثم تناولت، عرفنا الأهلية الجنائية الأهلية الجنائية وموانع المسؤولية:: المبحث الرابع   

  ثم تناولت موانع المسؤولية الجنائية.، الجنائية
   نظرة تاريخية حول تدرج مسؤولية الصغير الجنائية في التشريعات.: المبحث الخامس
  :   وقد قسمته إلى أربعة مباحث ،صغر السن والمسؤولية الجنائيةالفصل الأول: 
المسؤولية الجنائية، تناولت فيه مرحلة امتناع المسؤولية مراحل صغر السن وأثرها في المبحث الأول: 

الجنائية ومرحلة المسؤولية المخففة و مرحلة المسؤولية الجنائية الكاملة في كل من الفقه الإسلامي ثم 
   القانون الجزائري ثم وازنت بينهما في كل جزئية منها.

  النفس، من جريمة القتل وجرائم قطع الأعضاء.أثر صغر السن في جريمة الاعتداء على  المبحث الثاني:
  أثر صغر السن في جرائم الضرب والجرح دون القطع.المبحث الثالث: 
   أثر صغر السن في جرائم الاعتبار، من جريمة الزنا والقذف.المبحث الرابع: 

  وذلك في كل من الفقه الإسلامي والقانون الجزائري.
  
  ، وقد قسمته إلى خمسة مباحث:ائم الأموالالفصل الثاني: أثر صغر السن في جر  

 المبحث الأول: أثر صغر السن في جريمة السرقة والحرابة           
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  المبحث الثاني: أثر صغر السن في جريمة المخدرات والمسكرات      
  المبحث الثالث: أثر صغر السن في جريمة الربا      
  الرشوةالمبحث الرابع: أثر صغر السن في جريمة       
  المبحث الخامس: أثر صغر السن في جرائم الإنترنت       

  : ضمنتها النتائج التي استخلصتها من هذا البحث.الخاتمة
وفي الأخير أتقدم بالشكر لمن يستحقه كما قال الصادق المصدوق صلى االله عليه وسلم ( من لا 

  يشكر الناس لا يشكر االله ) رواه الترمذي وأبو داود 
أرى لزاما علي أن أتوجه بجزيل الشكر وجميل العرفان والتقدير لكل من ساهم في إنجاز هذا  لذلك 

  البحث أو مد لي يد العون في إتمامه. 
وأخص بالذكر أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور بلقاسم شتوان المشرف على هذه الرسالة، الذي لم 

ه، فله مني جزيل الشكر وجزاه االله عني يبخل علي بتوجيهاته القيمة وتذليل صعاب البحث ومشاق
  خير الجزاء.

كما أتقدم بخالص شكري وتقديري أيضا إلى أساتذتي الكرام الذين تفضلوا بقبول مناقشة هذا 
موا ما يحتاج إلى تقويم من مسائل هذا البحث وهم:  ّ   البحث فمنحوني من وقتهم وجهدهم ليقو

وم الاجتماعية والعلوم الإسلامية جامعة الحاج لخضر عميد كلية العلالأستاذ الدكتور سعيد فكرة  
  ، والأساتذة المناقشين، فجزاهم االله خيرا.باتنـة

كما أشكر كل من ساهم من قريب أو من بعيد في إتمام هذا البحث وعلى الأخص القائمين على 
تسجيل البحث  الإسلامية جامعة باتنة الذين هيأوا لي فرصة كلية العلوم الاجتماعية والعلومإدارة  

  ويسروا لي كل عسير فجزاهم االله خيرا. 
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  الفصل التمهيدي
  التعريف بمفاهيم البحث الأساسية

  
  سنتناول في هذا الفصل التعريف بمفاهيم البحث الأساسية، وعليه يقتضي مني أن    

  أتناوله في خمسة مباحث كالآتي:
  

 
 المبحث الأول: تعريف الأثر        
 المبحث الثاني: تعريف الصغر        
  المبحث الثالث: تعريف المسؤولية الجنائية       
  المبحث الرابع: الأهلية الجنائية وموانع المسؤولية       
  المبحث الخامس: نظرة تاريخية حول تدرج مسؤولية الصغير الجنائية في       

   التشريعات                                             
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  المبحث الأول
  تعريف الأثـر

  
ســنتناول في هــذا المبحــث تعريــف الأثــر، وعليــه يقتضــي مــني أن أتناولــه في أربعــة مطالــب  

  كالآتي:
  

  المطلب الأول: تعريف الأثر لغة                        
  المطلب الثاني: تعريف الأثر في الفقه الإسلامي                       
  : تعريف الأثر في القانون الجزائريلثالمطلب الثا                       
  المطلب الرابع: موازنة بين التعاريف                            
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  :تعريف الأثر لغة: المطلب الأول
  يطلق الأثر في اللغة على عدة معان منها:  

، والتـأثير إبقـاء  2، أو مابقي من رسم الشيء 1ويجمع على آثار وأثوربقية الشيء   
ة  َ ـر ا وأثَـ ً الأثر في الشيء ، ويقـال: أثـر بوجهـه وبجبينـه السـجود وأثـر فيـه السـيف والضـربة أثْــر

  . 4وأثر الجراح مابقي بعد البرء 3ترك فيه علامة يعرف đا
  .5قال الخليل بن أحمد: والأثر بقية مايرى من كل شيء 

إن هذا إلا سحر  ﴿قال االله تعالى:  6والأثارة كالأثرة والبقية من العلم تؤثر أي تروى وتذكر، 
أو أثارة من علم إن كنتم ﴿ ] أي يرويه واحد عن واحد ، وقال تعالى:  24[ المدثر:﴾ يوثر

قال الفراء: والمعنى في " أثارة"  أو " أثرة " بقية من علم ، ويقال  ،]4[ الأحقاف: ﴾ صادقين
  . أوشيء مأثور من كتب الأولين

من قرأ ( أثارة ) فمعناه علامة، قال: ويكون على معـنى: بقيـة مـن علـم، وقـال ابـن وقال الزجاج: 
، وقـال ابـن فـارس:  7عبـاس:  ( أو أثـارة مـن علـم ) إنـه علـم الخـط الـذي كـان أوتي بعـض الأنبيـاء

 . 8الأثارة البقية من الشيء، والجمع أثارات
ــره أي وفيــه لغتــان: أثــر ، 9والإتبــاعســتقفاء الا ومــن معــاني الأثــر: ــره وأثَ ــر، تقــول خرجــت في إثْ وإثْ

  وتأثرته: تتبعت أثره . بعده وأْتثرته

                                                
  6ص 4، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ج م 2003- هـ1،1424ابن منظور: لسان العرب، ط  1-

  3ص2دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان جم، 1999- هـ1420، 1بادي: القاموس المحيط، طأ الفيروز
  35ص1، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان جم1999- هـ1420، 1ابن فارس : مقاييس اللغة، ط - 2
روق الدولية، القاهرة، شال م، مكتبة2004-هـ1425، 4إبراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيات : المعجم الوسيط، ط - 3
  5ص1ج
إبراهيم  7ص 4ج السابقرجع الم، ابن منظور: 119ص  15دار الكتاب العربي،ج أبو منصور الأزهري: ēذيب اللغة، - 4

  5ص1ج السابقرجع الموأحمد حسن الزيات :  مصطفى
  35ص1ج السابقرجع المابن فارس:  - 5
  7ص 4ج السابقرجع الم، ابن منظور:  4ص 2ج السابقرجع المالفيروز أبادي :  -6
  . 7ص 4ج السابقرجع الم، ابن منظور : 119ص  15ج السابقرجع المأبو منصور الأزهري : -7
  5ص1ج سابقوأحمد حسن الزيات : مرجع  ، إبراهيم مصطفى36ص1ابن فارس :مقاييس اللغة ج - 8
  35ص1ج ،مقاييس اللغةابن فارس:  -9
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  1) ينسأ له في أثره فليصل رحمه من سره أن يبسط له في رزقه، أووفي الحديث: ( 
  : الأثر: الأجل، وسمي به لأنه يتبع العمر، قال زهير: 2قال ابن منظور

  . 3نتهي العمر حتى ينتهي الأثروالمرء ماعاش ممدود له أمل       لاي         
رى لأقدامه في الأرض أثر. ُ   ثم قال: وأصله من أثر مشيه في الأرض فإن مات لايبقى له أثر ولا ي

 ﴾ ونكتب ما قدموا وآثارهم﴿ ، والجمع آثار، قال االله تعالى: الخبر ومن معاني الأثر أيضا:
  4] أي ما قدموا من أعمالهم وسنوه من سنن يعمل đا 12[ يس: 

ـر أي يخــبر النـاس بــه بعضـهم بعضــا أي ينقلــه  فنقـول حــديث مـأثور: 5نقــل الحـديث وروايتــه :والأثْ
  خلف عن سلف.

ة وبـلا : وآثره عليه  َ ـر فضـله، وآثرتـك علـى نفسـي: فضـلتك مـن الإيثـار، ويقـال: قـد أخـذه بـلا أثَـ
  ستأثر على غيره ولم يأخذ الأجود .إثْرة وبلا استئثار أي لم ي

  
  

                                                
البخاري: صحيح البخاري،كتاب البيوع، باب من أحب البسط في الرزق، تحقيق وتخريج: أحمد زهوة وأحمد عناية،   - 1
، ورواه في كتاب الآداب ، باب من  411، ص2067م، دار الكتاب العربي، بيروت، حديث رقم :2004-هـ1425، 1ط

مسلم، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة  ،1230، ص5986-5985بسط له في الرزق بصلة الرحم ، حديث رقم :
م، دار الكتاب 2004-هـ1425، 1عتها، تحقيق وتخريج: أحمد زهوة وأحمد عناية،  طيوالآداب ، باب صلة الرحم وتحريم قط

  .1062ص ،6524-6523العربي، بيروت، حديث رقم :
  123ص15ج ēذيب اللغةأبو منصور الأزهري: ، 7ص4ج لسان العربابن منظور:  -2
 الأثر في الحديث وفي البيت الشعري: بمعنى الأجل  - 3
  123ص15سابق جالرجع المأبو منصور الأزهري:  - 4
  5ص1ج المعجم الوسيط: أحمد حسن الزياتإبراهيم مصطفى و ، 4ص2ج القاموس المحيطالفيروز أبادي:  - 5
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  المطلب الثاني: تعريف الأثر في الفقه الإسلامي:
لا يختلف معنى الأثر في اصطلاح الفقهاء عن معناه اللغوي .                                       

  فقد يطلقون الأثر و يريدون به:        
  ما يترتب على الشيء وهو المسمى عندهم بالحكم . -
نـع فـلا يظهـر  1جاء في بدائع الصـنائع  الحجـر في حقـه في المـال  أثـر: " وأمـا الرقيـق فـلا مـال لـه يمُ

  وإنما يظهر في التصرفات ، هذا حكم الحجر في مال المحجور "  
ُ  2وجاء في اĐموع    …"التصرفات عندنا  أثر سقط: " قال الغزالي في كتاب الطلاق " الإكراه ي
  وقد يطلقون الأثر على: ما يأتي عقب الشيء . -

: " أرأيــت رجــلا دخــل مكــة معتمــرا فطــاف بالبيــت وســعى 4: قلــت لابــن القاســم3جــاء في المدونــة
الطـــواف حــتى انصــرف إلى بــلاده ووطـــىء  أثــربــين الصــفا و المــروى ونســي الـــركعتين اللتــين علــى 
  النساء، قال: يركعهما إذا ذكرهما و ليهد هديا ".

ــر: " فأمــا إذا انبعــث الكلــب والبــازي علــى  5وجــاء في المبســوط - الصــيد بغــير إرســال ثم زجــره  أَثَ
  لم يحل للصيد ".… صاحبه 

                                                
دار الكتاب ، 1982 - 1402،  2ط ، بدائع الصنائع، كتاب الحجر ، فصل في بيان الحجر وحكمهالكاساني :  - 1

  .  170ص7العربي، بيروت، لبنان، ج
د جدة، النووي:كتاب اĐموع، تحقيق محمد نجيب المطيعي، مكتبة الإرشاالنووي: أبو زكرياء محي الدين بن شرف  - 2

 9إلا في خمسة مواضع، ج، باب البيوع ، المكره على البيع ، فرع الإكراه يسقط أثر التصرفات المملكة العربية السعودية 
  160ص

، الإمام سحنون: المدونة الكبرى، دار الفكر، بيروت،كتاب الحج : تفسير مايبدأ به الرجل إذا دخل في الطواف - 3
  355ص 1ج
ي، ولد سنة - 4 ِ تَق ُ هـ روى 128هـ وقيل سنة132هو أبو عبد االله عبد الرحمن بن القاسم العتقي، مولى زيد بن الحارث الع

والليث وابن الماجشون، وروى عنه أصبغ وسحنون وعيسى بن دينار ومحمد بن الحكم ...وغيرهم، وخرج عنه  عن مالك
البخاري في صحيحه، جمع ابن القاسم بين العلم والورع، صحب مالكا عشرين سنة يأخذ عنه العلم، قال عنه النسائي: 

من ابن القاسم ، ولابن القاسم سماع من مالك: عشرون  ابن القاسم ثقة، رجل صالح..ولم يرو أحد الموطأ عن مالك أثبت 
هـ. محمد بن فرحون اليعمري: الديباج المذهب في 191كتابا ، وكتاب المسائل في بيوع الآجال، توفي رحمه االله بمصر سنة

  468-465ص1معرفة أعيان المذهب، دار الكتب العلمية، بيروت، ج
  239ص11م، دار المعرفة، بيروت ج1986 -هـ1406في الذبح، طالسرخسي: المبسوط،كتاب الصيد، التسمية  - 5
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  . ءو قد يطلقون الأثر ويريدون به: بقية الشيء أو على أنه علامة للشي -
 بـه ( علامـة ) أثـر: " ولـو خنـق رجـل رجـلا أو غمـه ثم أرسـله ولا  1جاء في كتاب الأم للشـافعي 

زِّر "    منه لم يكن عليه غرم وعُ
  به فإنه يغسل " أثر: " فأما إن سقط من دابته أو وجد ميتا ولا  2وجاء في المغني 
 آثــار:"مــن أدرك ســن البلــوغ ولم تظهــر عليــه  3مــن مجلــة الأحكــام العدليــة 987وجــاء في المــادة  

  البلوغ يعد بالغا حكما" 
  و قد يطلقون الأثر ويريدون به: الخبر:  -
  عن رسول االله صلى االله عليه وسلم " الأثر وكذلك جاء :" … 4جاء في شرح معاني الآثار -
لى االله عليـه وسـلم ولا لا عـن النـبي صـ أثر: " وأما الألفاظ التي لم يأت فيها   5وجاء في المحلى -

  عن أحد من الصحابة رضي االله عنهم " .  
  تعريف الأثر في القانون الجزائري:: المطلب الثالث

ــــر، كمــــا أن رجــــال القــــانون لم يعرفــــوا هــــذا  ــــري ولا بقيــــة التشــــريعات الأث عــــرَّف المشــــرع الجزائ ُ لم ي
ضــا في كثــير مــن المواضــيع  َ ر القانونيــة ســواء كانــت مدنيــة أم المصــطلح، إلا أننــا نجــدهم يتناولونــه عَ

  جنائية.
  ففي القانون المدني مثلا نجد ورود هذا المصطلح في بعض الموضوعات كالعقود وعيوب الإرادة  -
  

                                                
، تحقيق وتخريج: رفعت فوزي عبد  غم الرجل وخنقه، كتاب جراح العمد، الأم: كتاب لشافعيمحمد بن إدريس ا - 1

  83ص6جم، دار الوفاء للطباعة والنشر، مصر، 2001-هـ1422،  1المطلب، ط
مسألة الشهيد إن حمل وبه رمق غسل وصلي  ،دار الكتاب العربي،1983 -هـ1403ابن قدامة المقدسي: المغني، ط - 2

  334ص2ج ، عليه
دار الجيل، م،  1991-هـ1411، 1، ط  شرح مجلة الأحكام، تعريب المحامي فهمي الحسيني درر الحكامعلي حيدر:  - 3

  706ص2ج،بيروت 
تحقيق محمد زهري النجار و محمد سيد ، وإجارēاشرح معاني الآثار، كتاب البيوع، باب بيع أرض مكة الطحاوي : - 4

  50ص 4جعالم الكتب، بيروت،  م،1994 -هـ1414، 1جاد الحق، ط
كتـاب الطـلاق، الألفـاظ الـتي لا يقـع دار الكتـب العلميـة، بـيروت  ، تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري، المحلىابن حزم:  -5

  439ص9ج، đا الطلاق
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، كن لما يخلفه من تأثير علـى الشـيءوبطلان العقود وفسخها لابغرض تعريفه ول 1أو عيوب الرضا
  أو ماينتج عن الشيء .

م العقد، فيقولون: العقد هو:" توافق إرادتين أو أكثر على إحداث فنجدهم يذكرونه عند تعريفه
، فـالأثر هنــا مـا ينـتج عــن 3، سـواء كــان هـذا الأثـر هــو إنشـاء التـزام أو نقلــه أو إĔـاؤه 2أثـر قـانوني"

 الشيء .
من القانون المدني الجزائري تبين متى ينتج التعبير عن الإرادة أثره فتنص على مايلي  61والمادة  -
، والمقصـود 4" ينتج التعبير عـن الإرادة أثـره في الوقـت الـذي يتصـل فيـه بعلـم مـن وجـه إليـه....": 

  .5هنا: صلاحية التعبير عن الإرادة لاقتران القبول به بالأثر
والعقد إذا اكتملت أركانـه وشـروطه أنـتج آثـاره كنقـل الملكيـة ووجـوب تنفيـذ المتعاقـدين ماالتزمـا  -
  .6به
لمصـلحة مـن شـاب إرادتـه عيـب مـن  7الإرادة على العقـد هـو قابليـة العقـد للإبطـالوأثر عيوب  -

  هذه العيوب . 
مــن ق م ج  103كمــا نجــد أن لــبطلان العقــد أو فســخه آثــار ، ففــي أثــر الــبطلان نجــد المــادة   -

و تنص على أنه : " يعاد المتعاقدان إلى الحالة الـتي كانـا عليهـا قبـل العقـد في حالـة بطـلان العقـد أ
إبطالـه فــإن كــان هـذا مســتحيلا جــاز الحكـم بتعــويض معــدل " فـرغم عــدم ذكــر كلمـة أثــر إلا أنــه 

                                                
عيوب الرضا أو عيوب الإرادة في القانون الجزائري أربعة هي: الغلط والتدليس والإكراه والاستغلال ، وقد نص عليها  -  1

م ، 2004، 2شرح القانون المدني،ط من القانون المدني الجزائري ، د محمد صبري السعدي:91 – 81المشرع في المواد من 
 165ص1دار الهدى عين مليلة، الجزائر ج

  38ص 1محمد صبري السعدي: شرح القانون المدني ج - 2
  81ص1م، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،ج1998،  2عبد الرزاق السنهوري: نظرية العقد، ط - 3
  100ص 1محمد صبري السعدي: شرح القانون المدني ج - 4
 101ص1محمد صبري السعدي: شرح القانون المدني ج - 5
،دار الفكر، 7، مصطفى أحمد الزرقاء : المدخل الفقهي العام، ط717ص 1ج السابقرجع المنهوري: عبد الرزاق الس - 6

  . 451ص 1بيروت، ج
  188ص 1محمد صبري السعدي: شرح القانون المدني ج - 7
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يفهــم مــن نــص المــادة أن أثــر الــبطلان هنــا هــو: مايترتــب علــى الــبطلان وهــو زوال العقــد مــن يــوم 
  . 1إبرامه

، إلا أننــا  كمــا لانجــد تعريفــا لهــذا المصــطلح في القــانون الجنــائي ولا في قــانون الاجــراءات الجزائيــة
  نجد قد ورد ذكره في بعض المواد لا لغرض تعريفه ولكن لما يخلفه من تأثير على الشيء .

ففـي الفصـل الأول مـن الكتـاب الرابـع مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة الجزائـري يتنـاول آثـار الطعـن 
م خــلال علـى أنـه: " يوقـف تنفيـذ الحكـ 499في القـرارات الجـائز فيهـا الطعـن حيـث تـنص المـادة 

ميعــاد الطعــن بــالنقض، وإذا رفــع الطعــن فــإلى أن يصــدر الحكــم مــن المحكمــة العليــا في الطعــن ... 
  ، فالمادة بينت مايخلفه الطعن من تأثير على تنفيذ الحكم وهو توقيفه خلال ميعاد الطعن.2"

ي: " من نفس القـانون مـا يخلفـه التقـادم مـن أثـر علـى الحكـم فتـنص علـى مـايل 612وتبين المادة 
يترتــب علــى تقــادم العقوبــة تخلــص المحكــوم عليــه مــن آثــار الحكــم بالإدانــة إذا لم تكــن العقوبــة قــد 

 3نفذت في المهل المحددة ..."
وفي الفصــل الثالــث مــن البــاب الأول مــن الكتــاب الســابع مــن قــانون العقوبــات الجزائــري يتنــاول 

 .4آثار تسليم اĐرمين الأجانب إلى دولة أجنبية
مــن قــانون مكافحــة الفســاد آثــار الفســاد فتــنص علــى مــايلي: " كــل عقــد أو  55المــادة  وتناولــت

صفقة أو براءة أو امتيـاز أو تـرخيص متحصـل عليـه مـن ارتكـاب إحـدى الجـرائم المنصـوص عليهـا 
في هـــذا القـــانون، يمكـــن التصـــريح ببطلانـــه وانعـــدام آثـــاره مـــن قبـــل الجهـــة القضـــائية الـــتي تنظـــر في 

  .  5ة حقوق الغير حسن النية "الدعوى مع مراعا
  المطلب الرابع: موازنة بين التعاريف  

ـــا أن المعـــنى الاصـــطلاحي للأثـــر عنـــد الفقهـــاء  لا  بعـــد عـــرض هـــذه التعـــاريف تبـــين لن
يختلـف كثـيرا عـن المعــنى اللغـوي  إذ قـد يـراد بــه بقيـة الشـيء أو علـى أنــه علامـة للشـيء أو مــابقي 

                                                
  268ص 1ج السابقرجع الممحمد صبري السعدي:  - 1
قانون مكافحة الفساد وفقا للتعديلات الأخيرة رقم  –قانون العقوبات  –فضيل العيش : قانون الإجراءات الجزائية  - 2

 117ص،منشورات بغدادي الجزائر2007طبعة جديدة 2006 برديسم20المؤرخ في 23و 22.  06
 139ة الفساد صقانون مكافح –قانون العقوبات  –فضيل العيش : قانون الإجراءات الجزائية  - 3
 157ص السابقفضيل العيش : المرجع  - 4
 286ص السابقفضيل العيش : المرجع  - 5
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تـأثير علـى الشـيء وهـذه معـان متقاربـة في اللغـة وفي اصـطلاح من رسم الشيء ، أو ما يخلفه مـن 
الفقهاء، كما أنّ المعنى الأخير لمسناه في المواد القانونية، وهـذا يـدل علـى أن بعـض المعـاني متقاربـة 

  في الفقه والقانون أيضا.
، لذلك فإن معنى الأثـر يتوقـف علـى السـياق الـذي ورد فيـه اللفـظ، فالجملـة هـي الـتي تحـدد معنـاه

  وهذا شأن كثير من الألفاظ اللغوية. 
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  المبحث الثاني
  تعريف صغر السن

  
سنتناول في هذا المبحث تعريف صـغر السـن، وعليـه يقتضـي مـني أن أتناولـه في أربعـة  

  مطالب كالآتي :

  المطلب الأول : تعريف صغر السن لغة                    
  الثاني: تعريف صغر السن في الفقه الإسلاميالمطلب                     

  المطلب الثالث : تعريف صغر السن في القانون الجزائري                    
  المطلب الرابع : موازنة بين التعريفات                    
  المطلب الخامس: صغر السن في القرآن والسنة                    
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  صغر السن لغة المطلب الأول: تعريف
ــغْر ــغَر 1الصِّ ا  2والصِّ ً ــغَر ــغُر صــغارة وصِ َ وهــو كــل مــن قــل حجمــه أو  3ضــد الكــبر، مــن ص

واستصـــغره عـــده صـــغيرا، وقيـــل الصـــغر في الجـــرم والصـــغارة في  ســـنه، فهـــو صـــغير والجمـــع صـــغار ،
  .4القدر، والصغير خلاف الكبير

ــغرة أبويــه أو ــبرة  صــغرة القـوم أي أصــغرهم، وفـلان صِ  5ولـد أبويــه أو كــبرة القــوم أي أكــبرهموهــو كِ
ومن أمثال العرب: المرء بأصغريه، وأصغراه قلبه ولسانه، أي أن المرء يعلو الأمـور ويضـبطها بجنانـه 

  ولسانه. 
رة: نبتها صغير لم يطل. غِ ْ ص ُ   وأرض م

ـــغَر بالتحريــك، ومنـــه قولــه تعـــ ــغْر، والمصــدر: الصَّ ــغار بــالفتح: الـــذل والضــيم، وكـــذا الصُّ     الى:والصَّ
]، فهـــم وإن كـــانوا أكـــابر في  124[ الأنعـــام: ﴾ سيصـــيب الـــذين أجرمـــوا صـــغار عتـــد االله﴿ 

  الدنيا فسيصيبهم صغار عند االله أي مذلة.
ا فهو صاغر إذا رضـي بالضـيم وأقـر بـه وقـال االله  ً وصغار غَر ً َ غَر ص ْ ر فلان يص غِ َ قال الليث: يقال ص

 ] 29[ التوبة: ﴾ ونحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغر  ﴿جل وعز :
  .7، أو يصيبهم قهر وذل 6أي أذلاء 

                                                
  458ص4ج لسان العربابن منظور:  - 1
، دار م1990، 4إسماعيل بن حماد الجوهري: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار،ط - 2

  23ص 15ج ēذيب اللغة، أبو منصور الأزهري: 713ص2ج العلم للملايين، بيروت،
أحمد الفيومي: المصباح المنير،  ،458ص4سابق جالرجع الم، ابن منظور: 545ص 1الفيروز أبادي: القاموس المحيط ج - 3

  341ص 1ج دار القلم،
  212سعدي أبو جيب: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، دار الفكر، ص - 4
  23ص 15سابق جالرجع الم، أبو منصور الأزهري: 459 –458ص 4سابق جالرجع المابن منظور:  - 5
سابق الرجع الم، أبو منصور الأزهري: 459ص 4ج لسان العرب، ابن منظور: 713ص 2ج السابقرجع المالجوهري :  - 6
  285، دار المعرفة، بيروت، صم 1998 –هـ 1418، 1المفردات في غريب القرآن، ط: الأصفهاني، الراغب 23ص 15ج
 39ص1أحمد الفيومي: المصباح المنير ، ج - 7
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أن صـــغر الســـن تطلـــق علـــى مـــن قـــل ســـنه أو قـــل حجمـــه فهـــو  ممـــا ســـبق يتبـــين لنـــا
هو الطفل أو الصغير من حين يسقط من بطـن أمـه إلى أن يحـتلم، فهـو صـغير السـن،  ، أو1صغير

 .  2أي دون سن البلوغ

  الإسلامي المطلب الثاني: تعريف صغر السن في الفقه
đـا وأولاهـا أهميـة  الإسـلامتعتبر الطفولة مـن أهـم مراحـل حيـاة الإنسـان، لـذلك اعتـنى 

بالغـة لتنشـئة الطفــل التنشـئة الحسـنة، كمــا اهـتم الفقهــاء بدراسـة أحكـام صــغار السـن، واســتعملوا 
ر ألفاظ الصبي والصغير والطفل والغـلام أكثـر مـن اسـتعمالهم لفـظ الحـدث، علـى اعتبـار أن الصـغ

قبل الاحتلام، أما لفظ الحـدث فـلا  من ولادته إلى ما الإنسانأو الطفولة هي المرحلة التي يمر đا 
 صـبيلك يعود إلى أن عبـارات الصـغر وال، ولعل ذ 3نجد له انتشارا واسعا في كتب الفقهاء الأولين

ال في نظــرهم أدق مــن حــدث وأحــداث، ثم راج هــذا المصــطلح في العصــر الحــديث في أبحــاث رجــ
 .4القانون وفي التشريعات العربية عند دراستهم لأحكام الصغار

  
  
  

                                                
 212سعدي أبو جيب: القاموس الفقهي ص - 1
-هــــ1425، 4المعجـــم الوســـيط، ط: إبـــراهيم مصـــطفى وأحمـــد حســـن الزيـــات وحامـــد عبـــد القـــادر ومحمـــد علـــي النجـــار - 2

  515ص2ج، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، م2004
من العلماء الذين استعملوا لفظ الحدث في سياق الحديث عن الصغار: الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام حيث قال  - 3

: " ....وأما تقديم الأحداث على غيرهم من قبيل ماتقدم في كثرة الجهل وقلة العلم ، كان ذلك التقديم في رتب العلم أو 
ر ، غر لم يتحنك ، ولم يرتض في صناعته رياضة تبلغه مبالغ الشيوخ الراسخين غيره ، لأن الحدث أبدا ، أو في غالب الأم

،  1الأقدام في تلك الصناعة " أبو إسحاق  الشاطبي : الاعتصام ، دار الكتب الخديوية ، مطبعة المنار ، مصر ، ط
، كما ورد في كتاب مناقب أبي حنيفة للموفق بن أحمد المكي رواية منقولة   260 - 259ص 2، ج 1914 - 1332

بلسان أبي حنيفة يذكر فيها لفظ الحدث فيقول : " ... ثم تفكرت في أمر القراءات، فقلت إذا بلغت الغاية منه اجتمع إلي 
ّ ، والكلام في القرآن ومعانيه صعب ..." منذر عرفات زيتون: الأ حداث مسؤوليتهم ورعايتهم في أحداث يقرؤون علي

  39م، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، الأردن، ص2001-هـ1421، 1، طالإسلاميةالشريعة 
 42و  39ص السابقرجع الممنذر عرفات زيتون:  - 4
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 1وقد عرف ابن عابدين صغير السن على أنه : " الولد حين يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلم "
  2وقال ابن حجر : " يقال للصبي حين يولد إلى أن يحتلم غلام  ..."

هــو الشــخص الــذي لم يبلــغ أو الغــلام وعلــى ذلــك فــإن الفقهــاء يعتــبرون الصــبي أو صــغير الســن 
  3سن الاحتلام

أي أن صغر السن يطلق على من قل سنه وهو الطفل أو الصغير مـن حـين يسـقط مـن بطـن أمـه 
  يختلف عن المعنى اللغوي الذي مر معنا.   إلى أن يحتلم وهذا المعنى لا

  ف صغر السن في القانون الجزائريالمطلب الثالث: تعري
صغير السن هو من يعبر عنه بالحدث أو القاصر كما سماه المشـرع الجزائـري، وهـو مـن  

، والمشـرع الجزائــري لم يعــرف صــغير السـن أو الحــدث لأن ذلــك مــن 4الثامنــة عشــر كـان دون ســن
مـــن قـــانون العقوبـــات برفـــع العقوبـــة عـــن القاصـــر أو بتحديـــد  49شـــأن الفقـــه واكتفـــى في المـــادة 

المفهوم العام للمسؤولية الجنائية على النحو التالي: " لاعقوبة على القاصر الذي لم يكمـل الثالثـة 
محـلا للتـوبيخ ،  إلا عشر إلا تدابير الحماية أو التربية ، ومع ذلك فإنه في مواد المخالفات لايكون

ــــة 18 – 13بلــــغ ســــنه مــــن ويخضــــع القاصــــر الــــذي  ــــدابير الحمايــــة أو التربي ــــات  إمــــا لت أو لعقوب
  . 5"مخففة

                                                
 -هـ1399، 2محمد بن عابدين: حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، ويليه تكملة ابن عابدين ط - 1

 336ص5ج، م، دار الفكر بيروت1979
، 1أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري، تحقيق عبد القادر شيبة الحمد، ط - 2

 11ص13ج م، مكتبة الملك فهد، الرياض،2001-هـ1421
  207سعدي أبو جيب: القاموس الفقهي ص - 3

عليه أغلب التشريعات . محمد عبد  وهو الحد الأقصى لسن الحدث ، حيث يخرج الفرد من دائرة الحدث وهو ما- 4
، علي مانع:  34م، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ص1992جنوح الأحداث في التشريع الجزائري، ط: القادر قواسمية

 17الجزائر، ص م، ديوان المطبوعات الجامعية،1996، طجنوح الأحداث والتغيير الاجتماعي في الجزائر المعاصرة
الذي لم يكمل الثالثة عشر من عمره إلا تدابير الحماية و التربية ـ قرار صادر عن غرفة الجنح  لا توقع على القاصر -5

 ،حميش كمال :الحماية القانونية للطفل في التشريع الجزائي14.250تحت رقم  1984-03-20والمخالفات بتاريخ 
،  39،هامش ص 2004-2001الدفعة الثانية عشر  الجزائري، مذكرة التخرج لنيل إجازة المعهد الوطني للقضاء ، الجزائر،

  . 587ص2م، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،ج2002شرح قانون العقوبات الجزائري، الجريمة، ط  عبد االله سليمان:
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ــــري لم يعــــرف الحــــدث ولم يحــــدد ســــنا أدنى لمرحلــــة الحــــدث اقتفــــاء  فالمشــــرع الجزائ
،  1953بالتشــريع الفرنســي ، وتمشــيا مــع توصــيات الحلقــة الدراســية الــتي عقــدت بالقــاهرة ســنة 

أو  الإصــلاحية الإجــراءات"والــتي دعــت إلى عــدم تحديــد ســن أدنى للحداثــة ، حــتى يمكــن اتخــاذ 
واكتفى برفع العقوبة عن القاصر وخضوعه لتدابير الحماية أو  1الوقائية بالنسبة لجميع الأحداث "

  التربية أو لعقوبات مخففة أي أنه حدث أو قاصر لذلك يخضع لهذه التدابير.
فقــد اختلفــت في تعريــف صــغير الســن أو الحــدث تبعــا لتحديــد ريعات أمــا بقيــة التشــ

ســنه ولارتبــاـط مســـؤوليته الجنائيــة بالســـن فهـــو " قبــل التمييـــز يكـــون عــديم الأهليـــة والمســـؤولية، ثم 
 مسـئولايصبح ناقص الأهلية والمسؤولية ، حتى إذا بلغ السن التي حددها القـانون للرشـد أضـحى 

  . 2مسؤولية كاملة ، أو بعبارة أخرى مكتمل الأهلية "
لــذلك نجــد بعــض التشــريعات عرفــت صــغير الســن أو الحــدث في حــين اكتفــت تشــريعات أخــرى 

  بتحديد الحد الأدنى والحد الأقصى لسن الحدث.
وقد استعملت بعض التشريعات لفظ الحدث بينمـا اسـتعملت تشـريعات أخـرى لفـظ الطفولـة أو 

  .3تقصد صغير السن الطفل وكلها

                                                
، يقول الدكتور أحسن بوسقيعة: ونلاحظ هنا أن المشرع الجزائري لم  35ص السابقرجع الم محمد عبد القادر قواسمية: - 1

يحدد سنا أدنى لمتابعة الحدث ومن ثم فمن الجائز متابعة طفل في سن الثانية أو الثالثة ، وتفاديا لحصول مثل هذه الأوضاع 
ة الجزائية ، أما دوĔا فلا تجوز المتابعة . حدد المشرع التمهيدي لقانون العقوبات السابعة من العمر كحد أقصى للمتابع

  198م، دار هومة، الجزائر، ص3،2006الوجيز في القانون الجزائي العام ، ط
 36،ص36، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، صم1،1992حسن الجوخدار: قانون الأحداث الجانحين، ط - 2
من  240هناك بعض التشريعات كالقانون الأردني في المادة الثانية من قانون الأحداث ، والقانون اللبناني في المادة  - 3

فرقا بين بعض  المصطلحات المستعملة لصغير السن : فعديم التمييز من كان سنه من   1943قانون العقوبات الصادر عام 
من أتم الثانية عشرة ولم يتم  والمراهقأتم السابعة من عمره ولم يتم الثانية عشرة ،  من والولدبدء الولادة إلى سن السابعة ، 

القسم –علي عبد القادر القهوجي: قانون العقوباتة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة  . من أتم الخامس والفتىالخامسة عشرة ، 
، غسان رباح: الاتجاهات الحديثة في قانون العقوبات العام وقضاء  639الدار الجامعية، بيروت، ص 2000ط  –العام

، المستشار أديب هلسا : لمحة تاريخية عن مسؤولية  195م، الجامعة اللبنانية، ص1990، 2الأحداث المنحرفين، ط
بالقاهرة،  1992ائي لسنة الأحداث في المملكة الأردنية الهاشمية تقرير قدم في المؤتمر الخامس للجمعية المصرية للقانون الجن

  .281ص الآفاق الجديدة للعدالة الجنائية دار النهضة العربية،
وفرقت بعض التشريعات  بين الحدث والصغير كالتشريع العراقي ، فالحدث من أتم التاسعة من عمره كما ورد في   

 تعرف الحدثالملغى 1972داث لسنة، وقد كانت المادة الأولى من قانون الأح1983قانون رعاية الأحداث العراقي لسنة
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  ومن التشريعات التي عرفت صغير السن أو الحدث أو الطفل:
لســـنة  12)  مـــن قـــانون حمايـــة الطفـــل رقـــم 02المشـــرع المصـــري حيـــث تـــنص المـــادة الثانيـــة (  -

على أنـه: " يقصـد بالطفـل في مجـال الرعايـة المنصـوص عليهـا في هـذا القـانون كـل مـن لم  1996
  1دية كاملة..."يبلغ ثماني عشرة سنة ميلا

) مــن قــانون الأحــداث الأردني     02المشــرع الأردني الــذي عــر ف الحــدث في المــادة الثانيــة ( -
على أنه: " كل شخص أتم السابعة مـن عمـره ولم يـتم الثامنـة عشـرة ذكـرا  1968لسنة  24رقم 

 . 2كان أو أنثى"
داث علــى أن : " الحــدث ) مــن قــانون الأحــ 01المشــرع الكــويتي حيــث تــنص المــادة الأولى (  -

المنحرف هو كل حدث أكمل السنة السابعة من عمـره ولم يبلـغ تمـام الثامنـة عشـرة وارتكـب فعـلا 
 . 3يعاقب عليه القانون "

أمــــا لائحــــة دور الملاحظــــة الاجتماعيــــة للمملكــــة العربيــــة الســــعودية فتعتــــبر حــــدثا مــــن أكمــــل  -
لتــدابير التعزيريــة التأديبيــة وتســتبعد عنــه عقوبــات وتطبــق عليــه ا 4الســابعة  ولم يبلــغ الثامنــة عشــرة "

  . 5الإسلاميةالحد والقصاص طبقا لأحكام الشريعة 
                                                                                                                                           

بأنه من لم يتم السابعة من عمره . زينب أحمد عوين:  وتعرف الصغيربأنه من أتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة 
  .12دار الثقافة، الأردن، ص م،2003، 1قضاء الأحداث  ( دراسة مقارنة )، ط

، د عبد  59ص م، منشأة المعارف الإسكندرية،1997عبد الحميد الشواربي: جرائم الأحداث وتشريعات الطفولة، ط - 1
، 12م، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ص1997الحكم فودة : جرائم الأحداث في ضوء الفقه وقضاء النقض،ط

م، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2000راسة مقارنة، طعادل يحيى قرني علي: النظرية العامة للأهلية الجنائية د
  .255ص

،  625م، الدار العلمية الدولية، عمان ،ص2002، 1كامل السعيد: شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات،ط- 2
م، 1999، 1،إبراهيم حرب محيسن: إجراءات ملاحقة الأحداث الجانحين، ط 12زينب أحمد عوين: قضاء الأحداث ، ص

، محمد صبحي نجم: دور شرطة  43، منذر عرفات: المرجع السابق ،ص11دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص 
  الأحداث

، دار النهضة العربية  1992في مرحلة الضبط القضائي تقرير قدم في المؤتمر الخامس للجمعية المصرية للقانون الجنائي لسنة 
  . 62القاهرة ،ص

، عبد الوهاب عبدول: المسؤولية الجنائية للأحداث تقرير قدم في المؤتمر  12سابق صالرجع المزينب أحمد عوين :  - 3
  . 281بالقاهرة ص 1992الخامس للجمعية المصرية للقانون الجنائي لسنة

  281، صالسابقعبد الوهاب عبدول: البحث  - 4
  14زينب أحمد عوين: المرجع السابق ص - 5
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الجــانح حــدثا إذا أتم التاســعة ولم يتعــد الثامنــة عشــرة  1974واعتــبر قــانون الجــزاء العمــاني لعــام  -
  من عمره".

نون رعايـــة الأحـــداث ) وقـــا 01وعـــرف كـــل مـــن قـــانون الأحـــداث البحـــريني في المـــادة الأولى (  -
) : " الحدث كل من لم يتجاوز سنه خمس عشـرة سـنة كاملـة وقـت  02اليمني في المادة الثانية ( 

"، فهمـــا لم يحـــددا الحـــد للانحـــرافارتكـــاب الجريمـــة أو عنـــد وجـــوده في إحـــدى حـــالات التعـــرض 
  الأدنى لسن الحدث، وخفضا من الحد الأقصى إلى خمسة عشرة سنة ميلادية. 

  وعرف قانون الأحداث القطري الحدث بأنه كل ذكر أو أنثى أتم السابعة من عمره ولم يبلغ  -
السادســـة عشـــرة  مـــن العمـــر وقـــت ارتكـــاب الجريمـــة أو عنـــد وجـــوده في إحـــدى حـــالات التعـــرض 

 .1للانحراف
وتــنص المــادة الأولى والثانيــة مــن قــانون الأحــداث الســوري علــى أن الحــدث مــن لم يــتم الثامنــة  -

 عشرة من عمره ، ولا يلاحق جزائيا الحدث الذي لم يتم السابعة من عمره حين ارتكاب الفعل   
) مـــن قـــانون حمايـــة الأحــداث المنحـــرفين اللبنـــاني بـــأن "يطبـــق هـــذ  01ونصــت المـــادة الأولى (  -

المرســوم الاشـــتراعي علـــى الحـــدث الــذي أتم الســـابعة مـــن عمـــره ولم يــتم الثامنـــة عشـــرة إذا ارتكـــب 
ا معاقبــا عليــه في القــانون ....ولا يلاحــق جزائيــا مــن لم يــتم الســابعة مــن عمــره حــين اقترافــه جرمــ

 .2الجرم"
 3في الفصلين (  " الطفل وتعرف مجلة حماية الطفل التونسي صغير السن أو الحدث وتسميه" -
عمــره أقــل مــن ثمانيــة عشــر عامــا مــالم يبلــغ ســن الرشــد بمقتضــى  إنســان) علــى أنــه: " كــل  68و

أحكــام خاصــة ..والطفــل الــذي لم يبلــغ ســنه ثلاثــة عشــر عامــا يتمتــع بقرينــة غــير قابلــة للــدحض 
علــى عــدم قدرتــه علــى خــرق القــوانين الجزائيــة، وتصــبح هــذه القرينــة بســيطة إذا مــا تجــاوز الثلاثــة 

 .  3عشر عاما ولم يبلغ بعد الخمسة عشر"
                                                

   281، صبحث سابق ، عبد الوهاب عبدول: المسؤولية الجنائية للأحداث  13ب أحمد عوين: قضاء الأحداث صزين - 1
 1ط -القسم العام–، سمير عالية : أصول قانون العقوبات  639علي عبد القادر القهوجي : قانون العقوبات ص - 2
زينب أحمد عوين: المرجع السابق ،  413بيروت، صم، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1994-هـ1415،

  . 12ص
الرينكة:  رشيد رؤية عصرية لمعالجة انحراف الأطفال بالجمهورية التونسية ، بحث مقدم في كتاب للدكتور: رشيد الزناد: - 3

،   294و  284صم ،2002-هـ1422،  1ط مطبعة فضالة، المغرب، نحو استراتيجية إسلامية موحدة لحماية الطفولة الجانحة،
  13زينب أحمد عوين: المرجع السابق ص
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الســوداني علــى أن الحــدث يقصــد بــه   ) مــن قــانون رعايــة الأحــداث 02وتــنص المــادة الثانيــة (  -
كل ذكر أو أنثـى دون الثامنـة عشـرة مـن العمـر والجـانح يقصـد بـه الحـدث الـذي لاتقـل سـنه عـن 

 عشر سنوات ولم يكمل الثماني عشرة والذي ارتكب فعلا مخالفا لأحكام أي قانون جنائي. 
ريمـــة في فعـــل يرتكبـــه مـــن قـــانون العقوبـــات الســـوداني علـــى أنـــه : " لاج 49كمـــا تـــنص المـــادة      

  .1الصغير الذي لم يبلغ العاشرة من عمره "
مـن قـانون الأحـداث الجـانحين والمشـردين في الإمـارات العربيـة المتحـدة  7و 6و 3وتعرف المواد  -

الحـدث بأنـه مــن لم يـتم الثامنــة عشـرة مــن عمـره وقـت ارتكــاب الفعـل محــل المسـاءلة أو وجــوده في 
 حالة التشرد ...

  2الدعوى الجزائية على الحدث الذي لم يتم السابعة من عمرهولاتقام  -
  كما عرفته بعض الاتفاقيات الدولية:  -
ـــة العامـــة  01حيـــث تـــنص المـــادة الأولى (  - ) مـــن اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل الصـــادر بقـــرار الجمعي

لم يجـاوز الثامنـة  3على أن: " الطفل يعني كـل إنسـان 1989لسنة  25/ 44للأمم المتحدة رقم 
  . 4شرة  مالم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه "ع
) من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شـؤون قضـاء  2/2وتنص القاعدة الثانية (  -

على أن : " الحدث هو طفـل أو شـخص صـغير السـن  1985الاحداث ( قواعد بكين ) لسنة 
العلاقــة مســاءلته عــن جــرم بطريقــة تختلــف عــن طريقــة مســاءلة  يجــوز بموجــب الــنظم القانونيــة ذات

 ، فهي لم تحدد سن الحدث الأدنى ولا الأقصى.5البالغ "
أن " الطفـل في  1990وينص الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايتـه ونمائـه الصـادر في سـبتمبر  -

سـن الرشـد ذلـك بموجـب نظر الاتفاقية الدولية هـو كـل إنسـان لم يتجـاوز الثامنـة عشـر مـالم يبلـغ 
  . 6القانون المطبق عليه "

                                                
  .  11صم، دار مكتبة الهلال، بيروت، 1988-هـ1408مصعب الهادي بابكر: الأسباب المانعة من المسؤولية الجنائية،  - 1
  14 - 12زينب أحمد عوين: قضاء الأحداث ص - 2
  ذكرا كان أم أنثى - 3
محمد محي الدين عوض: الحدث على المستوى الدولي وقايته ...وعلاج انحرافه، تقرير قدم في المؤتمر الخامس للجمعية  - 4

  . 213 - 212صبالقاهرة  1992المصرية للقانون الجنائي لسنة 
  . 213محمد محي الدين عوض: البحث نفسه ص -5
  28فولة صعبد الحميد الشواربي: جرائم الأحداث وتشريعات الط - 6
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يتبين لنا مما سبق أن جل التشريعات ربطـت بـين تعريـف الحـدث أو وخلاصة القول: 
، وتحديــد الســن الــذي يخــرج بــه الصــغير مــن مرحلــة الحداثــة نظــرا لارتبــاط مســؤوليته 1صــغير الســن

والمسؤولية ، وبعد التمييز وقبل بلوغ  قبل التمييز عديم الأهلية  -كما قلنا   –الجنائية بالسن فهو 
سن الرشد الجزائي ناقص الأهليـة والمسـؤولية ، فـإذا بلـغ السـن الـتي حـددها القـانون للرشـد أصـبح 

  .مسؤولا مسؤولية كاملة
فالحدث في هذه المرحلة أي مابين الحد الأدنى والحد الأقصى لسن الحداثـة يكـون إدراكـه ناقصـا  

ممـا يسـتوجب تخفيـف مسـئوليته الجنائيـة، أمـا الصـغير الـذي لم يتجـاوز الحـد الأدنى علـى اخــتلاف 
بين التشريعات في تحديده أو السـابعة مـن عمـره في نظـر أغلـب التشـريعات فهـو غـير مميـز فيكـون 

  غير مسؤول جنائيا. 
  لمطلب الرابع: موازنة بين التعريفات ا

يعتـبر صـغر السـن أو مرحلـة الطفولــة مـن أهـم المراحـل الــتي يمـر đـا الإنسـان في حياتــه، 
فـــوا صـــغير الســـن علـــى أنـــه الشـــخص منـــذ ولادتـــه إلى أن يحـــتلم، أمـــا الوقـــد لاحظنـــا أن  ّ فقهـــاء عر

التشــريع الجزائــري وكــذا التشــريعات الوضــعية فلــم تعــرف صــغير الســن لأن ذلــك مــن شــأن الفقــه 
وشراح القانون، واكتفت أغلب التشريعات بتحديد  الحد الأدنى والحد الأقصـى للحـدث، فـدون 

الجنائية، والحد الأقصى هو سن الرشد الجنائي، وللصغير بين الحـدين الحد الأدنى تنعدم المسؤولية 
في مسؤولية ناقصة، لذلك يخضع لتدابير الحماية أو التربية أو لعقوبات مخففة، وهـذا كلـه وجـدناه 

عــن القــوانين الوضــعية في هــذا  فقــه الإســلاميتميــز بــه اليالإســلامي، إلا أن الشــيء الــذي  الفقــه
المميـــز لايخضـــع إلا لتـــدابير الحمايـــة أو التربيـــة، فهـــو مـــن بـــاب المســـؤولية الشـــأن هـــو أن الصـــغير 

التأديبية وليس المسؤولية الجنائية، أمـا العقوبـات فهـي وإن كانـت مخففـة إلا أĔـا لاتخـرج عـن كوĔـا 
  جزاء، والجزاء مرتبط بالبلوغ والإدراك التام. 

في تعريـف صـغر السـن أو  أما فيما يخص التشريعات الوضعية فيما بينها فقد اختلفت
ّف صــغر  الحــدث تبعــا لتحديــد ســنه ولارتبــاط مســؤوليته الجنائيــة بالســن، فهنــاك تشــريعات لم تعــر
السن واكتفت برفع العقوبة على الحدث أو القاصر واخضاعه لتدابير الحماية أو التربيـة كمـا فعـل 

ــزت بــين الحــدث وصــغير الســن صــراحة ّ كالتشــريع العراقــي،   المشــرع الجزائــري، وهنــاك تشــريعات مي

                                                
  صراحة  كالتشريع العراقي.   أن هناك من التشريعات من ميزت بين الحدث والصغير  -كما سبق أن أشرنا   –لذلك نجد  - 1



19 
 

، وقـد  1983فالحدث من أتم التاسعة من عمره كما ورد في قانون رعاية الأحداث العراقي لسنة 
بأنــــه مــــن أتم  تعــــرف الحــــدثالملغــــى  1972كانـــت المــــادة الأولى مــــن قــــانون الأحـــداث لســــنة 

، أو  1مـرهبأنـه مـن لم يـتم السـابعة مـن ع وتعـرف الصـغيرالسابعة من عمـره ولم يـتم الثامنـة عشـرة 
ميزت بينهما وإن لم تصرح بذلك كما مـر معنـا في كثـير مـن التشـريعات الـتي ذكرناهـا في خلاصـة 

  القول.
فالحدث إذا ليس هو الصغير علـى الاطـلاق وإنمـا يعتـبر حـدثا في فـترة محـددة تبـدأ بسـن التمييـز   

لـــة الحداثـــة، وهـــو الســـن الأدنى للحـــدث، وتنتهـــي بســـن الرشـــد الجزائـــي وهـــو الحـــد الأقصـــى لمرح
ويتجلــى ذلــك في بعــض المــواد الــتي مــرت معنــا ،كمــا في المــادة الثانيــة مــن التشــريع الأردني والمــادة 
الأولى من التشريع اللبناني وغيرهما ، فيكـون في هـذه المرحلـة نـاقص الأهليـة والمسـؤولية، أمـا صـغير 

  الأهلية والمسؤولية. السن فهو من كان دون الحد الأدنى للحدث فهو غير مميز أي يكون عديم
وهنــاك مـــن لايميــز بينهمـــا ويطلــق لفـــظ الحـــدث أو الصــغير علـــى كــل مـــن كــان دون ســـن الرشـــد  

الجزائي سواء كان مميزا أو غير مميز وقد عرف الدكتور حسن الجوخدار الحدث بأنه: " الصغير في 
، " ويعتــبر بلوغــه هـــذا  2الفــترة منــذ ولادتــه وحـــتى بلوغــه الســن الـــتي حــددها القــانون للرشـــد ..."

 .3السن قرينة على اكتمال قدراته فتكتمل أهليته لتحمل المسؤولية الجنائية "
  المطلب الخامس: صغر السن في القرآن والسنة

سـنتناول في هــذا المطلــب صــغر الســن في القــرآن والســنة، وعليــه يقتضــي مــني أن أتناولــه في فــرعين  
  كالآتي: 

  قرآن الكريم الفرع الأول: صغر السن في ال
  الفرع الثاني: صغر السن في السنة النبوية

  
  

                                                
  .12زينب أحمد عوين: قضاء الأحداث ص - 1
، وانظر د عبد الحميد الشواربي: جرائم الأحداث وتشريعات 36حسن الجوخدار : قانون الأحداث الجانحين ص - 2

   9الطفولة ص
 .11إبراهيم حرب محيسن : إجراءات ملاحقة الأحداث الجانحين ص - 3
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  الفرع الأول: صغر السن في القرآن الكريم 
đــذا اللفــظ وورد معنــاه بألفــاظ أخــرى وهــي خمســة  لم يــرد ذكــر صــغر الســن في القــرآن الكــريم

  .1على سبيل الحصر: الصبي والطفل والغلام والفتى والولد
  ]12[مريم:﴾ الحكم صبيا وآتيناهيحيى خذ الكتاب بقوة  يا ﴿: قال االله تعالى:الصبي- 1

، والصــبي مصــدره الصــبا وهــو  2قــال الطــبري :صــبيا أي في حــال صــباه قبــل بلوغــه أســنان الرجــال
ن يولـــد إلى أن يفطـــم 3صـــغر الســـن والحداثـــة ـــبيان، والصـــبي مـــن لـــدُ ـــبية وصِ ، أوهـــو  4، والجمـــع صِ

  .  6و من لم يبلغ الحلمأوه5الصغير دون الغلام أو من لم يفطم بعد
  ] 29[ مريم: ﴾فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا...﴿وقال االله تعالى: 

وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استاذن الـذين ﴿قال االله تعالى: الطفل:  – 2
  ] 59[ النور:﴾من قبلهم كذلك يبين االله لكم آياته واالله عليم حكيم

هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم مـن علقـة ثـم يخـرجكم طفـلا ثـم ﴿وقال تعالى : 
لتبلغوا أشدكم ثم لتكونـوا شـيوخا ومـنكم مـن يتـوفى مـن قبـل ولتبلغـوا أجـلا مسـمى ولعلكـم 

أو الطفــــل الــــذين لــــم يظهــــروا علــــى عــــورات ...﴿] ، وقــــال تعــــالى:  67[ غــــافر: ﴾تعقلــــون
  ] 31[النور: ﴾النساء

  ]   05[ الحج:  ﴾...  ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم...  ﴿وقال جل وعلا: 
اسـم جـنس بمعـنى  ﴾ ...أو الطفـل الـذين لـم يظهـروا...  ﴿قال الإمام القـرطبي في قولـه تعـالى: 

 ﴾ ثم نخـرجكم طفـلا....  ﴿الجمع والدليل على ذلك نعته بـ " الذين "، وقال في قوله تعالى: 
أي أطفــالا فهــو اســم جــنس وأيضــا فــإن العــرب قــد تســمي الجمــع باســم الواحــد، ثم قــال: وقيــل 

                                                
 39ص الإسلاميةمنذر عرفات زيتون: الأحداث مسؤوليتهم ورعايتهم في الشريعة  - 1
، وانظر أيضا: منذر عرفات زيتون : 42ص16،ج1980 - 1400، 4الطبري: جامع البيان ،دار المعرفة ،بيروت ،ط -  2
  40سابق صالرجع الم
، 507و107ص1ج المعجم الوسيط،: إبراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيات وحامد عبد القادر ومحمد علي النجار - 3

 .  331ص3ابن فارس :مقاييس اللغة، ج
 .552ص14جلسان العرب ابن منظور:  - 4
  .507ص1: المرجع السابق جوأحمد حسن الزيات إبراهيم مصطفى - 5
 275المفردات في غريب القرآن ،ص الراغب الأصفهاني: -  6
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المعــنى ثم نخــرج كــل واحــد مــنكم طفــلا ، ويطلــق لفــظ الطفــل مــن وقــت انفصــال الولــد إلى البلــوغ 
، أوهـــو مـــن لم يبلـــغ  الحلـــم، أو هـــو الصـــغير مـــن كـــل شـــيء أو 1... وغـــلام طفـــل وغلمـــان طفـــل

  .  3ال قتادة : هم الذين لم يبلغوا الحلم منكم، ق 2المولود الصغير
وجـاءت سـيارة  فأرسـلوا واردهـم فـأدلى  دلـوه  قـال  يابشـرى ﴿قال االله تعالى: الغلام:  - 3

  ] 19[ يوسف:  ﴾هذا غلام وأسروه بضاعة  واالله  عليم بما يعملون
بغيـر  نفـس  فانطلقـا حتـى إذا لقيـا غلامـا فقتلـه  قـال أقتلـت نفسـا زكيـة  ﴿وقال جـل وعـلا: 

  ]  74[ الكهف:    ﴾لقد جئت  شيئا نكرا 
قــال رب أنــى يكــون لــي غــلام وقــد بلغنــي ﴿وقــال جــل وعــلا علــى لســان زكريــاء عليــه الســلام: 
  ] 40[ آل عمران :  ﴾الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك االله يفعل مايشاء

ولـم  يمسسـني  قالت  أنى يكون  لي غـلام ﴿مريم عليها السلام:  وقال جل وعلا على لسان
  ] 20[ مريم : ﴾بشر ولم  أك بغيا

  ]53  [ الحجر:  ﴾لاتوجل إنا نبشرك  بغلام عليم اقالو ﴿وقال تعالى: 
  ] 101[ الصافات: ﴾فبشرناه بغلام حليم﴿وقال تعالى: 
  ] 28[ الــذاريات:  ﴾فــأوجس مـنهم خيفــة قـالوا لاتخــف وبشـروه بغــلام علـيم﴿وقـال تعـالى: 
  ]  82[ الكهف:  ﴾ ... ار فكان لغلامين يتيمين في المدينةوأما الجد﴿وقال تعالى: 
  ] 24[ الطور:  ﴾ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون﴿وقال تعالى: 

مــة وغلمــان ، وهــو  لَ ، أوهــو الصــبي مــن حــين 4الصــغير الابــنالغــلام مفــرد جمعــه أغلمــة وغلمــان وغِ
  .5يولد إلى أن يشب

                                                
م، مؤسسة الرسالة، 6200-هـ7142، 1القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، تحقيق عبد االله بن عبد المحسن التركي، ط - 1

 321ص 14بيروت، لبنان،ج
 483 - 480ص11ج ،لسان العرب:، ابن منظور 7ص4الفيروز أبادي: القاموس المحيط ج -  2
منذر عرفات: المرجع السابق ، وانظر: 319ص3أبوبكر الجصاص: أحكام القرآن، دار الكتاب العربي، لبنان، ج - 3

  40ص
  619ص2أحمد الفيومي :المصباح المنير ج - 4
وأحمد حسن ، إبراهيم مصطفى  514ص12، ابن منظور: المرجع السابق ج157ص4الفيروز أبادي: المرجع السابق ج - 5

  366، الراغب الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن ص 660ص2ج المعجم الوسيطوآخرون: الزيات 
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  ، وقيل لفظ الغلام يتناول الشاب البالغ ويطلق  1الذكوروالغلام هو من خط شاربه ونبت من 
سمعـت العـرب تقـول للمولـود حـين يولـد  ،قـال الأزهـري: 3،كمـا يتنـاول الصـغير 2على الرجل مجازا

  .4ذكرا غلام
وقال نسوة في المدينة امرأة العزيـز تـراود فتاهـا عـن نفسـه قـد ﴿:  :قال االله تعالىالفتى  –4

  ] 30[ يوسف:  ﴾ي ضلال مبينشغفها حبا إنا لنراها ف
  ] 60[ الأنبياء:  ﴾قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم﴿وقال تعالى: 
  ]  13[ الكهف:  ﴾إنهم فتية ءامنوا بربهم وزدناهم هدى﴿وقال تعالى: 
 ﴾ وإذ قــال موســى لفتــاه لا أبــرح حتــى أبلــغ مجمــع البحــرين أو أمضــي حقبــا﴿ وقـال تعــالى:
 ]  60[الكهف: 
ـــى : ـــاة والجمـــع فتيـــاتوالفت ، وهـــو الحـــدث الشـــاب بـــين المراهقـــة  5جمـــع فتيـــة وفتيـــان ،والأنثـــى فت
وإذ ﴿ ، قـال القـرطبي في قولـه تعـالى: 8وقيل هو الطري من الشـباب7واستعير للعبد مجازا 6والرجولة

الفـــتى : هـــو الشـــاب، ولمـــا كانـــت الخدمـــة أكثـــر مـــا يكونـــون فتيانـــا قيـــل  ﴾ ..قـــال موســـى لفتـــاه
دم فــتى علــى جهــة حســن الأدب، ونــدبت الشــريعة إلى ذلــك في قــول النــبي صــلى االله عليــه للخــا

لايقــولن أحــدكم: عبــدي وأمتــي، كلكــم عبيــد االله، وكــل نســائكم إمــاء االله، ولكــن وســلم : ( 
  .10، ثم قال: فهذا ندب إلى التواضع9) ليقل: غلامي وجاريتي، وفتاي وفتاتي

                                                
منذر عرفات زيتون: الأحداث مسؤوليتهم ورعايتهم في  :،وانظر أيضا  366الراغب الأصفهاني: المرجع السابق ص - 1

  40ص الإسلاميةالشريعة 
  619ص2أحمد الفيومي: المصباح المنير ج - 2
 40سابق صالرجع الممنذر عرفات زيتون:  - 3
  619ص2أحمد الفيومي: المرجع السابق ج -  4
 168-167ص15جلسان العرب ، ابن منظور: 375الراغب الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن ص - 5
 673ص2: المرجع السابق جوأحمد حسن الزيات إبراهيم مصطفى  - 6
  375، الراغب الأصفهاني: المرجع السابق ص619ص2أحمد الفيومي: المصباح المنير ج - 7
 40سابق صالرجع الم،وانظر: منذر عرفات زيتون: 375الراغب الأصفهاني : المفردات في غريب القرآن ص - 8
والمولى والسيد، والأمة  الألفاظ من الأدب وغيرها، باب حكم إطلاق لفظة العبد مسلم: صحيح مسلم، كتاب - 9

، أبو داود: سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب لا يقول المملوك: ربي، وربتي، حديث 952، ص5874حديث رقم
 .900، ص4975رقم:

  318ص13ج الجامع لأحكام القرآنالقرطبي:  - 10
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  مرة منها:  93ورد لفظ الولد بمشتقاته في القرآن الكريم حوالي  :الولد –5
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يـتم الرضـاعة وعلـى ﴿قوله تعالى:  -

تضــار والــدة بولــدها  لا وســعها تكلــف نفــس إلا المولــود لــه رزقهــن وكســوتهن بــالمعروف لا
فـإن أراد فصـالا عــن تـراض منهمـا وتشـاور فــلا ولامولـود لـه بولـده وعلـى الــوارث مثـل ذلـك 

جنـــاح عليهمـــا وإن أردتـــم أن تسترضـــعوا أولادكـــم فـــلا جنـــاح علـــيكم إذا ســـلمتم مـــا ءاتيـــتم 
  ]  233[ البقرة:﴾بالمعروف واتقوا االله واعلموا أن االله بما تعملون بصير

  ]  11[ النساء : ﴾يوصيكم  االله  في  أولادكم  للذكر مثل حظ الأنثيين﴿ وقوله تعالى:  -
ولا تقتلوا  أولادكم خشية  إملاق نحن نرزقهم وإياكم  إن قتلهم كان ﴿وقوله تعالى: -

  .] 31[ الإسراء:  ﴾خطئا كبيرا
ِد أوهو المولود حين يولد، ويطلق على الواحد والجمع   الولد ل ُ بفتحتين كل ما ولده شيء أو ما و

مولود لقرب عهده من الولادة، ولا يقال ذلك ، ويقال للصغير 1والذكر والأنثى وجمعه أولاد
  .  2للكبير لبعده عهده عنها

  الفرع الثاني: صغر السن في السنة النبوية
لم يقتصر ورود صـغر السـن في السـنة النبويـة الشـريفة علـى لفـظ واحـد بـل ورد بألفـاظ 
متعــددة منهــا: الصــبي والصــغير والطفــل والغــلام والفــتى والولــد، ولكثرēــا سنقتصــر علــى مــاورد في 

  صحيح البخاري. 
  : ورد لفظ الصبي بمشتقاته في أحاديث عديدة منها: الصبي – 1
طــت علــيهم الصــخرة في الغـار ، عــن ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا عــن حـديث الثلاثــة الــذين انح -

خـرج ثلاثـة يمشـون فأصـابهم المطـر فـدخلوا فـي غـار فـي النبي صـلى االله عليـه وسـلم قـال: ( 
ـــــه جبـــــل ـــــد ...وقـــــد ورد في ـــــي وامرأتي...والصـــــبية يتضـــــاوعون عن ـــــم اســـــقي الصـــــبية وأهل : ث
  3...)رجلي

                                                
وأحمد حسن  ، إبراهيم مصطفى572ص 3جلسان العرب ابن منظور:  ،625ص 2أحمد الفيومي: المصباح المنير ج - 1

 ،1056ص2ج المعجم الوسيط: الزيات
  625ص 2أحمد الفيومي: المصباح المنير ج- 2
-435ص 2215البخاري: صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إذا اشترى لغيره بغير إذنه فرضي، حديث رقم  - 3

436.  
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  ديدة منها:: ورد لفظ الصغير في أحاديث عالصغير - 2
عــن عبــد االله بــن وهــب قــال: أخــبرني ســعيد عــن زهــرة بــن معبــد عــن جــده عبــد االله بــن هشــام، -

وكان قد أدرك النبي صلى االله عليه وسلم، وذهبت بـه أمـه زينـب بنـت حميـد إلى رسـول االله صـلى 
 1) فمسح رأسه ودعا له هو صغيراالله عليه وسلم فقالت: يارسول االله بايعه، فقال: ( 

  : ورد لفظ الغلام في أحاديث عديدة منها:الغلام –3
عن عائشة رضي االله عنها أĔا قالت: ( اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بـن زمعـة في غـلام،  -

فقال سـعد: هـذا يارسـول االله ابـن أخـي عتبـة بـن أبي وقـاص، عهـد إلي أنـه ابنـه، انظـر إلى شـبهه، 
لـى فـراش أبي مـن وليدتـه، فنظـر رسـول االله إلى وقال عبد بن زمعة: هذا أخـي يارسـول االله، ولـد ع

نا بعتبة فقال: (  ّ هو لك ياعبد، الولد للفراش وللعـاهر الحجـر، واحتجبـي شبهه فرأى شبها بي
 .     2) منه ياسودة بنت زمعة، فلم تره سودة قط

لـيس علـى المسـلم فـي عن أبي هريرة رضي االله عنه قال: قـال النـبي صـلى االله عليـه وسـلم: (  -
 .3)رسه وغلامه صدقةف
عن أبي هريرة رضي االله عنه أنه لما أقبل يريد الإسلام، ومعه غلامه، ضل كل واحد منهمـا مـن  -

هريرة جالس مع النبي صـلى االله عليـه وسـلم، فقـال النـبي صـلى االله  صاحبه، فأقبل بعد ذلك وأبو
 .  4ك أنه حر) فقال: أما إني أشهد هريرة هذا غلامك قد أتاكا يا أبعليه وسلم: ( 

  : ورد لفظ الفتى في أحاديث كثيرة منها:الفتى – 4
تلقت الملائكة روح رجل  ( عن حذيفة رضي االله عنه قال: قال النبي صلى االله عليه وسلم -

ممن كان قبلكم ، قالوا: أعملت من  الخير شيئا؟ قال: كنت آمر فتياني أن ينظروا 

                                                
  . 500، ص2501م ، كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام وغيره، حديث رقصحيح البخاريالبخاري:  - 1
هات، حديث رقم  المرجع السابقالبخاري:  - 2 ّ شب ُ ،كما ورد في باب 409-408ص2053، كتاب البيوع، باب تفسير الم

  .  437، ص2218شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه، حديث رقم 
  .  297ص 1463م حديث رق ،كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في فرسه صدقة، المرجع السابقالبخاري:  - 3
، كتاب العتق، باب إذا قال رجل لعبده هو الله ونوى العتق والإشهاد في العتق ،حديث  صحيح البخاريالبخاري:  - 4

  .506ص 2531-2530رقم 
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، قال ابن حجر: فتياني:ج فتى: وهو الخادم حرا  1)ويتجاوزوا عن المعسر قال: فتجاوزوا عنه 
 كان أو مملوكا.

لايقل أحدكم: اطعـم وعن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قـال: (  -
ربك ،وضئ ربك، اسق ربك، وليقل سـيدي ومـولاي، ولايقـل أحـدكم عبـدي أمتـي، وليقـل: 

 2.) فتاي وفتاتي وغلامي
  لفظ الولد في عدة أحاديث منها: وردالولد:  – 5
عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه أنه قال ...جاءت زينب امرأة ابـن مسـعود تسـتأذن علـى  -

 ّ رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قالـت: يـانبي االله إنــك أمـرت اليـوم بالصـدقة، وكـان عنـدي حلــي
قت بــه علــيهم ، فقــال لي فــأردت أن أتصــدق بــه، فــزعم ابــن مســعود: أنــه وولــده أحــق مــن تصــد

ـــدك أحـــق مـــن تصـــدقت بـــه النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم: (  ـــن مســـعود زوجـــك وول صـــدق اب
 .3)عليهم

إنـي نحلـت عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقـال: (  -
  .4)ابني هذا غلاما، فقال: أكل ولدك نحلت مثله، قال: لا، قال: فارجعه

اللهـم ارزقـه مـالا وولـدا رضي االله عنه أنه دعا له النبي صلى االله عليـه وسـلم فقـال:(  عن أنس-
 .5)وبارك له

عــن حصــين بــن عــامر قــال: سمعــت النعمــان بــن بشــير رضــي االله عنــه وهــو علــى المنــبر يقــول:  -
أعطـــاني أبي عطيــــة فقالــــت عمــــرة بنــــت رواحــــة: لاأرض حــــتى تشــــهد رســــول االله صــــلى االله عليــــه 

ى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنـت رواحـة عطيـة وسلم، فأت
      ؟)، قـــال: لا، قـــال: أعطيـــت ســـائر ولـــدك مثـــل هـــذافـــأمرتني أن أشـــهدك يارســـول االله قـــال: ( 

                                                
  213ص11ج سرا ،عالبخاري ، باب من أنظر مابن بطال: أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك: شرح  - 1
ه عبدي أو أمتي، حديث رقم  صحيح البخاريالبخاري:  - 2 ِ ، كتاب العتق، باب كراهية التطاول على الرقيق وقول

 .510، ص2552
  .296، ص1462حديث رقم  ، كتاب الزكاة ،باب الزكاة على الأقارب، المرجع نفسهالبخاري:  - 3
  . 518، ص2586، كتاب الهبة، باب الهبة للولد، حديث رقم  المرجع السابقالبخاري:  - 4
  .394ص، 1982، كتاب الصوم ، باب من زار قوما فلم يفطر عندهم، حديث رقم  البخاري: صحيح البخاري - 5
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، قـــال ابـــن حجـــر: لفـــظ الولـــد  1). قـــال فرجـــع فـــرد عطيتـــه فـــاتقوا االله وأعـــدلوا بـــين أولادكـــم( 
 .2يشمل مالو كانوا ذكورا، أو إناثا وذكورا

  
  

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
  .  518ص2587البخاري: صحيح البخاري، كتاب الهبة، باب الإشهاد في الهبة، حديث رقم  - 1
  213ص5ابن حجر: فتح الباري ج - 2
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  المبحث الثالث
  تعريف المسؤولية الجنائية

  
ســنتناول في هــذا المبحــث تعريــف المســؤولية الجنائيــة، وعليــه يقتضــي مــني أن أتناولــه في 

  مطلبين كالآتي: 
  

  المطلب الأول: تعريف المسؤولية الجنائية لغة                     
  المطلب الثاني: تعريف المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي                     
  المطلب الثالث: تعريف المسؤولية الجنائية في القانون الجزائري                    
  : موازنة بين التعريفاتالمطلب الرابع                    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



28 
 

  
  المطلب الأول: تعريف المسؤولية الجنائية لغة 

  تتكون هذه اللفظة من كلمتين: 
الأولى: المســؤولية، والثانيــة: الجنائيـــة، لــذلك ســـنعرف لفــظ المســؤولية أولا ثم نعـــرف لفــظ الجنائيـــة 

  لنخلص إلى تعريف المسؤولية الجنائية وذلك في ثلاثة فروع:  
مـن سـأل يسـأل أي طلـب يطلـب، والسـائل الطالـب، والمسـؤولية الفرع الأول: المسؤولية لغـة: 
،ومنـه  2، أو الأمر المطلوب الوفاء به أي المحاسبة عليـه 1المطلوبمصدر صناعي من مسؤول وهو 

 ].  24[ الصافات: ﴾وقفوهم إنهم مسؤولون﴿ قوله تعالى:
 3..)كلكـم راع فمســؤول عــن رعيتــهوالمسـؤولية هــي التكليـف ومنــه قولـه صــلى االله عليـه وســلم:(

صـفة مـن يسـأل عـن  ، والمسـؤولية حالـة أو 4أي كل شخص مكلف بمـا أوكـل إليـه ومحاسـب عليـه
 . 5أمر تقع عليه تبعته

أي أذنــب، وجــنى علــى نفســه 6مــن جــنى يجــني جنايــةالفــرع الثــاني: تعريــف لفــظ الجنائيــة: لغــة: 
، والجنايـة الـذنب  8، وجنى فـلان جنايـة اجـترم7وجنى على قومه وجنى  الذنب على فلان جره إليه

  .9صاص في الدنيا والآخرةوالجرم وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب أو الق
: أمـــا الجنايـــة في المعـــنى الاصـــطلاحي فقـــد تطلـــق ويـــراد đـــا الفـــرع الثالـــث: الجنايـــة اصـــطلاحا

التعـدي أو الاعتـداء أو العـدوان أو الجريمـة، وقـد اختلـف الفقهـاء في تحديـد معـنى الجنايـة هـل هــي 
  مرادفة لمدلول الجريمة أم هي أخص منها إلى قولين: 

                                                
  382ص11جان العرب لس، ابن منظور: 403ص 1أحمد الفيومي: المصباح المنير - 1
 578علي عبد القادر القهوجي: قانون العقوبات هامش ص - 2
 ،2554كتاب العتق، باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي أو أمتي حديث رقم  البخاري: صحيح البخاري، - 3

 78ص الإسلامية، ،وانظر د منذر عرفات زيتون: الأحداث مسؤوليتهم ورعايتهم في الشريعة 510ص
 181ص5ابن حجر: فتح الباري، باب العبد راع في مال سيده، ونسب النبي صلى االله عليه وسلم المال إلى السيد، ج - 4
 411ص1إبراهيم مصطفى وآخرون: المرجع السابق ج-5
 190ص 14جلسان العرب ، ابن منظور: 339ص4الفيروز أبادي: القاموس المحيط ج -  6
  141ص1ج المعجم الوسيطوآخرون:  الزياتوأحمد حسن  إبراهيم مصطفى - 7
  108الراغب الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن ص  - 8
  190ص 14ج لسان العربابن منظور:  -  9
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 ذهــب بعــض الفقهــاء إلى عــدم التفرقــة بــين الجنايــة والجريمــة فهمــا بمعــنى واحــد ، إذالقــول الأول: 
، 2أن الجريمــة هــي المحظــورات الشــرعية الــتي زجــر عنهــا الشــرع بحــد أو تعزيــر 1يــرى الإمــام المــاوردي
القصـــاص يســـمى جنايـــة  إلى أن كـــل مـــا تعلـــق بالمـــال أو مـــا أوجـــب الحـــد أو3وذهـــب ابـــن فرحـــون
هــي الجنايـة علــى الــنفس والجنايــة علـى العقــل والجنايــة علـى المــال والجنايــة علــى فقـال: " الجنايــات 

  .4النسب والجناية على العرض"
  : يرى بعض الفقهاء أن الجناية تختلف عن الجريمة:القول الثاني

  تعزيرا . فالجريمة تختص بما يوجب حدا أو 
ــــنفس أو لاعتــــداءايوجــــب القصــــاص لاغــــير، أي أن الجنايــــة هــــي  أمــــا الجنايــــة فهــــي مــــا   علــــى ال

  الأطراف فقط.
  منها: 5ويختلف القصاص عن الحد في عدة أشياء

                                                
الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي روى عن الحسن بن علي الحيلي، ومحمد بن المعلى الأزدي،  هو الإمام أبو - 1

وروى عنه أبو بكر الخطيب، وأبو العز بن كادش وغيرهما له مؤلفات كثيرة منها: الحاوي الكبير، والإقناع في التفسير، وأدب 
ن الوزارة، وسياسة الملك وغيرها، قال عنه الخطيب: كان ثقة، الدنيا والدين، ودلائل النبوة، والأحكام السلطانية، وقانو 

، دار المعرفة بيروت، 1977سنة . السبكي: طبقات الشافعية الكبرى، طبعة 80عن عمر يناهز 450مات سنة 
  285ص3، ابن عماد الحنبلي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، المكتب التجاري بيروت،  ج267ص5ج
،منذر عرفات 361، ص1990 – 1410، 1ي: الأحكام السلطانية، دار الكتاب العربي، لبنان، طأبو الحسن الماورد - 2

 130ص الإسلاميةزيتون: الأحداث مسؤوليتهم ورعايتهم في الشريعة 
هو الإمام أبو الوفاء برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون اليعمري المدني المالكي،  - 3

، تعلم đا حتى برع وصار فقيها، رحل إلى مصر والقدس هـ719مغربي الأصل نسبته إلى بعمر بن مالك، ولد بالمدينة سنة 

تبصرة الحكام في ، هـ، من تصانيفه: الديباج المذهب في تراجم أعيان المذهب793والشام   تولي القضاء بالمدينة سنة 
هـ، خير 799أصول الأقضية ومناهج الأحكام ،شرح  مختصر ابن الحاجب، تسهيل المهمات...وغيرها، مات بالمدينة سنة

دار  الة : معجم المؤلفين،، عمر رضا كح52ص1م، دار العلم للملايين، بيروت، ج2002 ،15الأعلام، ط :الدين الزركلي
 68ص1ج بيروت، إحياء التراث العربي،

م، مكتبة الكليات الأزهرية، 1986-هـ 1406، 1ابن فرحون: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ط - 4
  219ص2ج
ذكر ابن نجيم الحنفي سبعة أوجه للتفرقة بين الحدود والقصاص في كتابه الأشباه والنظائر ، دار الكتب العلمية بيروت  - 5
  ، في قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات130 – 129، ص1985 – 1405،



30 
 

موجب القصاص يجوز فيه العفو والتنازل حتى ولو رفع إلى القاضي، بخلاف موجب الحد فإنـه  -
 لاعفو فيه بعد رفعه إلى القاضي.

  الحدود لاتورث والقصاص يورث. -
الأخـــرس وكتابتـــه ، بخـــلاف الحـــد فـــلا يثبـــت بشـــيء مـــن للقاضـــي أن يثبـــت القصـــاص بإشـــارة  -

 ذلك.
  حيث قال: 1ومن العلماء الذين ذهبوا إلى هذا الرأي ابن قدامة

" الجناية كـل فعـل عـدوان علـى نفـس أو مـال ولكنهـا في العـرف مخصـوص بمـا يحصـل فيـه التعـدي 
  . 2وإتلافا "على الأبدان ، وسموا الجنايات على الأموال غصبا وĔبا وسرقة وخيانة 

أن الجنايـة هـي كـل فعــل محـرم سـواء كـان في مـال أو نفـس، لكـن في عــرف   3ويـرى الإمـام الزيلعـي
 . 4الفقهاء يراد بإطلاق الجناية الفعل في النفس والأطراف

وعلى هذا الرأي فإن الجناية أخص من الجريمة وهو رأي يتمشـى مـع القـانون الوضـعي الـذي يـرى 
  يعاقب عليه  ام الجريمة، فما يطلق عليه جناية في القانون هو مابأن الجناية قسم من أقس

  
  

                                                
الدمشقي من كبار فقهاء  هو الإمام أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم - 1

وأقام đا هـ 561بجماعيل وهي قرية من قرى نابلس بفلسطين تعلم بدمشق ورحل إلى بغداد سنة هـ 541الحنايلة ولد سنة 
أربعين سنة ثم عاد إلى دمشق ، له مؤلفات عديدة منها: روضة النظر في أصول الفقه، والمقنع، والمغني، وذم التأويل، وذم 

، ابن عماد الحنبلي: شذرات هـ620مدعو التصوف، والتوابين، والكافي والعمدة ، توفي رحمه االله سنة  الموسوسين، وذم
 . 99ص 13، ابن كثير: البداية والنهاية ج 67ص4المرجع السابق ج :الزركلي ،88ص  5الذهب ج

 الإسلاميةوانظر د منذر عرفات زيتون: الأحداث مسؤوليتهم ورعايتهم في الشريعة ،318ص 9ابن قدامة : المغني، ج - 2
 130ص

س đا وأفتى وصنف ونشر الفقه، توفي  - 3 ّ هو الإمام فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي فقيه نحوي فرضي قدم القاهرة ودر
شرح الجامع الكبير للشيباني ، وشرح الدر من تصانيفه تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، و هـ đ743ا في رمضان سنة 

المختار للموصلي، وكلها في فروع الفقه الحنفي، وباكورة الكلام على أحاديث الأحكام الواقعة في الهداية وسائر الكتب. 
باعة الحنفي: الجواهر المضية في طبقات الحنفية، تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للط القرشيمحيي الدين أبو الوفاء 
 6، عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين ج210ص4، الزركلي: الأعلام ج520-519ص2،ج1993-1413، 2والنشر، ط

  569ص 1982-1402، حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، دار الفكر،  265ص
 97ص6ج 2، القاهرة طالإسلاميدار الكتاب  الزيلعي: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، - 4
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 . 1بين خمس سنوات وعشرين سنة بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المؤقت لمدة تتراوح ما
  فيكون تعريف المسؤولية الجنائية:

  2أهلية الشخص لأن يتحمل نتائج أفعاله ويحاسب عليها -
  3ان مطلوبا بذنوبه أي مؤاخذا ومحاسبا عليهاأو هي وضع يكون فيه الإنس -
  4لذلك أو تحمل الانسان نتائج جرائمه وخضوعه للجزاء القانوني المقرر -

 المطلب الثاني: تعريف المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي
فهـــي مصـــطلح  5لم يســـتعمل الفقهـــاء المســـؤولية الجنائيـــة في مصـــنفاēم đـــذا المصـــطلح

  محاسبة الشخص ومعاقبته على ذنبه أو جرمه وتحمل نتائج أفعاله. -كما سبق   -قانوني، وهي  
ومنــه فــإذا ارتكــب شــخص جنايــة قامــت مســؤوليته الجنائيــة وحوســب وعوقــب علــى  

  جنايته إن كان أهلا للعقوبة.
ـــائج ا لأفعـــال فالمســـؤولية الجنائيـــة في التعريـــف الاصـــطلاحي هـــي: " تحمـــل الانســـان نت

، أي أن الانســان الــذي ارتكــب فعــلا  6المحرمــة الــتي يأتيهــا مختــارا وهــو مــدرك لمعانيهــا ونتائجهــا "
محرمـــا Ĕـــى عنـــه الشـــرع وهـــو مـــدرك لمـــا فعلـــه مختـــارا غـــير مكـــره كـــان مســـؤولا جنائيـــا عمـــا ارتكبـــه 

المحـرم بغــير ، فــإن لم يـدرك مايفعلــه بـأن كــان صـغيرا أو مجنونــا أو ارتكـب الفعــل  7واسـتحق العقوبـة
  اختياره وإرادته بأن كان مكرها فلاعقوبة عليه.

                                                
قانون  –قانون العقوبات  –من قانون العقوبات الجزائري، فضيل العيش: قانون الإجراءات الجزائية 27والمادة5المادة  - 1

 172و 164مكافحة الفساد ص
  78ص الإسلاميةمنذر عرفات زيتون : الأحداث مسؤوليتهم ورعايتهم في الشريعة  - 2
لعقلية على المسؤولية الجنائية ، مجلة الشريعة والقانون ، مجلة علمية محكمة محمد نعيم ياسين: أثر الأمراض النفسية وا - 3

تعنى بنشر الدراسات الشرعية والقانونية ، نصف سنوية ، تصدر عن مجلس النشر العلمي ، جامعة الإمارات العربية المتحدة 
  29، ص 2002هـ يناير 1422، شوال  16، العدد 

  578نون العقوبات صعلي عبد القادر القهوجي: قا - 4
  29، صالسابق محمد نعيم ياسين: البحث - 5
  مكتبة دار التراث، القاهرة. م،2003-هـ1424طعبد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي،  -6
 339ص1ج
 –، فتوح عبد االله الشاذلي: شرح قانون العقوبات  592 - 591علي عبد القادر القهوجي: قانون العقوبات ص - 7

محمد زكي أبو عامر وسليمان عبد المنعم: ،  22م، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ص2001ط –القسم العام 
 483، صالإسكندريةم، دار الجامعة الجديدة، 2002القسم العام من قانون العقوبات، ط
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: " اتفــق العقــلاء علــى أن شــرط المكلــف أن يكــون عــاقلا فاهمــا للتكليــف لأن  1يقــول الآمــدي 
  2وخطاب من لاعقل له ولا فهم كالجماد والبهيمة " ،التكليف خطاب

  ومما سبق يتضح أن المسؤولية الجنائية تقوم على ثلاثة أركان:
  ارتكاب الشخص لفعل حرمه الشرع  - 1
  أن يكون الفاعل مدركا لمايفعله - 2
  3أن يكون الفاعل مختارا غير مكره – 3

فــإذا تـــوفرت هـــذه الأركــان قامـــت المســـؤولية الجنائيــة للشـــخص وعوقـــب العقوبــة المناســـبة، أمـــا إذا 
ي يقـــوم بـــه عـــديم تخلـــف ركـــن مـــن هـــذه الأركـــان انعـــدمت المســـؤولية الجنائيـــة، غـــير أن الفعـــل الـــذ

المســؤولية الجنائيـــة إذا كـــان يلحـــق ضـــررا بـــاĐتمع فللمجتمـــع أن يحمـــي نفســـه مـــن أذاهـــم بمـــا يـــراه 
  . 4ملائما لحالتهم

  المطلب الثالث: تعريف المسؤولية الجنائية في القانون الجزائري
المســـاءلة لم يتعـــرض القـــانون الجزائـــري لتعريـــف المســـؤولية الجنائيـــة ، واكتفـــى باســـتبعاد 

مـن قـانون العقوبـات تـنص علـى أنـه: " لاعقوبـة  47فالمـادة  5الجنائية حينما تنتفي حرية الاختيار

                                                
سن علي بن أبي علي بن محمد الآمدي الفقيه الأصولي المتكلم قرأ القراءات والفقه، كان هو الإمام سيف الدين أبو الح - 1

في المراحل الأولى من حياته العلمية حنبلي المذهب ، درس على ابن المني وابن شاتيل ، ثم انتقل إلى مذهب الشافعي 
م بمصر وتصدر بالجامع الظافري ودرس على ابن فضلان وبرع في الخلاف ، تفنن في علم النظر والكلام والحك مة ، علّ

بالقاهرة ، ترك نحو عشرين مصنفا منها : الإحكام في أصول الأحكام ، ومنتهى السول في علم الأصول ، وأبكار الأفكار 
وفيات الأعيان ابن خلكان: ، أبو العباس هـ 631في علم الكلام ، ودقائق الحقائق ،ورموز الكنوز ، توفي رحمه االله سنة 

 : شذرات الذهب، ابن عماد الحنبلي293ص3وأنباء أبناء الزمان، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، بلا تاريخ، ج
 144ص 5ج
، وانظر أيضا عبد 215ص1ج،  1914 – 1332الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام، مطبعة المعارف، مصر  - 2

 17 علي: النظرية العامة للأهلية الجنائية صعادل يحيى قرني،   336ص1القادر عودة: المرجع السابق ج
 340ص1جالتشريع الجنائي عبد القادر عودة : - 3
  337ص1جالتشريع الجنائي عبد القادر عودة:  - 4
رضا فرج: شرح قانون العقوبات الجزائري ، الكتاب الأول القسم العام، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر  - 5

من قانون العقوبات الفرنسي  122/1، وتنص المادة193بوسقيعة : الوجيز في القانون الجزائي العام ص، أحسن 368،ص
  . الجديد على أن فاقد الوعي والإدراك لايسأل جزائيا
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علـى أنـه: " لاعقوبـة  48وتـنص المـادة …" على من كان في حالة جنـون وقـت ارتكـاب الجريمـة 
  على من اضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة لاقبل له بدفعها ". 

على أنه:" لاتوقع على القاصر الذي لم يكتمل الثالثة عشـرة إلا تـدابير الحمايـة  49وتنص المادة 
  أو التربية".

فهـــذه المـــواد تبـــين أن انتفـــاء حريـــة الاختيـــار في حالـــة الجنـــون والإكـــراه والصـــغر يـــؤدي إلى امتنـــاع 
  .أسباب امتناعها، فالمشرع الجزائري لم يعرف المسؤولية الجنائية واكتفى بتعداد  1المسؤولية الجنائية

لتعريـــف المســـؤولية الجنائيـــة تاركـــة ذلـــك للفقـــه  2ولم تتعـــرض أغلـــب التشـــريعات العربيـــة
واكتفت في نصوصها برفع المسؤولية الجنائية عن فاقـدي الإدراك أو الإرادة كـاĐنون والصـغير غـير 

فــلا  ســؤولية الجنائيــة،لعــدم تــوافر الأهليــة الجنائيــة الــتي هــي ركيــزة أساســية لقيــام الم 3المميــز والمكــره
يســــأل الشــــخص جنائيــــا إلا إذا كــــان أهــــلا للمســــاءلة الجنائيــــة وذلــــك بتــــوفر عنصــــري الإرادة أو 

  .4الاختيار والإدراك لديه

                                                
  193أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون الجزائي العام ص،  368رضا فرج: شرح قانون العقوبات الجزائري ، ص - 1
 236 - 235كالتشريع المصري والعراقي والسوري واللبناني والأردني والليبي . د أكرم نشأة إبراهيم : المرجع السابق ص- 2
من قانون العقوبات العراقي على أنه : " لايسأل جزائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الإدراك أو 60تنص المادة  - 3

من قانون العقوبات الليبي على أنه : " لايسأل جنائيا إلا من له قوة 79" وتنص المادة الإرادة لجنون أو عاهة في العقل ...
كما يقول د أكرم نشأة   –الشعور والإرادة " ويقصد المشرع الليبي بفقد الشعور أي فقد الإدراك ، وهو تعبير غير موفق 

انون العقوبات الأردني على أنه : " لايحكم على من ق74لأن فقد الشعور يعني الغياب عن الوعي ، وتنص المادة  -إبراهيم 
من قانون العقوبات 211أحد بعقوبة مالم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة " وبصيغة مماثلة جاء ت كل من المادة 

بسبب من قانون العقوبات المصري على رفع العقوبة  62من قانون العقوبات اللبناني ، وتنص المادة 212السوري والمادة 
ر  ويفهم ضمنا من نصوص المشرع المصري أنه يعفى من المسؤولية الجنائية من كان فاقد يالجنون أو السكر أو التخد

 236 - 235الإدراك أو الإرادة كاĐنون والصغير غير المميز والمكره . د أكرم نشأة إبراهيم: المرجع السابق ص
على أنه : " لايسأل جنائيا الشخص الذي كان 122في المادة 1992ة وينص قانون العقوبات الفرنسي الجديد الصادر سن

مصابا لحظة ارتكابه الأفعال المكونة للجريمة باضطراب عقلي أو باضطراب عقلي وعصبي ، أدى إلى انعدام تمييزه أو قدرته 
والمادة ،  1930در سنة من قانون العقوبات الإيطالي الصا88على التحكم في أفعاله ..." ، وبنفس المعنى نصت المادة 

 16 - 15النظرية العامة للأهلية الجنائية ،ص د عادل يحيى قرني علي: من قانون العقوبات السويسري .10
د عادل يحيى ،  22صشرح قانون العقوبات فتوح عبد االله الشاذلي: ، 334ص1جالتشريع الجنائي عبد القادر عودة:  - 4

  237 - 236د أكرم نشأة إبراهيم: المرجع السابق ص،  16 – 13و 4قرني علي: المرجع السابق ، ص
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وقـــد تنـــاول الفقـــه تعريـــف المســـؤولية الجنائيـــة إلا أن رجـــال القـــانون اختلفـــوا في تعريـــف المســـؤولية 
  ، ومن أبرز هذه التعاريف: 1الجنائية

  ، أو بما تعهد القيام đا 2سؤولية الجنائية هي التزام شخص بتحمل نتائج فعله الإجراميالم - 1
  .3الامتناع عنه إن أخل بذلك أو

نتيجة عملـه، والالتـزام بالخضـوع للجـزاء الجنـائي المقـرر  أو تحمل شخص تبعة سلوكه الإجرامي أو
  .   4قانونا

واســتحقاقه لتحمــل الجــزاء الجنــائي أو العقوبــة  6العاقــل الــواعي 5أو هــي صــلاحية الشــخص – 2
  التي نص عليها القانون للجريمة التي اقترفها.

  من التعريفين السابقين يتبين لنا مايلي: 
  :7أن المسؤولية الجنائية تقوم على ركنين أساسيين - 1

  الذي يحظره القانون 8الأول: السلوك المادي أو الخطأ                 
  الثاني: الإرادة الآثمة التي توجه هذا السلوك                  

  ويشترط في الإرادة مايلي:
                                                

يرى الدكتور كامل السعيد أن الخلاف في التعريفات هو خلاف على الشكل لا على الجوهر، وتبعا لذلك فإن  - 1
  507الخلاف ينصب على التسمية لاعلى المسمى " شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات ص

  527،كامل السعيد: المرجع السابق ص 191صز في القانون الجزائي العام وجيأحسن بوسقيعة: ال - 2
  23م، مؤسسة نوفل، بيروت ص1982، 1مصطفى العوجي: المسؤولية الجنائية في المؤسسة الاقتصادية، ط - 3
، أحمد فتحي đنسي 1ص النظرية العامة للأهلية الجنائية عادل يحيى قرني علي:578،ص قانون العقوباتعلي عبد القادر القهوجي:  -4

، معراج جديدي: محاضرات في قانون العقوبات الجزائري، 69ص.1984–1404، 3دار الشروق ط المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي،
 ةوالمسؤوليوالمساهمة  ، أحمد أبو الروس: القصد الجنائي517، ص قانون العقوبات النظرية العامة، عبد الفتاح مصطفى الصيفي: 76ص

  . 71صث، الإسكندرية، يالجنائية، المكتب الجامعي الحد
  416م، جامعة الإسكندرية، ص2000ط-القسم العام -عوض محمد: قانون العقوبات -5
، ، عبد الفتاح مصطفى الصيفي: المرجع 273وشرح قانون العقوبات ص 269سمير عالية : أصول قانون العقوبات ص - 6

   192م، دار العلوم للنشر، عنابة، الجزائر، ص2006الوجيز في القانون الجنائي العام، طمنصور رحماني: ،  517السابق ص
،  31، حسن الجوخدار: قانون الأحداث الجانحين ص 107- 106علي محمد جعفر: الأحداث المنحرفون ص - 7

العام من التشريع  ، رؤوف عبيد: مبادىء القسم 27مصطفى العوجي: المسؤولية الجنائية في المؤسسة الاقتصادية ص
  501م، دار الفكر العربي، ص1966، 3العقابي، ط

 1، عبد االله سليمان: شرح قانون العقوبات الجزائري ج191صالوجيز في القانون الجزائي العام أحسن بوسقبعة:  - 8
  302 - 300ص
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  أن تكون حرة أي أن الشخص صدر عنه السلوك باختياره وإرادته دون إكراه . -  
، بـأن يصـبح الإنسـان يتمتـع بقـدرة التمييـز 1أن تصدر من ذي أهلية ، أي عـن وعـي وإدراك -  

  عه وما يضره.بين الخير والشر، بين ماينف
  2أن المسؤولية الجنائية هي أساس توقيع العقوبة - 2

  ومماسبق يمكن أن نستنتج مايلي: 
إذا صــدر عـــن شـــخص ســلوكا أو ارتكـــب خطـــأ يجرمــه القـــانون وكـــان هــذا الســـلوك قـــد صـــدر 
بإرادته الحرة المختارة عن وعي وإدراك لما يفعله فإنه يكـون أهـلا للمسـاءلة الجنائيـة وتوقـع عليـه 

  لعقوبة المناسبة . ا
  المطلب الرابع: موازنة بين التعريفات

إن التعريفات هي من شأن الفقه وشراح القانون لذا لم يعرف التشريع الجزائري ولا 
بقيـة التشــريعات المســؤولية الجنائيــة ، واكتفـى كــل مــن التشــريع الجزائـري وبقيــة التشــريعات برفــع 

الإرادة كــاĐنون والصــغير غــير المميــز والمكــره، إلا أن  المســؤولية الجنائيــة عــن فاقــدي الإدراك أو
ـــالغ  شـــراح القــاـنون عرفـــوا المســـؤولية الجنائيـــة بتعريفـــات متقاربـــة المعـــنى مفادهـــا أن الشـــخص الب
العاقل المختار الذي صدر منه سلوك يجرمه القـانون، يسـأل مسـاءلة جنائيـة كاملـة وتوقـع عليـه 

  عقوبة مناسبة.
الجنائيــة في الفقــه الإســلامي فهــي تحمــل الإنســان نتــائج الأفعــال أمــا تعريــف المســؤولية 

المحرمة التي يأتيها مختارا وهو مدرك لمعانيها ونتائجهـا، وهـذا المعـنى متقـارب مـع المعـنى الـذي عـرف 
بــه شـــراح القـــانون الوضــعي المســـؤولية الجنائيـــة، غــير أن الفـــرق الـــذي يمكــن أن نلمســـه بـــين الفقـــه 

أن هـذه المعـاني " عرفـت   –كمـا يقـول الشـهيد عبـد القـادر عـودة   –وضعي الإسلامي والقانون ال
عة الإسلامية من يوم وجودها ..وعلى الوجه الذي هي عليـه الآن ، بينمـا القـوانين يكلها في الشر 

                                                
ر تمحداث تقرير قدم إلى المؤ ، عبد الرحمن مصلح: المسؤولية الجنائية للأ 69ص المرجع السابقأحمد فتحي đنسي:  - 1

، عبد  451، الآفاق الجديدة للعدالة الجنائية ص 1992الخامس للجمعية المصرية للقانون الجنائي القاهرة دار النهضة العربية
،  13عوابدي: نظرية المسؤولية الإدارية ص  ، عمار  334الوهاب عبدول: المسؤولية الجنائية للأحداث، بحث سابق، ص

، محمد زكي أبوعامر وسليمان  106، علي محمد جعفر: الأحداث المنحرفون ص 31دار : المرجع السابق صحسن الجوخ
بروسيا  الإسلامية، سعيد هبة االله كامليوف: الأفكار التربوية  479عبد المنعم: القسم العام من قانون العقوبات ص

  15ص 4استراتيجية إسلامية موحدة لحماية الطفولة الجانحة، جوأكرانيا، بحث مقدم في كتاب للدكتور رشيد الرينكة: نحو 
  479محمد زكي أبوعامر وسليمان عبد المنعم : القسم العام من قانون العقوبات ص  - 2



36 
 

الوضــــعية لم تعــــرف هــــذا كلــــه إلا في أواخــــر القــــرن الثــــامن عشــــر، وفي القــــرن التاســــع عشــــر ، ولم 
  .1طوة "تعرفه... إلا خطوة بعد خ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                

 405ص1جالتشريع الجنائي عبد القادر عودة : - 1
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  المبحث الرابع
  الأهلية الجنائية وموانع المسؤولية

  
ـــة الـــتي يقـــوم đـــا إلا إذا كـــان أهـــلا للمســـاءلة  ـــه الاجرامي لايســـأل الشـــخص عـــن أفعال
الجنائية فالأهلية مطلوبة لتحمل الانسان تبعة أفعاله، وقد تسقط عنـه المسـؤولية الجنائيـة لأسـباب 
تسمى موانـع المسـؤولية، فمـاهي الأهليـة الجنائيـة ومـاهي موانـع المسـؤولية، هـذا ماسـنتناوله في هـذا 

  بحث وذلك في مطلبين :                 الم
  

  المطلب الأول: الأهلية الجنائية                 
  المطلب الثاني: موانع المسؤولية الجنائية                   
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  المطلب الأول: الأهلية الجنائية
نعـــرف الأهليـــة ثم قبـــل أن نعـــرف الأهليـــة الجنائيـــة لابـــد أن نعـــرف الأهليـــة وأنواعهـــا  

الجنائيـــة لـــنخلص في الأخـــير إلى ضـــبط الأســـاس الـــذي تقـــوم عليـــه المســـؤولية الجنائيـــة باعتبـــار أن 
  ، وذلك في أربعة فروع:  1الأهلية الجنائية هي الركيزة الأساسية التي تقوم عليها المسؤولية الجنائية

  الفرع الأول: تعريف الأهلية لغة 
  طلاحاالفرع الثاني: تعريف الأهلية اص

  الفرع الثالث: تعريف الأهلية الجنائية 
  الفرع الرابع: أساس المسؤولية الجنائية         

: سنعرف الأهلية في اللغة ثم نعرفهـا في الاصـطلاح ثم نتنـاول أنـواع فرع الأول: تعريف الأهليةال
  الأهلية وذلك في ثلاثة بنود:

وكـانوا أحـق ﴿في قولـه تعـالى :  والجـدارة كمـا 2: هـي الصـلاحيةالبند الأول: تعريف الأهليـة لغـة
، 3جـدير بـه، أو خليـق بـه ]، يقال فلان أهل لكذا: أي يصـلح لـه، أو 26[الفتح: ﴾بها وأهلها

، 6واســـتحقه، فيقـــال هـــو أهـــل للإكـــرام أي مســـتحق لـــه 5أســـتوجبه، واســـتأهله: 4أو مســـتوجب لـــه
م أخــص النــاس بــه وهــي زوجتــه أو هــ 7الخصوصــية فأهــل الرجــل عشــيرته وذوو قربــاه وتفيــد معــنى

وأهــل البيــت ســـكانه وأهــل كــل نـــبي أمتــه وأهــل بيـــت النــبي صــلى االله عليـــه وســلم أزواجــه وبناتـــه 
  . 8وصهره وأهل الأمر ولاته وأهل الإسلام من يدين به وأهل القرآن المختصون به

 وأهلية الإنسان للشيء صلاحيته لصدور ذلك الشيء وطلبه وقبوله إياه 

                                                
 4ص النظرية العامة للأهلية الجنائيةعادل يحيى قرني علي:  - 1
  31ص 1ج المعجم الوسيطوآخرون:  أحمد حسن الزياتو  إبراهيم مصطفى - 2
 39الراغب الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن ص - 3
 35ص11جلسان العرب ابن منظور:  - 4
 331ص3الفيروز أبادي: القاموس المحيط ج - 5
 39ص1أحمد الفيومي: المصباح المنير ج - 6
إبراهيم مصطفى وآخرون: ،  34-33ص11منظور: المرجع السابق ج، ابن 331ص 3أبادي : المرجع السابق ج الفيروز - 7

 32- 31ص1المرجع السابق ج
، ابن منظور: المرجع السابق 32-31ص1وآخرون: المرجع السابق ج وأحمد حسن الزيات إبراهيم مصطفى - 8
 150ص 1، ابن فارس: مقاييس اللغة ج39ص1أحمد الفيومي: المصباح المنير ج ،  34-33ص11ج
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  للأهلية تعاريف عديدة منها:  :ي: تعريف الأهلية اصطلاحاالبند الثان
  1صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه -
  2صلاحية الشخص لاستحقاق الحقوق وأداء التصرفاتأو هي  -
  3وعرفها السنهوري بأĔا : صلاحية الشخص لأن تكون له حقوق وصلاحيته لاستعمالها -
الزرقـــاء بأĔـــا "صـــفة يقـــدرها الشـــارع في الشـــخص تجعلـــه محـــلا صـــالحا وعرفهـــا مصـــطفى أحمـــد  -

  4لخطاب تشريعي "
مـــن خـــلال التعـــاريف الســـابقة يتبـــين أن المعـــنى الاصـــطلاحي للأهليـــة لايختلـــف كثـــيرا عـــن المعـــنى 

  اللغوي 
  في كون الأهلية هي الصلاحية، ويحدد المعنى الاصطلاحي هذه الصلاحية بأĔا:

  كتساب الحقوق وأداء الواجبات والتصرفات.لا  الإنسانصلاحية  -
  أو صلاحيته لتلقي خطاب الشارع وتنفيذه.  -

ولا يمكــن أن يكتســب هــذه الحقــوق أو تصــح منــه التصــرفات إلا إذا اتصــف بصــفات تقــوم علــى 
دفعـــة واحـــدة بـــل تتـــدرج عـــبر مراحـــل نمـــوه  الإنســـانأساســـها الأهليـــة وهـــذه الصـــفات لاتولـــد مـــع 

  .5مل عند بلوغه سن الرشد فيكون له مسؤولية كاملةفتبتدئ ناقصة ثم تكت
ــــة: ــــاني: أنــــواع الأهلي ــــة أداء وهــــو  الفــــرع الث ــــة وجــــوب وأهلي ــــة إلى قســــمين أهلي تنقســــم الأهلي

  :ماسنوضحه في بندين
  
  

                                                
، 1الإمام جلال الدين أبي محمد عمر بن محمد بن عمر الخبازي: المغني في أصول الفقه ، تحقيق محمد مظهر بقا ، ط - 1

خالد رمضان حسن: معجم أصول ، 362ـ، ، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي ، السعودية ، صه1403
ب خلاف : علوم أصول الفقه منشورات مكتبة إقرأ، ، عبد الوها 54الفقه، دار الطرابيشي للدراسات الإنسانية، ص

 .112قسنطينة ، الجزائر، ص
  156، دار الفكر، دمشق ص1995،  2وهبة الزحيلي: الوجيز في أصول الفقه، ط - 2
 314ص1عبد الرزاق السنهوري: نظرية العقد ج - 3
 739ص2ج، دار الفكر، بيروت. 7المدخل الفقهي العام، طمصطفى أحمد الزرقاء:  - 4
، منذر عرفات زيتون: الأحداث مسؤوليتهم ورعايتهم في  741-740ص1ج نفسهمصطفى أحمد الزرقاء: المرجع  - 5

  55ص الإسلاميةالشريعة 
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  البند الأول: أهلية الوجوب
  .1والالتزامهي صلاحية الشخص للإلزام -
  .2لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه الإنسانأو صلاحية  -

  والحقوق المشروعة التي تثبت له أو صلاحيته للإلزام كانتقال الملكية له فيما يشتريه أو يرثه أو 
  .3يوهب له أويوصى له به

فهي تثبت لكل إنسان في أي طور من أطوار حياتـه حـتى  الإنسانيةومناط أهلية الوجوب الصفة 
، وتســمى عنــد الفقهــاء الذمــة وعنــد  4ه أهليــة وجــوب لكنهــا ناقصــةالجنــين في بطــن أمــه تثبــت لــ

 .5رجال القانون الشخصية القانونية
بالواجبــات كالتزامــه بنفقــة مــن تجــب  للالتــزامأمــا الحقــوق المشــروعة الــتي تثبــت عليــه أو صــلاحيته 

ـــه ة أي والأول يســـمى بالعنصـــر المؤهـــل للدائنيـــ 7وكالزكـــاة وصـــدقة الفطـــر 6عليـــه نفقـــتهم مـــن أقارب
  الشخص يكون دائنا والثاني العنصر المؤهل للمديونية .

 . 8أي أن الشخص يكون مدينا 
  الوجوب إلى قسمين: وتنقسم أهلية

: وتكـون للجنــين في بطـن أمــه وهـي صــلاحية الإنسـان لأن تثبــت لــه أهليـة وجــوب ناقصــة - 1
ولـيس عليـه التزامـات أو واجبـات فـلا تجـب في  9بعض الحقوق فقط كانتقال الميراث أو الوصية لـه

 .10ماله نفقة أقاربه ولاتصح منه هبة أو صدقة ولو من وليه
                                                

وقد ساق  329م، ص1958، محمد أبو زهرة: أصول الفقه، ط742ص1مصطفى أحمد الزرقاء: المرجع السابق ج - 1
  الشيخ أبو زهرة هذا التعريف على أنه تعريف للأهلية بصفة عامة. 

عبد ، 112، عبد الوهاب خلاف : علوم أصول الفقه  ص362جلال الدين الخبازي: المغني في أصول الفقه ، ص  - 2
  315ص 1الرزاق السنهوري: نظرية العقد ج

  742ص1جالمدخل الفقهي العام ،مصطفى أحمد الزرقاء:  - 3
  157ص الوجيز في أصول الفقه، وهبة الزحيلي: 743ص1مصطفى أحمد الزرقاء: المرجع السابق ج - 4
  157- 156ص نفسهوهبة الزحيلي: المرجع  - 5
 742ص2جالمدخل الفقهي العام ، مصطفى أحمد الزرقاء : - 6
  158وهبة الزحيلي: المرجع السابق ص - 7
  743ص1جالعام ،المدخل الفقهي مصطفى أحمد الزرقاء:  - 8
  751ص1مصطفى أحمد الزرقاء: المرجع السابق ج - 9

  157ص المرجع السابقوهبة الزحيلي:  - 10
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بمجـرد ولادتــه حيــا فتثبــت لــه الحقــوق وتجــب عليــه  : وتكــون للشــخصأهليــة وجــوب كاملــة - 2
فيملك ما يشترى لـه أو يوهـب لـه ويتحمـل الواجبـات كقيمـة مـا يتلفـه ولـو كـان صـبيا  الالتزامات

فهو ملزم بكل ماتعلق بـه حـق الغـير لعصـمة أنفسـهم وأمـوالهم، وإذا جـني صـبي علـى الغـير يؤاخـذ 
 . 1ماليا لابدنيا

  عرفها الأصوليون بأĔا:لبند الثاني: أهلية الأداء: ا
  2لمكلف لأن تعتبر شرعا أقواله وأفعالهصلاحية ا -
 . 3الشرعي على العقلصلاحية الشخص لممارسة الأعمال التي يتوقف اعتبارها أو هي  -
 .4أو هي صلاحية الشخص لصدور التصرفات منه على وجه يعتد به شرعا -

، فــإذا أدى واجبــا كالصــلاة  5فــإذا صــدر منــه عقــد أو تصــرف صــح شــرعا وترتبــت عليــه أحكامــه
والنفقـــة صـــحت منـــه وســـقط عنـــه الواجـــب، وإذا جـــنى علـــى شـــخص عوقـــب علـــى جنايتـــه، وإذا  

، ويفهـــم منهـــا أĔـــا تفيـــد معـــنى  6ن التزامـــات فإنـــه يؤاخـــذ علـــى امتناعـــهامتنـــع عـــن أداء ماعليـــه مـــ
، فإذا انعدم العقل لدى الشخص كان عديم أهلية 8، ومناط أهلية الأداء التمييز والعقل7المسؤولية

الأداء كالصبي غير المميز أو اĐنون، فإن كان الشخص ناقص العقل كالصبي المميـز كانـت أهليـة 
  .9ة، وإن كان راشدا اكتملت أهلية الأداء عندهالأداء لديه ناقص

 10وعلى ذلك فأهلية الأداء بالنسبة للإنسان تكون إما أهلية أداء كاملة أو قاصرة أو معدومة
  وسنتناولها في ثلاث فقرات: 

                                                
  158، وهبة الزحيلي: الوجيز في أصول الفقه ص756 - 755ص1جالمدخل الفقهي العام ، مصطفى أحمد الزرقاء:  - 1
 113عبد الوهاب خلاف : علوم أصول الفقه  ص - 2
  744ص1جالمدخل الفقهي العام ،مصطفى أحمد الزرقاء:  - 3
 أصول الفقهمحمد أبو زهرة:  317ص1، عبد الرزاق السنهوري: نظرية العقد ج157ص المرجع السابقوهبة الزحيلي:  - 4

  56ص الإسلامية، منذر عرفات زيتون: الأحداث مسؤوليتهم ورعايتهم في الشريعة 333ص
  157وهبة الزحيلي: المرجع السابق ص - 5
، عبد الوهاب خلاف: أصول الفقه 56سابق صالرجع المعرفات زيتون:  ،منذر157وهبة الزحيلي: المرجع السابق ص - 6

 136ص
  136ص المرجع السابق، عبد الوهاب خلاف: 157وهبة الزحيلي: المرجع السابق ص - 7
 333ص أصول الفقهمد أبو زهرة : ، مح156وهبة الزحيلي: المرجع السابق ص - 8
  333، محمد أبو زهرة: المرجع السابق ص156وهبة الزحيلي: المرجع السابق ص - 9

 319 - 318ص 1عبد الرزاق السنهوري: نظرية العقد ج - 10
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وهــي صـلاحية الشـخص لأن يعتــد بجميـع تصـرفاته ســواء  الفقـرة الأولـى: أهليــة الأداء الكاملـة: 
عملية أم اعتقادية، فالتكاليف الشـرعية تصـح منـه ببلوغـه عـاقلا ، أمـا التصـرفات كانت قولية أم 

  وتكون للبالغ العاقل الذي اكتمل لديه الإدراك والتمييز. 1المالية فتصح منه ببلوغه عاقلا راشدا
وتكــون للصــبي المميــز الــذي لم يبلــغ الحلــم، الفقــرة الثانيــة: أهليــة الأداء الناقصــة أو القاصــرة: 

، وهي صلاحية الشخص لأن يعتد شرعا ببعض تصرفاته، فـلا 2فيه، والمعتوه ضعيف الإدراكوالس
للصـبي وتصــح منـه إن قــام đـا، وتســمى عنـد الــبعض  3يلـزم بالتكـاليف الشــرعية كالصـلاة والصــيام

  .4أهلية التعبد
  أما التصرفات المالية فهي ثلاثة أنواع:

والصــدقة، وهــذه تصــح منــه دون حاجــة إلى إذن تصــرفات نافعــة لــه نفعــا محضــا: كقبولــه الهبــة  -
  وليه.  

تصح منه هذه التصـرفات ولـو بـإذن  تصرفات ضارة به ضررا محضا: كهبته لغيره وصدقته ، فلا -
 وليه.

تصـرفات دائـرة بــين النفـع والضـرر: كــالبيع والإجـارة وكــل مايحتمـل الـربح والخســارة، فتصـح منــه  -
  هذه التصرفات ولكن بإذن وليه.

  5لى تسمى أهلية الاغتناء، والثانية تسمى أهلية التبرع، والثالثة تسمى أهلية التصرفوالأو 
  وتكون للصبي غير المميز واĐنون فلا يصح منهما أي : 6الفقرة الثالثة : أهلية الأداء المعدومة

، ولا يؤاخــذ علــى أفعالــه مؤاخــذة بدنيــة 7تصــرف، فهــو غــير أهــل للتــبرع ولا للتصــرف ولا للاغتنــاء
  .1ولكن يضمن في ماله ما يتلفه

                                                
، مصطفى أحمد الزرقاء: 159، وهبة الزحيلي: الوجيز في أصول الفقه ص333ص أصول الفقهمحمد أبو زهرة:  -  1

  746ص2جالمدخل الفقهي العام ، 
  158ص المرجع السابقوهبة الزحيلي:  - 2
الناقص الأهلية الذي لايلزم بالتكاليف الشرعية هو الصبي فقط ، أما السفيه فإنه مكلف شرعا بجميع التكاليف  - 3

  الشرعية أما المعتوه وهو ضعيف الإدراك فإن كان يعي مايقول ويفعل كلف وإلا فهو كاĐنون
  763ص2جالمدخل الفقهي العام ،مصطفى أحمد الزرقاء:  - 4
  319ص 1نظرية العقد ج: عبد الرزاق السنهوري - 5
  319ص 1، عبد الرزاق السنهوري: المرجع السابق ج754- 753ص2مصطفى أحمد الزرقاء: المرجع السابق ج - 6
  319ص 1عبد الرزاق السنهوري: المرجع السابق ج - 7
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  الفرع الثالث: تعريف الأهلية الجنائية
  اختلف الفقهاء ورجال القانون في تعريف الأهلية الجنائية، ومنها التعاريف الآتية: 

 التي يلزم توافرها في  3أو العوامل النفسية 2الأهلية الجنائية هي مجموعة الصفات الشخصية – 1
  . 4لواقعة الإجرامية إليه باعتباره اقترفها عن إدراك وإرادةالشخص كي يمكننا نسبة ا

  5أو هي قدرة الشخص على فهم ماهية أفعاله وتقدير نتائجها – 2
في الفاعـــل وهـــي تتـــوافر إذا تبـــين أن ملكاتـــه الذهنيـــة   6أو هـــي حالـــة خاصـــة أو صـــفة معينـــة – 3

  . 7كانت طبيعية وقت ارتكاب الجريمة
  8أوهي صلاحية الشخص الذي ارتكب جريمة لأن يسأل عنها– 4

  من خلال التعاريف السابقة يتبين لنا:
أن الأهليـــــة الجنائيـــــة هـــــي منـــــاط المســـــؤولية أي أن الإنســـــان لايســـــأل جنائيـــــا إلا إذا كـــــان أهـــــلا 

  . 9ولا يكون كذلك إلا بتوفر صفتين فيه هما: التمييز أو الإدراك وحرية الاختيار  للمساءلة،
  
  
  

                                                                                                                                           
 746ص2جالمدخل الفقهي العام ، ، مصطفى أحمد الزرقاء :333ص أصول الفقهمحمد أبو زهرة:  - 1
  298ص 1الصفات الشخصية من عوامل ذهنية ونفسية ، عبد االله سليمان: شرح قانون العقوبات الجزائري ج - 2
  285م، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 3،2001مأمون محمد سلامة: قانون العقوبات القسم العام،ط - 3
، أكرم نشأة إبراهيم: القواعد العامة في  280وشرح قانون العقوبات ص  296سمير عالية: أصول قانون العقوبات ص - 4

، عبد االله أوهايبية: شرح 193، أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون الجزائي العام ص  235قانون العقوبات المقارن ص
  34قانون الأحداث الجانحين، ص ، حسن الجوخدار:282قانون العقوبات الجزائري ص 

، ويرى الدكتور مصطفى العوجي في كتابه  517ص قانون العقوبات النظرية العامةعبد الفتاح مصطفى الصيفي:  - 5
أن  "  الأهلية الجنائية مفهوم طبي قبل أن تكون مفهوما قانونيا، فالطب   23المسؤولية الجنائية في المؤسسة الاقتصادية ص

يوفر المعطيات الفنية التي تحدد الوضع الصحي للعقل والجهاز العصبي، فإذا توافرت هذه المعطيات أعطيت مفهومها 
  .عدم قيام مسؤولية الإنسان عن أفعاله "   القانوني أي صلاحيتها لتكون مرتكزا لقيام أو

  438صم، جامعة الإسكندرية. 2000ط -القسم العام -قانون العقوباتعوض محمد:  - 6
  34ص السابقحسن الجوخدار: المرجع  - 7
  192ص، الوجيز في القانون الجنائي العاممنصور رحماني:  - 8
  364، صشرح قانون العقوبات الجزائري ، رضا فرج: 438عوض محمد: المرجع السابق ص - 9
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  الفرع الرابع : أساس المسؤولية الجنائية:
إن دراسة أسـاس المسـؤولية الجنائيـة يقتضـي دراسـة مسـألة شـائكة هـي مسـألة الجـبر أو 

، أي مامـــدى حريتـــه في اختيـــار فعلـــه وســـلوكه هـــل هـــو مســـير أم 1الاختيـــار في تصـــرفات الإنســـان
  مخير.

  وقد ظهر في الفقه الجنائي الحديث مذهبان:  
  المذهب الوضعي أو الواقعي   - 2-هب التقليدي  المذ - 1

 كما أن فقهاء الإسلام تعرضوا لهذه المسألة وظهرت ثلاثة مذاهب:
  الأشاعرة  – 3 –القدرية  – 2 -الجبرية  - 1
  لذلك سنقسم هذا الفرع إلى بندين:  

  البند الأول: أساس المسؤولية الجنائية في القانون الوضعي: 
  حول أساس المسؤولية الجنائية إلى مذهبين: اختلف رجال القانون

وهنــاك مــذهب حــاول التوفيــق  –المــذهب الوضــعي أو الــواقعي  - 2-المــذهب التقليــدي   - 1
  2بين المذهبين لذلك اعتبره بعض الفقهاء مذهبا ثالثا سموه المذهب التوفيقي

  ، ويتزعم هذا المذهب بنتام الإنجليزي 3: أو مذهب حرية الاختيارالمذهب التقليدي -أولا 

                                                
، منصـور  6صشـرح قـانون العقوبـات ، فتوح عبد االله  الشادلي:  583علي عبد القادر القهوجي: قانون العقوبات ص - 1

التــدابير ، محمــد أحمــد حامــد: 417ص قــانون العقوبــات، عــوض محمــد: 193ص الــوجيز في القــانون الجنــائي العــام: رحمــاني
، سمـــير عاليــــة: 129، صوان المطبوعـــات الجامعيــــة، الجزائـــر، ن، ديـــالاحترازيـــة في الشـــريعة الإســـلامية والقــــانون الوضـــعي، د 

 شـــرح قـــانون العقوبـــات الجزائـــريعبـــد االله ســـليمان:  ، 274وشـــرح قـــانون العقوبـــات ص 271أصـــول قـــانون العقوبـــات ص
، كامــل السـعيد: شـرح الأحكـام العامـة في قـانون العقوبــات 338ص1، عبـد القـادر عـودة: التشـريع الجنـائي ج 300ص1ج

  515ص
، عبد 509م، دار النهضة العربية، القاهرة ص1989، 6ط –القسم العام  -محمد نجيب حسني: شرح قانون العقوبات - 2

م، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1997الحكم فودة: امتناع المساءلة الجنائية في ضوء الفقه وقضاء النقض، ط
  . 520قانون العقوبات ص،كامل السعيد: شرح الأحكام العامة في 19ص

الجوخدار:  ، حسن7صشرح قانون العقوبات ، فتوح عبد االله  الشادلي: 271سمير عالية: أصول قانون العقوبات ص - 3
م، ديوان المطبوعات الجامعية، 1999، عادل قورة: محاضرات في قانون العقوبات، ط32قانون الأحداث الجانحين ص

المسؤولية الجنائية في الفقه ، أحمد فتحي đنسي: 506ص شرح قانون العقوبات ، محمود نجيب حسني:139الجزائر، ص
، أكرم نشأة إبراهيم: القواعد العامة في قانون 193ص، الوجيز في القانون الجنائي العام :رحماني ، منصور23ص الإسلامي
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م  1764، حيـــث ألـــف هـــذا الأخـــير ســـنة 1ومونتســـكيو الفرنســـي وشـــيزاري دي باكاريـــا الإيطـــالي
كتابـــه " في الجـــرائم والعقوبـــات "تضـــمن مبـــادىء القـــانون الجنـــائي ، ومنهـــا مبـــدأ حريـــة الاختيـــار 

و تنعــدم لــديهم الحريــة ولا صــنفان: إمــا أشــخاص يتمتعــون بكامــل الحريــة أ –في نظــره -،فالنــاس
وسـط بينهمــا، فالـذي يتمتــع بكامـل الحريــة يــدرك التصـرفات الســليمة والخاطئـة، وبإمكانــه اختيــار 

عـن اختيـاره  مسـئولاالطريق السوي أو الطريق المخالف للقانون ، فـإن اختـار الطريـق الأخـير كـان 
غير المميز والمكره فلا يسأل عـن مستحقا للعقاب، أما من انعدم لديه الاختيار كاĐنون والصغير 

اختيـاره ولا يعاقــب عــن فعلــه، ورأى الــبعض مــن أنصـار هــذا المــذهب أن التقســيم الثنــائي الســابق 
لايتفـــق مـــع الواقـــع لـــذلك قـــالوا بـــأن هنـــاك صـــنف آخـــر بـــين كامـــل الإرادة ومنعـــدمها هـــو نـــاقص 

  الإدراك فتخفف مسؤوليته بالقدر الذي ينقص به إدراكه.
أو الإرادة الحـــرة لـــدى  2ولية الجنائيـــة تبعـــا لـــذلك هـــو المســـؤولية الأدبيـــة والأخلاقيـــةفأســـاس المســـؤ 

  . 3الإنسان
  4" والعقوبة مفروضة ضمانا لتنفيذ أمر الشارع، وجزاء عادلا على مخالفته "   

  استند أنصار هذا المذهب على عدة حجج أهمها:
ـــار الطريـــق المخـــالف للقـــانون، ولا محـــل للـــوم إلا – 1 إذا كـــان  المســـؤولية في جوهرهـــا لـــوم لااختي

  الإنسان في استطاعته سلوك طريق آخر. 
  
 

                                                                                                                                           
المسؤولية الجنائية  مصلح:، عبد الرحمن 106ص الأحداث المنحرفون، علي محمد جعفر: 238العقوبات المقارن ص

  . 451للأحداث بحث سابق، ص
جيرمي بينتام فيلسوف إنجليزي، ومن أنصارها أيضا أنسلم فويرباج عالم ألماني، وإمانويل كانت فيلسوف ألماني، فتوح  - 1

شرح  السعيد:،كامل 585علي عبد القادر القهوجي: قانون العقوبات ص ،21عبد االله الشادلي: المسؤولية الجنائية ص
  520الأحكام العامة في قانون العقوبات ص

 ، 520، كامل السعيد: شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات ص271سمير عالية: أصول قانون العقوبات، ص - 2
  193ص الوجيز في القانون الجنائي العام، منصور رحماني: 106ص الأحداث المنحرفونعلي محمد جعفر: 

  517شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات ص كامل السعيد:  - 3
  338ص 1جالتشريع الجنائي عبد القادر عودة : - 4
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الحرية هي قانون الإنسان الذي يميزه عن المخلوقات الأخرى وđا يتحكم في أفعالـه وأهوائـه  – 2
 .1ويسيطر على نوازعه

  .2سنده في ضمير كل شخصالشعور بالمسؤولية له  – 3
اعتنــاق مبــدأ حريــة الاختيــار يحقــق أهــداف العقوبــة في العدالــة والــردع فالعقوبــة العادلــة هــي  – 4

  .  3التي يصيب ألمها من يستحقها
  أو مذهب الجبرية: الواقعي المذهب الوضعي أو -ثانيا 

حريـــة الاختيـــار  4أنكــر أقطـــاب هـــذا المـــذهب وعلـــى رأســهم لمـــبروزو وفـــيري وجاروفـــالو
لــدى الإنســان الــتي قــال đــا أصــحاب المــذهب التقليــدي القائمــة علــى فكــرة المســؤولية الأدبيــة أو 

ـــة ـــة القائمـــة علـــى الحتميـــة أو الجبري في  -فالجريمـــة  5الأخلاقيـــة، وقـــالوا بفكـــرة المســـؤولية الاجتماعي
 اخليــة تكوينيــة أوهــي ثمــرة حتميــة لعوامــل خارجــة عــن اختيــاره وإرادتــه وهــي عوامــل د -نظــرهم 

شخصــية كــالمزاج الخلقــي والتكــوين العضــوي والنفســي والــذهني، وعوامــل خارجيــة كعوامــل البيئـــة 
ـــــإذا تـــــوفرت هـــــذه العوامـــــل في الشـــــخص أدت إلى وقـــــوع الجريمـــــة وهـــــو  6والوســـــط الاجتمـــــاعي ف

                                                
، رضا  586ص قانون العقوبات، علي عبد القادر القهوجي: 9–8فتوح عبد االله  الشادلي: شرح قانون العقوبات ص - 1

  365فرج: شرح قانون العقوبات الجزائري ص
أصول قانون العقوبات ، سمير عالية: 13عبد الحكم فودة: امتناع المساءلة الجنائية في ضوء الفقه وقضاء النقض ص  - 2

  271ص
،سمير عالية:  507ص شرح قانون العقوبات، محمود نجيب حسني: 587علي عبد القادر القهوجي: المرجع السابق ص - 3

  272ص السابقالمرجع 
، يعتبر مؤسس علم الجريمة، له كتاب م1909م وتوفي سنة 1835سيزار لمبروزو: طبيب شرعي وعالم نفساني ولد سنة - 4

"الرجل اĐرم" يرى بأن بعض الأفراد يولدون مجرمين وأن في الإمكان التعرف على اĐرمين من طريق بعض الخصائص 
، انريكو 393-392م، دار العلم للملايين، بيروت،ص1992، 1،ط. منير البعلبكي: معجم أعلام الموردالجسدية المميزة

م وتوفي 1851فالو قاضي وفقيه ولد سنة  م، رافاييل جارو1929م وتوفي سنة1856فيري عالم جنائي واجتماعي ولد سنة 
الجنائية في المسؤولية ، أحمد فتحي đنسي:  518م، كامل السعيد: شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات ص1934سنة 

  588ص قانون العقوبات، علي عبد القادر القهوجي:  24ص الفقه الإسلامي
، عوض 194ص الوجيز في القانون الجنائي العام، منصور رحماني: 106ص الأحداث المنحرفونعلي محمد جعفر:  - 5

الوهاب عبدول: ،عبد 366شرح قانون العقوبات الجزائري ص فرج: ، رضا419 – 418ص قانون العقوباتمحمد: 
  329ص المسؤولية الجنائية للأحداث، بحث سابق،

أن هناك نظاما يسمى "  ferriيسوق الدكتور سمير عالية رأي الفقيه فيري فيقول : " في هذا الصدد يعلن الفقيه  - 6
عينة داخل بوتقة التشبع الجزائي " قياسا على نظام " التشبع الطبيعي " ومقتضاه أنه لو وضع جسم كيماوي معين بنسبة م
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هي أساس مسـؤوليته الاجتماعيـة أو 1مايكشف عن خطورة إجرامية لدى مرتكبها، وهذه الخطورة
لقانونيـة والـتي يتقــرر بسـببها التــدابير اللازمـة للــدفاع عـن اĐتمـع ضــد انتشـار خطرهــا بـدل عقوبــة ا

الجــاني لــذلك فالشــخص يســأل عــن ســلوكه لالكونــه اختــاره بــل لأنــه كشــف عــن خطــورة إجراميــة  
  .2كامنة في شخصه

 1926ةالصــــادر ســــن 3ولم يأخـــذ đــــذا المــــذهب إلا القليــــل مــــن التشــــريعات كالتشــــريع الســــوفياتي
والذي ألغي بعد ذلك، وبعـض دول الكتلـة الشـرقية السـابقة، ومشـروع قـانون العقوبـات الإيطـالي 

  . 4، والذي لم ينفذ 1921، سنة  ferriالذي وضعه فيري 
  وحججهم في ذلك مايلي :  

حريــة الاختيــار الــتي قــال đــا أصــحاب المــذهب التقليــدي لم تســتند علــى دليــل علمــي، ومــا  – 1
  جج ليس له قيمة في مواجهة الحقائق العلمية التي تدعم فكرة الحتمية.قدموه من ح

مذهب الحتمية ماهو إلا تطبيق لقانون السببية على السلوك الإجرامي، فالسلوك الإجرامي  – 2
لايمكن أن يحدث بغير سبب، فالقول بالحتمية يدفعنا للبحـث عـن أسـباب الجريمـة بطـرق علميـة، 

   الوقائية للحد من تأثير هذه الأسباب في سلوك الأفراد.مما يجعلنا نتخذ التدابير
القـول بمبـدأ الحتميـة يكفـل حمايــة للمجتمـع مـن الخطـورة الإجراميــة حـتى مـن عـديمي الأهليــة  – 3

وناقصـــيها، وذلـــك مـــن خـــلال التـــدابير الملائمـــة الـــتي تســـتهدف عـــلاج هـــذه الخطـــورة واستئصـــالها 
  5نيبهالكامنة في شخص الجاني بدل إيلامه وتأ

                                                                                                                                           
في درجة حرارة معينة ، فإن هذا الجسم لايذوب منه إلا قدر معين لايتغير بدون زيادة أونقصان ، وكذلك الشأن بالنسبة 
لنظام " التشبع الجزائي " فإذا وجدت عوامل عضوية ونفسية شخصية معينة ، وأضيفت إليها عوامل خارجية مادية معينة 

 بد من وقوع عدد معين من الجرائم في هذا الوسط الاجتماعي ، وهذا العدد من الجرائم ثابت وأخرى اجتماعية معينة ، فلا
  272لايتغير ، لأنه بلغ درجة التشبع ، شأنه في ذلك شأن التشبع الطبيعي " أصول قانون العقوبات هامش 

قانون ، عوض محمد: 24ابق ص، أحمد فتحي đنسي: المرجع الس589علي عبد القادر القهوجي: قانون العقوبات ص - 1
، عبد الحكم فودة: امتناع المساءلة الجنائية في ضوء 508، د محمود نجيب حسن: المرجع السابق ص419ص العقوبات

  15الفقه وقضاء النقض ص
 12فتوح عبد االله  الشادلي: شرح قانون العقوبات ص - 2
  27 الشادلي: المسؤولية الجنائية ص، فتوح عبد االله338ص1جالتشريع الجنائي عبد القادر عودة:  - 3
 27صشرح قانون العقوبات فتوح عبد االله الشادلي:  - 4
،علي 13،  فتوح عبد االله  الشادلي: شرح قانون العقوبات ص 508ص شرح قانون العقوباتمحمود نجيب حسني:  - 5

  590ص قانون العقوباتعبد القادر القهوجي: 
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  :  1ثالثا: المذهب التوفيقي

  ، أو الاختبار النسبي.2أو المدرسة التقليدية الحديثة

                                                
بزعامة مجموعة من الفقهاء ورجال القانون منهم: جيزوروسي،  المدرسة الفرنسيةوممن حاول التوفيق بين المذهبين  - 1

والاتحاد الدولي للقانون ومن فقهائها كرارا،  والمدرسة الإيطاليةوشارل لوكاس، وجارسون، وجارو، وأورتولان في فرنسا، 
  ئي ، وحركة الدفاع الاجتماعي والجمعية الدولية للقانون الجنا،  لجنائي

م على يد ثلاثة من أساتذة القانون الجنائي هم: الأستاذ  1889تأسس سنةفالاتحاد الدولي للقانون الجنائي     
الهولندي فان هاميل أستاذ بجامعة أمستردام ، والأستاذ البلجيكي بران أستاذ بجامعة بروكسل، والأستاذ الألماني فان ليست 

م أسفرت هذه 1913م وآخرها في كوبنهاجن سنة1889ة برلين ، وقد عقد عدة مؤتمرات كان أولها سنة أستاذ بجامع
  المؤتمرات على عدة نتائج أهمها : 

  يجب أن تكمل العقوبات على اختلاف أنواعها بإجراءات وقائية  – 1
  استخدام المنهج العلمي عند دراسة شخصية اĐرم     – 2
  البحث عن الأسباب والدوافع التي دفعت اĐرم إلى الإجرام ودراستها دراسة علمية  – 3
  تصنيف اĐرمين تصنيفا علميا حتى يمكن تحديد العقوبة المناسبة لكل صنف  – 4
طرق العملية تجنب الخوض في المسألة الفلسفية الشائكة الجبر والاختيار، أو كون الإنسان مسيرا أو مخيرا، والاهتمام بال –5

، أحمد فتحي  26– 25لدرء شر اĐرمين أو الذين دفعوا إلى الإجرام .فتوح عبد االله  الشادلي: المسؤولية الجنائية ص
، عبد الحكم فودة: امتناع المساءلة الجنائية في ضوء الفقه وقضاء  đ26نسي: المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي ص

  21النقض ص
كانت  الحرب العالمية سببا في توقف نشاط الاتحاد، وإحلال الجمعية الدولية للقانون للقانون الجنائي: الجمعية الدولية 

م في صورة مؤتمرات على برنامج 1924الجنائي محله تحت رعاية كلية الحقوق بجامعة باريس، حيث بدأت نشاطها سنة 
،أحمد 26ص  المسؤولية الجنائية ا. فتوح عبد االله  الشادل:الاتحاد، وأنشأت اĐلة  الدولية للقانون الجنائي لسان حال له

م  1945الثانية ظهرت هذه الحركة سنة  بعد الحرب العالميةحركة الدفاع الاجتماعي: 26ص  السابق فتحي đنسي: المرجع
جراماتيكا، كرد فعل ضد الأنظمة الدكتاتورية التي استهانت بكرامة الإنسان ومن أبرز أنصارها: الأستاذ الإيطالي 

والمستشار الفرنسي مارك أنسل إذ يرون أن التدابير الجنائية ēدف إلى تأهيل اĐرم بشرط أن تكون إنسانية يراعى فيها 
  .26ص  المسؤولية الجنائيةآدميته وكرامته ، وأن تكون فعالة من شأĔا إصلاحه . فتوح عبد االله  الشادلي: 

حاول بعض الفقهاء إقامة المسؤولية الجنائية على أسس جديدة لا تتعرض  يقول الدكتور محمود نجيب حسني: " - 2
للانتقادات التي وجهت إلى مذهبي حرية الاختيار والجبرية ، وفي مقدمتهم جابرييل تارد الذي رأى أن المسؤولية تقوم على 

ف لقيام المسؤولية الجنائية دون شرطين: وحدة الشخصية والتماثل الاجتماعي، وعند تارد أن التحقق من هذين الشرطين كا
حاجة للبحث في الحرية أو الجبرية، والمراد بوحدة الشخصية أن تكون شخصية الجاني حين ارتكاب الجريمة هي بعينها 

شخصيته حين تنفيذ العقوبة فيه، وđذا الشرط لايكون لمسؤولية اĐنون محل لأن شخصيته ليست واحدة . ويراد بالتماثل 
ن يكون ثمة قدر من التشابه بين الجاني واĐتمع الذي يعاقبه، وđذا الشرط لايكون محل لمسؤولية الحيوان أو الاجتماعي أ
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ذهـــب الــبـعض مـــن الفقهـــاء ورجـــال القـــانون إلى محاولـــة التوفيـــق بـــين المـــذهبين الســـابقين والأخـــذ  
بمحاسن كل مذهب وطرح مساوئه، فرأوا بأن الإنسـان يتمتـع بحريـة في اختيـار أفعالـه إلا أن هـذه 

إذ أنــه يتــأثر بعوامــل ومــؤثرات خارجــة عــن إرادتــه، لــذلك لابــد مــن دراســة  ،1الحريـة ليســت مطلقــة
هـــي حريـــة  -عنــدهم  –، فأســـاس المســؤولية الجنائيـــة 2ه العوامـــل المؤديــة إلى الجريمـــة ومعالجتهــاهــذ

الاختيـاـر دون إهمــال لــدور العوامــل المــؤثرة في تصــرفاته، وهــذه العوامــل لــيس مــن شــأĔا إلغــاء دور 
 ، ولكنهـــا تســـاهم في تحديـــد مجـــال الاختيـــار أمامهـــا إلا أن القـــانون هـــو الـــذي يحـــدد مـــتى3الإرادة

                                                                                                                                           
الشخص الذي ينتمي إلى مجتمع بدائي . ويذهب فرانتس فون ليست إلى القول بأن أساس المسؤولية هو القدرة على 

 الاجتماعية ولمطالب الحياة في اĐتمع ، فإذا كان مرتكب السلوك العادي ، أي القدرة على اتخاذ سلوك مطابق للمعايير
الفعل عاجزا لسبب كامن في شخصه أو منتم إلى العالم الخارجي عن اتخاذ هذا السلوك فهو غير مسؤول . وهذه النظرية 

القوانين الطبيعية ،  غير قائمة بذاēا ، إذ تجمل في أنه لايسأل جنائيا غير الشخص العادي الذي تسير امكانياته وقواه وفق
، وقد …وهي بذلك أقرب إلى مذهب حرية الاختيار ، وإن كان ليست يصرح في مواضع أخرى بأنه من أنصار الجبرية 

حاول ادوارد كولراوش التوفيق بين المذهبين ، فقال بأن أساس المسؤولية الجنائية ليس استطاعة الجاني أن يتصرف على غير 
ا ارتكب جريمته ، وإنما استطاعة شخص آخر أن يتصرف على غير هذا النحو في هذه النحو الذي تصرف به حينم

الظروف فهو يرى إحلال نظرة مجردة محل النظرة الواقعية التي تقود إلى الجبرية حتما ، وعنده أنه إذا كانت الجبرية صحيحة 
عيب هذه النظرية أن مشكلة المسؤولية الجنائية هي من الناحية الواقعية ، فالحرية هي المذهب الصحيح من الناحية اĐردة. وي

مشكلة واقعية ، إذ أĔا تعرض بالنسبة لشخص معين لتحديد ماإذا كان في استطاعته في الظروف التي أتى فيها جريمته أن 
الفقهاء أنه يتصرف على غير النحو الذي تصرف به ، وما إذا ممكنا تبعا لذلك أن يوجه إليه القانون لومه ، ويرى فريق من 

من الأفضل عدم الاكتراث بالجدل الدائر بين أنصار المذهبين والانصراف المشاكل ذات الأهمية العملية  ( من هذا الفريق  
  كيش ودونديو دي فابر وبوزا وبيناتلومتسجر )  

تحديد أساس المسؤولية ثم ينتقد الدكتور محمود نجيب حسني هذا الرأي فيقول : "وليس هذا الاتجاه في تقديرنا صوابا ، ف
الجنائية مقدمة لاغنى عنها للبحث في شروط المسؤولية وتحديد حالات انتفائها واستخلاص أغراض العقوبة وبيان موضع 
التدابير الاحترازية ، وبغير أساس واضح للمسؤولية يستحيل البت في هذه المشاكل " شرح قانون العقوبات القسم العام 

  .21- 20، وانظر عبد الحكم فودة: امتناع المساءلة الجنائية في ضوء الفقه وقضاء النقض ص  510 -509هامش ص
، عبد الحكم  590ص قانون العقوبات،علي عبد القادر القهوجي:  367رضا فرج: شرح قانون العقوبات الجزائري ص - 1

 قانون العقوباتوض محمد: ، ع511– 509، محمود نجيب حسني: المرجع السابق ص19فودة: المرجع السابق ص 
، كامل السعيد: شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات  14عبد االله  الشادلي: شرح قانون العقوبات ص ، فتوح 420ص
  . 272، سمير عالية: أصول قانون العقوبات ص33، حسن الجوخدار: قانون الأحداث الجانحين ص520ص

  511ص شرح قانون العقوباتمحمود نجيب حسني:  - 2
 424ص قانون العقوباتعوض محمد:  - 3
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، فقد تؤدي هذه العوامل إلى إعدام دور 1تكون هذه العوامل والظروف قاهرة تنفي حرية الإنسان
الإرادة كمــا هــو الشــأن في اĐنــون والصــغير غــير المميــز، فتنفــي معــه المســؤولية ، وقــد تــنقص منهــا 

اتخـاذ  فتخفف المسؤولية كما هـو الحـال في الصـغير المميـز ،إلا أن عـدم مسـاءلتهما لايعفيهمـا مـن
تــدابير ملائمــة تجاههمــا كحجــز اĐنــون في مستشــفى الأمــراض العقليــة، وخضــوع الصــغير لــبعض 

  تدابير الحماية وذلك لهدفين:
 .2الأول: إصلاح الخطورة الإجرامية الكامنة بشخصيتهما

       .    3نقص إدراكهم واختيارهم الثاني: حماية اĐتمع من الأشخاص الذين يمتنع عقاđم لانعدام أو
المشـــــــرع ومنهــــــا  4وقــــــد اتجهــــــت أغلـــــــب التشــــــريعات الحديثــــــة إلى اعتمـــــــاد المــــــذهب التـــــــوفيقي

 48و  47الذي تبنى حرية الاختيار كأسـاس للمسـؤولية الجنائيـة ونـرى ذلـك في المـواد 5الجزائري
من قانون العقوبات الجزائري، إلا أن هذه الحريـة ليسـت مطلقـة عنـدما شـرع تـدابير الأمـن  49و 

مـن نفـس  21أو التدابير الوقائية للحالات التي تنتفي فيها المسؤولية الجنائية أو تنـتقص في المـادة 
 .49من المادة  3القانون، والفقرة 

بــة علـى مــن كــان في حالـة جنــون وقــت عقو  مـن قــانون العقوبــات علـى أنــه: " لا 47تـنص المــادة 
عقوبـة علـى مـن اضـطرته إلى ارتكـاب الجريمـة  علـى أنـه: " لا 48ارتكاب الجريمة "، وتـنص المـادة 

توقــع علــى القاصــر الــذي لم يكتمــل  علــى أنــه: " لا 49قبــل لــه بــدفعها "، وتــنص المــادة  قــوة لا
  الثالثة عشر إلا تدابير أو التربية ".

عقوبــة عنــد فقــدان حريــة الاختيــار ســواء كانــت في حالــة الجنــون كمــا في المــادة فهــذه المــواد ترفــع ال
، ورفــع  49أم في حالــة صــغر الســن كمــا في المــادة  48، أم في حالــة الإكــراه كمــا في المــادة  47

العقوبــة هنــا لامتنــاع المســؤولية الجنائيــة عــن كــل مــن اĐنــون والمكــره والصــغير غــبر المميــز ، إلا أن 
زائــري عنــدما رفـع العقوبــة عــنهم لم يعفهــم مـن المســؤولية الجنائيــة مطلقـا، بــل نــص علــى المشـرع الج

                                                
  300ص1عبد االله سليمان: شرح قانون العقوبات الجزائري ج - 1
  367،  رضا فرج: المرجع السابق ص595علي عبد القادر القهوجي: قانون العقوبات ص - 2
  339ص1جالتشريع الجنائي عبد القادر عودة:  - 3
، عبد القادر 595ص قانون العقوبات، علي عبد القادر القهوجي: 367رضا فرج: شرح قانون العقوبات الجزائري ص - 4

  421ص قانون العقوبات، عوض محمد: 339ص1عودة: المرجع السابق ج
- 2006أحسن بوسقيعة: قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية، ط، 369 – 368رضا فرج: المرجع السابق ص - 5

  193القانون الجزائي العام ص في ، الوجيز 25، الجزائر، ص، منشورات بيرتي2007
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تـنص علـى أن: " الحجـز القضـائي  1مـن قـانون العقوبـات 21تدابير أمن أو تدابير وقائية، فالمادة 
في مؤسســة نفســـية هـــي وضــع الشـــخص بنـــاء علــى قـــرار قضـــائي في مؤسســة مهيـــأة لهـــذا الغـــرض 

  اعتراه بعد ارتكاđا ". واه العقلية قائم وقت ارتكاب الجريمة أووذلك بسبب خلل في ق
أخـذ بالمــذهب التـوفيقي عنـدما اعــترف بالمسـؤولية المخففــة في  –أي المشــرع الجزائـري  –كمـا أنـه 

: 2تــنص علــى أنــه  49مــن المــادة  3حالــة انتقــاص حريــة الاختيــار كمــا في الصــغير المميــز، فــالفقرة
عامــا لتــدابير الحمايــة أو التربيــة أو لعقوبــات  18إلى 13لــغ ســنه مــن".. يخضــع القاصــر الــذي يب

  مخففة".       
  وريــ، والس6، والأردني5، والليبي4، والعراقي3ا أخذ đذا المذهب المشرع المصريــكم
  
  
  
  

                                                
  369رضا فرج: المرجع السابق ص - 1
  369، رضا فرج: المرجع السابق ص 26أحسن بوسقيعة: قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية ص  - 2
من قانون الطفل الجديد  97 - 94 – 89لمصري ، والمواد من قانون العقوبات ا 67 – 65– 62 – 61انظر  المواد  - 3

التي ترفع المسؤولية الجنائية عن اĐنون والصغير ومن كان في حالة ضرورة إلا أĔا تجيز توقيع بعض  1996لسنة  12رقم 
، رؤوف عبيد:  598 – 596ص قانون العقوباتالتدابير الاحترازية عليهم لدرء خطرهم . علي عبد القادر القهوجي : 

، د عبد الحكم فودة : امتناع  425ص قانون العقوبات، عوض محمد :  510ص مبادىء القسم العام من التشريع العقابي
، فتوح عبد االله  512، محمود نجيب حستي : المرجع السابق ص 50المساءلة الجنائية في ضوء الفقه وقضاء النقض ص

  286مون محمد سلامة : قانون العقوبات ص ، مأ 20الشادلي: شرح قانون العقوبات ص
من قانون العقوبات العراقي على أنه : " لايسأل جزائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الإدراك أو  60تنص المادة  -4

  235، د أكرم نشأة إبراهيم : القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن ص…"الإرادة
لعقوبات الليبي على أنه : " لايسأل جنائيا إلا من له قوة الشعور والإرادة  " ثم تعدد من قانون ا 79تنص المادة  - 5

النصوص التالية أسباب امتناع المسؤولية أو انتقاصها بسبب انتفاء أو نقص قوة الشعور والإرادة . أكرم نشأة إبراهيم: 
شرح قانون العقوبات فتوح عبد االله الشادلي: ، 596، د علي عبد القادر القهوجي: المرجع السابق ص236المرجع نفسه ص

  20ص
،  1968لسنة  24من قانون الأحداث رقم 18من قانون العقوبات الأردني والمادة   89 - 88 – 84انظر المواد:  - 6

على أنه: " لايحكم على أحد بعقوبة مالم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة " كامل السعيد: شرح 74تنص المادة 
  20هامش صشرح قانون العقوبات فتوح عبد االله الشادلي:  522الأحكام العامة في قانون العقوبات ص 



52 
 

  . 2، والفرنسي 1واللبناني
  3البند الثاني: أساس المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي

  بحث فقهاء الشريعة الإسلامية أساس المسؤولية الجنائية، وانقسموا في ذلك إلى ثلاثة آراء: 
 الجبرية   – 1
 القدرية  – 2
  الأشاعرة  – 3
  ، وأجبره: أكرهه.4الجبر في اللغة من جبر يجبر جبورا أي صلحالجبرية:  – 1
  . 5والجبر: خلاف القدر، والجبرية بفتح الباء خلاف القدرية 

يقول ابن منظور: " الجبرية: الذين يقولون أجـبر االله العبـاد علـى الـذنوب أي أكـرههم، ومعـاذ االله 
  6أن يكره أحدا على معصيته "

ـــاده علـــى فعـــل  وجـــاء في المصـــباح المنـــير: " الجـــبر .. خـــلاف القـــدر وهـــو القـــول بـــأن االله يجـــبر عب
وعه مـنهم لأنـه تعـالى يفعـل في ملكـه المعاصي وهو فاسد، بل هو قضاء االله على عباده بما أراد وق

 7مايريد ويحكم في خلقه مايشاء "
فــالقول بـــالجبر هـــو نفـــي الفعـــل حقيقـــة عــن العبـــد وإضـــافته إلى االله تعـــالى، أي أن االله تعـــالى يجـــبر 

  عباده على الأفعال .
                                                

 74بناني جاءتا بصياغة مماثلة لنص المادة من قانون العقوبات الل 210من قانون العقوبات السوري والمادة  211المادة  - 1
،  596، علي عبد القادر القهوجي: قانون العقوبات ص236أردني السالف الذكر أكرم نشأة إبراهيم : المرجع السابق ص

  273صأصول قانون العقوبات سمير عالية 
والإدراك لايسأل جنائيا . أحسن من قانون العقوبات الفرنسي الجديد على أن فاقد الوعي 1فقرة 122تنص المادة  - 2

  193بوسقيعة: الوجيز في القانون الجزائي العام ص
، أحمد فتحي 330ص1جالتشريع الجنائي ، عبد القادر عودة:  591علي عبد القادر القهوجي: قانون العقوبات ص - 3

، محمد أحمد  292العقوبات هامش ص، مأمون محمد سلامة: قانون 27ص المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلاميđنسي: 
شرح ، فتوح عبد االله الشادلي: 193ص الوجيز في القانون الجنائي العام، منصور رحماني: 129ص التدابير الاحترازيةحامد: 

  16صقانون العقوبات 
  89ص 1المصباح المنير ج الفيومي: أحمد - 4
  399ص1أبادي: القاموس المحيط ج ، الفيروز135ص 4، ابن منظور: لسان العرب ج608ص 2الجوهري: الصحاح ج - 5
  135ص 4ابن منظور: المرجع السابق ج - 6
  89ص1أحمد الفيومي: المصباح المنير ج - 7
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 يوصـف ولا شـيء، علـى يقـدر لا الإنسـانبـأن " ويتزعم هذا الرأي الجهم بن صفوان الـذي يـرى 
 تعــالى االله يخلــق وإنمــا اختيــار، ولا إرادة، ولا لــه، قــدرة لا: أفعالــه في مجبــور هــو وإنمــا بالاســتطاعة،

 تنســب كمـا مجـازاً، الأفعـال إليـه وتنسـب الجمـادات، ســائر في يخلـق مـا حسـب علـى فيـه الأفعـال
  .1ذلك" غير إلى الماء،... وجرى الأشجار، أثمرت: يقال كما الجمادات، إلى

  إرادة للإنسان ولا حرية له في اختيار أفعاله.ومنه فلا 
،وقولــه تعــالى: ﴾ تعملــون واالله خلقكــم ومــا﴿: أمــا اســتدلالهم بقــول االله تعــالى:  2يقــول ابــن رشــد

مـــن عمـــل صــــالحا  ﴿  فهو اســـتدلال باطـــل يـــرد عليـــه بقـــول االله تعـــالى:﴾االله خـــالق كـــل شـــيء﴿
  ]  46[ فصلت: ﴾فلنفسه  ومن  أساء  فعليها 

  : 3في مذهبهم على حجتين واستندوا
  الأولى: سابق علم االله تعالى لأفعال العباد .

  . الثانية: خلق االله تعالى للعباد ولأفعالهم

  :واستدلوا على هاتين الحجتين بتفسيرهم لآيات قرآنية في عموم الخلق منها

كـــل   إنـــا﴿: وقولـــه عـــز وجـــل ]، 96الصـــافات:[  ﴾واالله خلقكـــم ومـــا تعملـــون﴿ : قـــول االله تعـــالى
كــان لهــم  يشــاء ويختــار مـا وربــك يخلــق مـا﴿ : وقولــه تعـالى ]،49[ القمــر:  ﴾شـيء خلقنــاه بقـدر

   ] 62[ الزمر:  ﴾االله خالق كل شيء﴿ : وقوله تعالى ] 68[القصص:  ﴾الخيرة

حامــد  وقــد رد علــى هــذا المــذهب الكثــير مــن العلمــاء مــنهم: الحســن البصــري، ابــن تيميــة، وأبــو
  .وغيرهم... الغزالي، وابن حزم، وابن رشد 

  
  
  
  
  

                                                
 17ص 1الشهرستاني: الملل والنحل ج - 1
 132محمد أحمد حامد: المرجع السابق ص - 2
  114–113عادل يحيى قرني علي: النظرية العامة للأهلية الجنائية ص  - 3
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: " أمـا الأولـون ( يقصـد الجبريـة ) فـذهبوا إلى أن الإنسـان لاحريـة لـه علـى وجـه  1ابـن رشـديقول 
وبــديهي أن … عليـه فرضـا الإطـلاق وأن كـل فعـل مــن أفعالـه لـيس مــن كسـبه ، بـل هـو مفــروض

يـه إقـرار بتكليـف الإنسـان بمـا لايطيـق ، ولوكـان رأي الجبرية رأي ضعيف وفيه تخاذل وتواكـل ، وف
الأمـــر كـــذلك لفقـــدت القواعـــد الأخلاقيـــة قيمتهـــا ، ولـــوزع الثـــواب والعقـــاب بطريقـــة قائمـــة علـــى 

  … "التعسف 

: " هـؤلاء قـوم مـن العلمـاء والعبـاد وأهـل الكـلام والتصـوف أثبتـوا القــدر  2ويقـول عـنهم ابـن تيميـة
ه وأنــه ماشــاء كــان ومــالم يشــأ لم يكــن وأنــه خــالق كــل شــيء وآمنـوا بــأن االله رب كــل شــيء ومليكــ

وهـذا حسـن وصـواب ولكـنهم قصـروا في الأمـر والنهـي والوعـد والوعيـد وأفرطـوا حـتى غـلا đــم إلى 
ولاءاباؤنا ولا حرمنا من  أشركنا لو شاء االله ما﴿ الإلحاد فصاروا من جنس المشركين الذين قالوا

  ].    148الأنعام:[ ﴾شيء
  3وهذا المذهب اشتهرت به المعتزلةالقدرية:  – 2

يقـدره االله عــز وجـل مــن القضـاء ويحكــم بــه  ، أو مــا 4: القضـاء الــذي يقــدره االله تعـالىوالقـدر لغــة
  . 5أي الحكم ] 01﴾[ القدر:ر إنا  أنزلناه  في  ليلة  القد﴿من الأمور ،قال تعالى: 

وتســمى القدريــة لإنكارهــا القــدر  1الجهــني القــدري ومعبــد ويتــزعم هــذا الــرأي غــيلان الدمشــقي أو
حيث يقولون بأن الإنسان قادر على خلق كل أفعاله الاختيارية خيرهـا وشـرها بقـدرة أودعهـا االله 

                                                
 130ص التدابير الاحترازيةمحمد أحمد حامد:  - 1
  28ص  المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلاميأحمد فتحي đنسي:  - 2
  اختلف المؤرخون والعلماء حول سبب تسميتهم đذا الاسم:                                                            - 3
م يعود إلى اعتزال واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد حلقة أستاذهم الحسن فيرى البعض بأن سبب تسميته -  

البصري واختلافهما معه في مرتكب الكبيرة حيث رأوا بأنه في منزلة بين المؤمن والكافر فلا هو بالمؤمن مطلقا ولاهو 
  بالكافر مطلقا

  للأقوال المحدثة والمبتدعة ويرى البعض الآخر بأن سبب تسميتهم يرجع إلى اعتزال أصحاب هذا المذهب  -  
في حين يرى آخرون بأĔم سموا đذا الاسم لأĔم كانوا يعتزلون الناس ويعيشون عيشة الزهد، ومن الألقاب التي  -  

، محمد أحمد 103ص هامش ص النظرية العامة للأهلية الجنائيةلقبوا đا أهل التوحيد والعدل . عادل يحيى قرني علي: 
  133بق  صحامد: المرجع السا

  593ص2ج أحمد الفيومي: المصباح المنير-4
 88ص5جلسان العرب ابن منظور: -5
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، 2عــن أفعالــه وأهــل للثــواب والعقــاب مســئولفيــه، فالإنســان مختــار في كــل مــا يفعــل، لــذلك فهــو 
يمكـــن أن يقـــدر شـــيئا علـــى الإنســـان ثم فـــاالله تعـــالى لا يعاقـــب علـــى أمـــور ليســـت مـــن أفعالـــه ولا 

  فهو منزه أن يضاف إليه شر أو ظلم .  3يعاقب عليه
  4واستدلوا على ذلك بأدلة نقلية من كتاب االله تعالى وأدلة عقلية 

]، وقــال االله  21[ الطــور : ﴾كــل امــرىء بمــا كســب رهــين﴿قــال االله تعــالى: الأدلــة النقليــة: 
  ]، وقــال تعــالى:  146[ فصــلت :  ﴾ومــن أســاء فعليهــا مــن عمــل صــالحا فلنفســه  ﴿تعـالى: 

فمن شاء فليؤمن ومـن شـاء ﴿] ، وقال تعـالى:  123[ النساء:  ﴾ من يعمل سوء يجز به ﴿
      ﴾را فـــوهـــديناه الســبيل إمــا شـــاكرا وإمــا ك إنــا ﴿] وقـــال تعــالى:  29[ الكهــف :  ﴾فليكفــر

  ]. 3[ الإنسان: 
  استدلوا على مذهبهم بعدة أدلة عقلية منها:  الأدلة العقلية:

  5لو أن الإنسان لم يخلق أفعاله الاختيارية بالاستقلال لما استحق الثواب والعقاب - 1
لــو أن االله تعــالى خلــق أفعــال العبــاد الاختياريــة لمــا عاقــب عليهــا، فهــو منــزه أن ينســب إليــه  - 2

  ظلم أو شر. 
حريـة الإنســان فيمــا يقـرره بإرادتــه تجــد أساســا فيمـا يتمتــع بــه الإنسـان مــن العقــل، فاكتمــال  - 3

  . 6تكون إلا مستنيرة بالعقل العقل يمكنه من التمييز بين الخير والشر، وإرادته لا
  .وقد رد على هذا المذهب واستدلالهم الكثير من العلماء منهم ابن رشد وابن حزم وغيرهم

   

                                                                                                                                           
، أحمد فتحي 133، محمد أحمد حامد: المرجع السابق  ص105عادل يحيى قرني علي: المرجع السابق هامش ص - 1

  28ص المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلاميđنسي: 
  104عادل يحيى قرني علي: المرجع السابق ص هامش ص - 2
 293مأمون سلامة: قانون العقوبات هامش ص - 3
 134ص التدابير الاحترازيةمحمد أحمد حامد:  - 4
 134ص نفسه محمد أحمد حامد: المرجع - 5
  105ص  النظرية العامة للأهلية الجنائيةعادل يحيى قرني علي:  - 6
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أما المعتزلة ( القدرية ) فقالوا بحريـة الإنسـان واسـتقلاله في القيـام بأفعالـه، : " … 1شديقول ابن ر 
ولا يخلــوا رأي المعتزلــة ( القدريــة ) …عنهــا وأهــلا لأن يعاقــب أو يثــاب عليهــا  مســئولاممــا يجعلــه 

  من الشطط والغلو لأنه يفضي لامحالة  إلى إنكار تدخل القدرة الإلهية ". 
، يقولـون بـأن لكـل إنسـان إرادة يوجههـا 2هم أتباع الإمام أبو الحسـن الأشـعريو الأشاعرة:  – 3

إلى الوجهة التي يريدها ويختارها إلا أĔا ليست مطلقة، فالأفعال الله تعالى وللإنسان فيها نوع مـن 
أن الإنسان مختار في أفعالـه مضـطر  –عندهم  -عما يفعل، لذا يقال  مسئولاالاختيار يكون به 

  ، أي أن فعله وإرادته لما كان مخلوقان الله تعالى لزم أن يكون الإنسان مضطرا فيهما.      3رهفي اختيا
  واستدل الأشاعرة على مذهبهم بأدلة نقلية وأخرى عقلية:

                                                
، وقد ساق الدكتور أحمد فتحي đنسي في كتابه: المسؤولية الجنائية بعض من رد 134المرجع السابق صمحمد أحمد حامد:  -1

من كتاب الفرق بين الفرق  93و 18على القدرية فقال: " والقدرية افترقت عشرين فرقة كل فرقة منها تكفر سائرها . انظر ص
وقد ورد في حقهم قول النبي صلى االله  عليه وسلم : " القدرية  …عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي  للإمام أبي منصور

مجوس هذه الأمة " لأĔم يثبتون خالقية أنفسهم فلزم مشاركتهم للمجوس في إثبات الشريك له تعالى في الخالقية . وانظر ص 
قال أبو محمد: ذهب بعض  في الكلام على القضاء والقدر، 3من كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم جزء  51

الناس لكثرة استعمال المسلمين هاتين اللفظتين إلى أن ظنوا أن فيهما معنى الإكراه والإجبار وليس كما ظنوا وإنما معنى القضاء 
 في لغة العرب التي đا خاطبنا االله سبحانه وتعالى ورسوله صلى االله عليه وسلم وđا نتخاطب ونتفاهم مرادنا أنه الحكم فقط

ولذلك يقولون القاضي بمعنى الحاكم وقضى االله عز وجل بكذا أي حكم به ويكون أيضا بمعنى أمر قال تعالى " وقضى ربك 
تعبدوا إلا إياه ويكون أيضا بمعنى أخبر قال االله تعالى " وقضينا  ألا تعبدوا إلا إياه " إنما معناه بلا خلاف أنه تعالى أمر أن لا

ؤلاء مقطوع مصبحين " بمعنى أخبرناه أن دابرهم مقطوع بالصباح ، وقال تعالى " وقضينا إلى بني إليه ذلك الأمر أن دابر ه
إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا ". أي أخبرناهم بذلك ويكون أيضا بمعنى أراد وهو قريب من 

غة لن فيكون " .ومعنى ذلك حكم بكونه فكان ومعنى القدر في المعنى حكم . قال االله تعالى " إذا قضى أمرا فإنما يقول له ك
تعالى " إنا كل شيء خلقناه  العربية الترتيب والحد الذي ينتهي إليه الشيء تقول قدرت البناء تقديرا إذا رتبته وحددته . قال
عالى في شيء بحمده أو ذمه بقدر " يريد تعالى برتبة وحد فمعنى قضى وقدر حكم ورتب ومعنى القضاء والقدر حكم االله ت

  29وبكونه وترتيبه على صفة كذا وإلى وقت كذا فقط وباالله تعالى التوفيق . المسؤولية الجنائية  هامش ص
أبو الحسن الأشعري: هو العلامة إمام المتكلمين أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر بن إسحاق بن سالم الأشعري  - 2

هـ، أخذ العلم عن أبي خليفة الجمحي وأبي علي الجبائي وكان معتزليا ثم تبرأ من الاعتزال وكرهه، 260اليماني البصري، ولد سنة 
صنف مؤلفات عديدة منها: كتاب الأصول الكبير، وكتاب الموجز، وكتاب خلق الأفعال، وكتاب الصفات..غيرها، توفي رحمه 

شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي: سير أعلام النبلاء، ، 96-94ص2هـ.ابن فرحون: الديباج المذهب ج330االله تعالى سنة
  89-85ص 15م، مؤسسة الرسالة،بيروت،ج1982-هـ1402، 2تحقيق شعيب الأرناؤوط،ط

، أحمد فتحي 135ص التدابير الاحترازية، محمد أحمد حامد:  293مأمون محمد سلامة: قانون العقوبات هامش ص - 3
  30ص الإسلاميالمسؤولية الجنائية في الفقه đنسي: 
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ـــة ـــه تعـــالى: الأدلـــة النقلي ـــدوه﴿: قول ـــه إلا هـــو خـــالق كـــل شـــيء فاعب                  ﴾ذلكـــم االله ربكـــم لاإل
  ] ، وقولـه تعـالى:  16[ الرعـد :  ﴾قل االله خالق كل شـيء﴿] ، وقوله تعالى:  102[ الأنعام:

إنــا كــل شــيء خلقنــاه ﴿] ، وقولــه تعــالى:  2[ الفرقــان :   ﴾وخلــق كــل شــيء فقــدره تقــديرا﴿
  ]. 96[ الصافات:   ﴾واالله خلقكم وما تعملون﴿] ، وقوله تعالى: 49[ القمر:  ﴾ بقدر

  1العبد ممكن وكل ممكن مقدور عليه: فقالوا إن فعل العقلأما من 
ـــراجح:  ـــراجح في الفقـــه الإســـلاميالـــرأي ال هـــو التوفيـــق بـــين حريـــة الاختيـــار للإنســـان  2الـــرأي ال

والإرادة والقـــدرة الإلهيـــة المطلقـــة، فـــاالله تعـــالى خلـــق الإنســـان وميـــزه علـــى بقيـــة المخلوقـــات بالعقـــل 
  ادته مايريد لتقوم مسؤوليته عن اختياره .الذي يدرك به الخير والشر والنافع والضار، فيختار بإر 

، فـإن انـتقص إدراكـه 3فمسؤولية الإنسان تكون مسـؤولية كاملـة يوجههـا عقلـه وإرادتـه واختيـاره
  أوانعدم رفعت عنه المسؤولية بحسب ذلك .

 4والقرآن الكريم يربط في كثير من الآيات بين مسؤولية الإنسان وحرية اختياره للأفعال

                                                
 135ص التدابير الاحترازيةمحمد أحمد حامد:  - 1
 المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي، أحمد فتحي đنسي: 393مأمون محمد سلامة: قانون العقوبات هامش ص - 2

ل ، عاد591ص قانون العقوبات، علي عبد القادر القهوجي:  330ص1جالتشريع الجنائي ، عبد القادر عودة:  35ص
، 192، أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون الجزائي العام ص101–100ص  النظرية العامة للأهلية الجنائيةيحيى قرني علي: 

، منذر عرفات زيتون: الأحداث مسؤوليتهم ورعايتهم في  17 - 16فتوح عبد االله الشادلي: شرح قانون العقوبات ص
، يسوق الدكتور محمد أحمد حامد رأي  136وما بعدها ، محمد أحمد حامد : المرجع السابق ص 79ص الإسلاميةالشريعة 

ابن رشد المعتدل فيقول : " وقد تعرض لهذه المسألة ابن رشد وقد ذهب إلى التوسط بين الجبرية والقدرية ، فيرى أن كلا 
القرآن الكريم آيات صريحة وأخرى في الاختيار، من المدرستين أدركت جانبا من الحقيقة وآخر من الخطأ، ويقر بأن في 

ومنها الآيات التي استدل đا أصحاب هاتين المدرستين، بل أن بعض الآيات تتضمن الجبر والاختيار في وقت واحد،  
يغير  إن االله لا ﴿]  79[ النساء :  ﴾ما أصابك من حسنة فمن االله وما أصابك من سيئة فمن نفسك  ﴿كقوله تعالى:

] ، ويعتقد ابن رشد أن إرادة الإنسان وأفعاله المنسوبة إليه ليست  11[ الرعد:  ﴾م حتى يغيروا ما بأنفسهم ما بقو 
مطلقة، بل هي مرتبطة بأسباب خارجية وضعها االله في الكون، وهي المطلق عليها بالقضاء والقدر الذي كتبه االله على 

ثبته علماء الأخلاق في الوقت الحاضر فقد أثبتوا أن للإنسان إرادة عباده، ثم قال : ورأي ابن رشد يتفق مع ما أمكن أن ي
  136مقيدة بالأمور الخارجية . التدابير الاحترازية ص

  331ص 1جالتشريع الجنائي ، عبد القادر عودة: 36أحمد فتحي đنسي: المرجع السابق ص - 3
، منذر عرفات 591القهوجي: قانون العقوبات ص، علي عبد القادر  16فتوح عبد االله الشادلي: المرجع السابق ص - 4

 .80ص المرجع السابقزيتون: 
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وأن لــيس للإنســـان إلا ماســـعى وأن ســـعيه ســوف يـــرى ثـــم يجـــزاه الجـــزاء  ﴿قــال االله تعـــالى: 
            ﴾ إنا هديناه السبيل إما شـاكرا وإمـا كفـورا ﴿]، وقال تعالى:  41–39[ النجم:  ﴾ الأوفى

ومـا كـان لـي علـيكم مـن  ﴿]، وقال تعالى محذرا الإنسـان علـى لسـان الشـيطان:  3[ الإنسان: 
  ]. 22[ إبراهيم:  ﴾سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم 

فهذه الآيات وغيرها تبين أن الإنسان قـادر علـى اختيـار أفعالـه بإرادتـه، فمـن ارتكـب جريمـة وهـو 
ه بأن كان مجنونا أو ، أما إذا انعدم إدراك1يدرك حقيقتها قامت مسؤوليته الجنائية عن تلك الجريمة

صغيرا غير مميز ، أو كان مدركا لكنه فقد الاختيار بأن كان مكرها أو مضطرا سقطت مسـؤوليته 
          ﴾إلا مــــن أكــــره وقلبــــه مطمــــئن بالإيمــــان… ﴿: 2قــــال تعــــالى في رفــــع المســــؤولية عــــن المكــــره

]،  173قـرة: [ الب ﴾فمن اضطر غيـر بـاغ ولا عـاد فـلا إثـم عليـه﴿]، وقـال:  106[ النحل:
رفــع القلــم عــن ثــلاث: عــن الصــبي حتــى يحــتلم، وعــن النــائم وقــال صــلى االله عليــه وســلم: ( 

  . 3)حتى يصحو، وعن المجنون حتى يفيق 
فالقرآن الكريم هنا يعتد بـالظروف المحيطـة بـالإرادة، فـإن كانـت مـؤثرة علـى حريـة الاختيـار انتفـت 

، فــلا 4حــد الضــرورة بحيــث لم تنــف حريــة الاختيــارالمســؤولية ، أمــا إذا لم تصــل هــذه الظــروف إلى 
  تسقط مسؤوليته فالضرورة تقدر بقدرها كما هو مقرر في الفقه الإسلامي. 

  

                                                
  592علي عبد القادر القهوجي: قانون العقوبات ص - 1
  331ص 1جالتشريع الجنائي عبد القادر عودة : - 2
البخاري: صحيح البخاري، رواه موقوفا عن علي رضي االله عنه في باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران واĐنون  - 3

، أبو داود: سنن 393و  388ص9ح الباري جتف ، قال ابن حجر: وأخذ بمقتضى هذا الحديث الجمهور.1106صوأمرهما، 
، ابن ماجه: سنن ابن 789ص، 4399-4398دا، حديث رقم أبي داود،كتاب الحدود، باب اĐنون يسرق أو يصيب ح

،  352،ص2041ماجه، مرفوعا عن عائشة رضي االله عنها،كتاب الطلاق، باب طلاق الصغير والمعتوه والنائم، حديث رقم 
، النسائي: 336،ص1423جاء فيمن لا يجب عليه الحد، حديث رقم الترمذي: سنن الترمذي، كتاب الحدود، باب ما

، وصححه الألباني، 531، ص3432حديث رقم سائي، كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج،سنن الن
، وقد ورد الحديث بعبارات 317، ص2333حديث رقم الدارمي: مسند الدارمي،كتاب الحدود، باب رفع القلم عن ثلاثة،

"حتى يكبر " و "حتى يدرك " و "حتى يحتلم " مختلفة ومعان متقاربة ففيما يخص الصبي ورد : " عن الصبي حتى يبلغ " و 
  و " حتى يشب " . 

  .393مأموم محمد سلامة: المرجع السابق هامش ص - 4
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  1المطلب الثاني: موانع المسؤولية
  تمهيد وتقسيم

  يقصد بموانع المسؤولية الجنائية:
  لعقاب.الحالات التي ترفع فيها المسؤولية الجنائية عن الشخص ولا يوقع عليه ا -
  أو الأسباب التي تسقط المسؤولية الجنائية . -
أو الضـرورة ، أو فقـد الـوعي كمـا في  الإكـراهوتكون عند فقد الإرادة الحرة المختارة كما في حالـة  

 2حالة صغر السن أو الجنون أو السكر غير الاختياري
وبانتفــاء أي  –كمــا سـبق  – والإرادةفـلا بـد لقيــام المسـؤولية الجنائيــة مـن تـوفر عنصــري الاختيـار 

  3عنصر منهما تنتفي المسؤولية، وبانتقاص أي منهما تنتقص المسؤولية

                                                
، مأمون محمد سـلامة: قـانون العقوبـات  405، شرح قانون العقوبات ص  401سمير عالية: أصول قانون العقوبات ص - 1

 193، أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون الجزائي العام ص633، علي عبد القادر القهوجي: قانون العقوبات ص 285ص
، 71، فتــوح عبــد االله الشـادلي: شــرح قــانون العقوبــات ص 237، عـادل يحــيى قــرني علـي: النظريــة العامــة للأهليــة الجنائيـة ص 

المؤسســـــة ، مصـــــطفى العـــــوجي: المســـــؤولية الجنائيـــــة في 509رؤوف عبيـــــد: مبـــــادئ القســـــم العـــــام مـــــن التشـــــريع العقـــــابي ص 
، عبـــد القتــاح مصـــطفى الصـــيفي: قـــانون العقوبـــات النظريـــة 129ص ، م، مؤسســـة نوفـــل، بـــيروت1982، 1، طالاقتصــادية
، عبـد الحكـم فــودة: امتنـاع المسـاءلة الجنائيـة في ضــوء 528، محمـود نجيـب حسـني: شــرح قـانون العقوبـات ص 533العامـة ص

، أكـــرم نشـــأة إبـــراهيم: القواعـــد العامـــة في قـــانون  461، عـــوض محمـــد: قـــانون العقوبـــات ص 87الفقـــه وقضـــاء الـــنقض ص 
، أحمــــد فتحــــي đنســــي: 537، كامــــل الســــعيد: شــــرح الأحكــــام العامــــة في قــــانون العقوبــــات ص 239العقوبــــات المقــــارن ص

، ممــدوح عزمـــي: 200ص ي العـــامالــوجيز في القـــانون الجنــائ، منصـــور رحمــاني: 215المســؤولية الجنائيــة في الفقـــه الإســلامي ص
، عـادل قـورة: محاضـرات في  9م، دار الفكـر الجـامعي، الإسـكندرية، ص2000دراسـة في أسـباب الإباحـة وموانـع العقـاب، ط

، عبـد االله  481عـامر وسـليمان عبـد المـنعم: القسـم العـام مـن قـانون العقوبـات ص ، محمـد زكـي أبـو141قانون العقوبـات ص
، علــي جعفـــر  38، حســن الجوخــدار: قـــانون الأحــداث الجــانحين ص309ص1قوبـــات الجزائــري جســليمان: شــرح قــانون الع

  123ص
إذ لاترفع  الإجراميوتختلف موانع المسؤولية عن موانع العقاب في أن الأولى ليس لها تأثير في التكييف القانوني للفعل  - 2

عن الفعل رغم أن فاعله لايسأل جنائيا لصفة في الفاعل، كما أن موانع المسؤولية يقتصر تأثيرها على من  الإجرامصفة 
، 404و 339ص1جالتشريع الجنائي توافر المانع لديه ولايمتد إلى غيره من الشريك أو المساهم في الجريمة .عبد القادر عودة: 

، ممدوح 71، فتوح عبد االله الشادلي: شرح قانون العقوبات ص  633ص  قانون العقوباتعلي عبد القادر القهوجي: 
محمد زكي أبوعامر وسليمان عبد المنعم: القسم العام من قانون ،  15ص دراسة في أسباب الإباحة وموانع العقابعزمي: 

 479العقوبات ص
  510ص مبادىء القسم العام من التشريع العقابيرؤوف عبيد:  - 3
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  وقد تضمنت الكثير من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية وأقوال الفقهاء على هذه الموانع 
إلا مــــن أكــــره وقلبــــه مطمــــئن  ﴿عــــن المكــــره والمضــــطر:  والإثممنهــــا قولــــه تعــــالى في رفــــع الحــــرج 

فمــن اضــطر غيــر بــاغ ولاعــاد فــلا إثــم  ﴿]، وقولــه عــز وجــل:  106[ النحــل:  ﴾ بالإيمــان
رفــع القلــم عــن ثــلاث: عــن الصــبي ]، وقولــه صــلى االله عليــه وســلم: (  173[البقــرة:  ﴾عليــه

  . 1) حتى يحتلم، وعن النائم حتى يصحو، وعن المجنون حتى يفيق
ؤولية فمنهـا العقـل ومنهـا البلـوغ فـلا حـد عـن : " وأمـا شـرائط وجـوب المسـ2يقول الإمـام الكاسـاني

  . 3اĐنون والصبي الذي لايعقل "
ويقــول الآمـــدي: " اتفـــق العقـــلاء علـــى أن شــرط المكلـــف أن يكـــون عـــاقلا فاهمـــا للتكليـــف، لأن 

  4التكليف خطاب وخطاب من لاعقل له ولافهم محال كالجماد والبهيمة "
  5ة هي الجنون والصغر والعته والنسيان ..."وجاء في التلويح والتوضيح: " عوارض الأهلي

 مســــئولا" تعتـــبر الشـــريعة الإنســــان مكلفـــا أي –رحمــــه االله  – 6وقـــال الأســـتاذ عبــــد القـــادر عـــودة
ـــارا فـــإذا انعـــدم أحـــد هـــذين العنصـــرين ارتفـــع التكليـــف عـــن  مســـؤولية جنائيـــة إذا كـــان مـــدركا مخت

  الإنسان ". 
إلا أن الــــبعض مــــن هــــذه  والقــــوانين الحديثــــة كمــــا نصــــت علــــى هــــذه الموانــــع أغلــــب التشــــريعات

التشريعات نصت عليها كقاعدة عامة تعفي من المسـؤولية الجنائيـة أي أĔـا لم تـذكرها علـى سـبيل 

                                                
  سبق تخريجه - 1
ترك عدة مصنفات منها: بدائع الصنائع في  هو علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الفقيه الأصولي، - 2

محيي الدين: الجواهر هـ . أبو الوفاء  587ترتيب الشرائع ، والسلطان المبين في أصول الدين ، توفي رحمه االله بحلب سنة 
 معجم ، عمر رضا كحالة: 371ص1جي خليفة :كشف الظنون ،ج، حا 30و25ص 4ج المضية في طبقات الحنفية،

 75ص3ج المؤلفين،
  409ص9ج م، دار الكتاب العربي، بيروت،1982الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط - 3
 336ص1عبد القادر عودة: التشريع الجنائي ج ، وانظر215ص1الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام ج - 4
  218ص  المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلاميأحمد فتحي đنسي:  - 5
  501ص 1ج التشريع الجنائي عبد القادر عودة:  - 6
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الحصــر وإنمــاـ أوردت أمثلـــة فـــإذا ظهـــرت في الواقـــع العملــي أو اكتشـــف العلـــم أســـبابا أخـــرى جـــاز 
  .1يطالي والقانون الليبيللقاضي أن يعتبرها من موانع المسؤولية كالقانون الإ

أمـــا الـــرأي الســـائد في الفقـــه والـــذي عليـــه أغلـــب التشـــريعات، ومنهـــا التشـــريع الفرنســـي والمصـــري 
 السن وهي: الجنون وصغر 2والجزائري فهو تحديد موانع المسؤولية حيث أوردها على سبيل الحصر

  والسكر غير الاختياري. والإكراه
  عة فروع كالآتي:   وعلى ذلك سنقسم هذا المطلب إلى أرب

  الفرع الأول: الجنون         
   الفرع الثاني: صغر السن         
  الفرع الثالث: الإكراه        

  الفرع الرابع: السكر        
  الفرع الأول: الجنون

عــن بقيــة المخلوقــات وهــو منــاط التكليــف،  الإنســانإن العقــل منحــة مــن االله ميــز االله بــه         
مســؤولية جنائيــة بــأن يكــون  مســئولا الإنســانفســلامة العقــل أساســية لفهــم التكليــف وبــه يكــون 

مدركا مختارا فإن أصيب في عقله بعاهة أو أمـر عـارض أفقـده الإدراك سمـي الشـخص مجنونـا ورفـع 
  سنتناوله في هذا الفرع في بندين: مسؤولية جنائية ، وهذا ما مسئولاعنه التكليف ولا يكون 

 البند الأول: تعريف الجنون        
  البند الثاني: الجنون كمانع من موانع المسؤولية       

  سنعرف الجنون في اللغة ثم في الاصطلاح وذلك في فقرتين:  البند الأول: تعريف الجنون:
  

                                                
، محمد علي 634ص قانون العقوبات القهوجي: ، علي عبد القادر543ص  شرح قانون العقوباتمحمود نجيب حسني:  - 1

 437م، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية هامش ص 2006سويلم: الإسناد في المواد الجنائية، ط
: " ولكن ذلك ( أي كوĔا جاءت على سبيل الحصر  373يقول الدكتور رضا فرج في كتابه شرح قانون العقوبات ص  - 2

يمنع من تفسير هذه النصوص تفسيرا من شأنه إدخال حالات أخرى يزول đا التمييز وحرية الاختيار يكشف عنها  ) لا
تقدم العلوم ،ويمكن أن تدخل هذه الحالات في العبارات الواسعة التي استعملت في صياغة هذه المواد وبصفة خاصة المادة 

  قبل للإنسان بدفعها " .  والتي من شأĔا أن تقبل أي سبب يعتبر قوة لا 48
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: 1تفى واستتر، قـال ابـن منظـورالجنون من أصل جن أي اخ الفقرة الأولى: تعريف الجنون لغة:
ـن عنـك، والجنـون مصـدر جـن بالبنـاء  ُ ـتر عنـك فقـد ج ُ نُّه جنا: ستره، وكـل شـيء س ُ َ يج جنَّ الشيء
ّ الرجـل جنونـا، وأجنـه االله فهـو  ـن ُ للمجهول فهو مجنون أي زال عقله أو فسد أو دخلتـه الجـن، وج

  . 2مجنون...وقال سيبويه إنما هو من نقصان العقل
الجنـــون فقـــال: " وجــــن عليـــه جنونـــا أي ســـتره وجـــن الميــــت أي واراه في  3النســـفي وعـــرف الإمـــام

التراب وهما جميعا من حد دخل ، والجنن القبر والجنان القلب والجنـة البسـتان واĐنـة واĐـن الـترس 
  والجنة والجنون أيضا وكل ذلك من معنى الستر "

  وم شرعي وقانوني ومفهوم طبي للجنون مفه الفقرة الثانية : مفهوم الجنون اصطلاحا :
: تناول فقهاء الشريعة الإسـلامية ورجـال القـانون مفهـوم الجنـون أولا المفهوم الشرعي والقانوني

وعرفــوه تعريفــات مختلفــة لــذلك ســنتناول تعريــف الجنــون في الفقــه الإســلامي ثم تعريفــه في القــانون 
  الوضعي .

  أ ) تعريف الجنون في الفقه الإسلامي:
  عرف فقهاء الشريعة الإسلامية الجنون بعدة تعريفات منها: 

  .4الجنون هو زوال العقل أو فساده، أو تغطية العقل -       
، أو هـــو اخـــتلال القـــوة المميـــزة بـــين الأشـــياء الحســـنة والقبيحـــة 5الجنـــون مـــرض يخـــل العقـــل -     

  .  6المدركة للعواقب
        

                                                
  109ص13جلسان العرب ابن منظور:  - 1
  114ص13ابن منظور: المرجع السابق ج - 2
بة الطلبة، كتاب العتاق،لإمام اا - 3 لْ  116( غ ر ر ) ص لنسفي: طُ
تحقيق يوسف الشيخ محمد علي بن أحمد الصعيدي العدوي: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني،  - 4

، ابن نجيم: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، باب نواقض 417ص1جهـ دار الفكر، بيروت،1412البقاعي، ط
  55ص17، ابن قدامة: المغني، فصل تزوج المملوك المطلقة،ج148ص1الوضوء،ج

، السرخسي : المبسوط، باب المغمى عليه في جميع الشهر إذا 338ص3محمد بن محمد البابرتي: العناية شرح الهداية، ج - 5
شرط صحة ، محمد عرفة الدسوقي: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، باب 84ص4أفاق بعد مضيه فعليه القضاء،ج

  112ص5الصوم، تحقيق محمد عليش، دار الفكر، بيروت،ج
  82ص19ابن عابدين: حاشية رد المحتار على الدر المختار، باب خيار العيب، ج - 6
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  أو زوال التكليف 1ب لسقوط التكليفويرى بعض الفقهاء أن الجنون سب - 
  2ونفوذ التصرف لأن الجنون يعجزه عن فهم الخطاب 

فســاده، بينمــا الــبعض الآخــر  فــالبعض مــن الفقهــاء تعــرض إلى حقيقــة الجنــون بأنــه زوال العقــل أو
  نظر إلى الجنون من حيث الأثر إذ الجنون سبب لسقوط التكليف.

  :  الجزائريب ) تعريف الجنون في القانون 
  3لم تتضمن التشريعات الجنائية تعريفا للجنون تاركة ذلك للفقه

 4كمـا يـرى الـدكتور رؤوف عبيـد  -يوجد تعريف في الفقه متفق عليه نظـرا لأن تعريـف الجنـون  ولا
مـن أصـعب الأمـور مـن الوجهــة الفنيـة، لـذلك فإنـه توجـد تعريفــات عديـدة للجنـون نختـار منهــا  -

  التعريفات التالية: 
علـــى نحـــو يترتــــب عليـــه فقــــدان  6أو القـــوة المميــــزة 5تلال أو اضـــطراب في القــــوى العقليـــةاخـــ – 1

  الإدراك 
 . 8أو فقد السيطرة على أعماله 7والاختيار

  حالة الشخص الذي يكون عاجزا عن توجيه تصرفاته على صورة صحيحة بسبب توقف  – 2
  
  

                                                
 4ابن العربي : أحكام القرآن، باب امرأة مجنونة قالت لرجل يابن الزانيين مسألة معنى قوله تعالى: وفصل الخطاب، ج - 1

  50ص2المغني، فصل اĐنون غير مكلف ج ابن قدامة: ،36ص
  51ص3السرخسي : المبسوط، باب رجلين افتتحا الصلاة معا ينوي كل واحد منهما أن يكون إماما لصاحبه، ج - 2
  311ص 1، عبد االله سليمان: شرح قانون العقوبات الجزائري ج437علي سويلم: الإسناد في المواد الجنائية ص محمد - 3
  533ص مبادىء القسم العام من التشريع العقابيرؤوف عبيد:  - 4
  . 402، سمير عالية: أصول قانون العقوبات ص311بوسقيعة: قانون العقوبات، مرجع سابق ص أحسن - 5
قانون العقوبات ، عبد الفتاح مصطفى الصيفي: 215ص المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلاميأحمد فتحي đنسي:  - 6

  540ص النظرية العامة
، مأمون 142محاضرات في قانون العقوبات ، ص قورة: ، عادل533عبد الفتاح مصطفى الصيفي: المرجع السابق ص- 7

  485، د محمد زكي أبو عامر: القسم العام من قانون العقوبات ص311سلامة: قانون العقوبات ص
  194بوسقيعة: الوجيز في القانون الجزائي العام ص أحسن - 8
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يكـــون مـــن ضـــمن الحـــالات المرضـــية قـــواه العقليـــة عـــن النمـــو أو انحرافهـــا أو انحطاطهـــا بشـــرط أن 
  .1المعينة

  2يحيط به لأسباب عقلية عدم قدرة الشخص على التوفيق بين أفكاره وشعوره وبين ما – 3
يقــول الــدكتور: محمــود نجيــب حســني: " ...إن صــياغة تعريــف  ثانيــا: المفهــوم الطبــي للجنــون:

طـــب الأمـــراض العقليـــة دقيـــق للجنـــون لـــيس مـــن اختصـــاص رجـــل القـــانون وإنمـــا المرجـــع فيـــه إلى 
غـــــير  أو مجنونـــــا إذا كـــــان المـــــتهم ويســـــتطيع القاضـــــي الرجـــــوع إلى الطبيـــــب المخـــــتص لتحديـــــد مـــــا

  مجنون..."
 هــو إصــابة المــخ بمــرض يــؤدي إلى اضــطراب كــل القــوى العقليــة أووالجنــون فــي مفهومــه الطبــي: 

إلى المراكـز العصـبية بــالمخ  الـتي تنتقــل عـبر الأعصـاب الحســية أي توقـف الرســائل العصـبية 3بعضـها
حيـث لايقـوم المـخ  الإنسـانوالتي تكون ناتجة عـن التـأثر العصـبي بـالمحيط الخـارجي الـذي يحـس بـه 

 .4إلى معنى محدد يستند إلى خبرات الشخص السابقة الإحساسبترجمة 
 مــن قـــانون العقوبـــات 47وإذا رجعنــا إلى المشـــرع الجزائـــري نجــده قـــد نـــص علــى الجنـــون في المـــادة 

  الجزائري إلا أنه لم يحدد مفهوم الجنون تاركا ذلك للفقه وإلى خبرة الأخصائيين.
  الجنائية المسؤوليةفي الجنون أثر البند الثاني: 

فقـد الـوعي والإدراك كمـا في حالـة الصـغر  –كما سبق   –إن من أسباب موانع المسؤولية الجنائية 
وغيرهمــا فــإن  5تلحــق بـالجنون كالعتــه والصـرع والجنـون ، وهنــاك مـن الأمــراض النفسـية والعصــبية مـا

                                                
في جمعية الدراسات التشريعية، محمد علي   GARNIERنقلا عن د.جارنيه 533رؤوف عبيد: المرجع السابق ص - 1

م، دار العلوم للنشر، 2006، طالوجيز في القانون الجنائي العام، منصور رحماني: 437سويلم: الإسناد في المواد الجنائية ص
  204صعنابة، الجزائر. 

 قانون العقوبات، علي عبد القادر القهوجي: 533ص  م العام من التشريع العقابيمبادىء القسرؤوف عبيد:  - 2
،  437، محمد علي سويلم: المرجع السابق ص530هامش ص شرح قانون العقوبات، محمود نجيب حسني: 654ص

  90الجنائية ص، عبد الحكم فودة: امتناع المساءلة 204ص الوجيز في القانون الجنائي العام: منصور رحماني: 
 قانون العقوبات النظرية العامة، عبد الفتاح الصيفي: 103فتوح عبد االله الشادلي: شرح القانون العام القسم العام ص - 3

  654، علي عبد القادر القهوجي: قانون العقوبات ص 539ص
 110حلمي المليجي: علم النفس المعاصر دار النهضة العربية بيروت ص - 4
لسان  : من التعته وهو التجنن والرعونة، والمعتوه: المخفوق اĐنون وقيل الناقص العقل . ابن منظور:للغةالعته في ا - 5

المعتوه بأنه: من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير  الإسلامية. وقد عرف فقهاء الشريعة 634ص13العرب ج
  سواء كان ذلك شيئا من أصل الخلقة أو لمرض طرأ عليه .
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والتمييــز فإنــه يعفــى مــن المســؤولية الجنائيــة، والمرجــع في ذلــك للأطبــاء  الإدراكفقــد الشــخص معــه 
، وللقاضي السلطة التقديرية بعد الرجوع للخبراء ، فإذا ثبت فقده للوعي والإدراك 1والأخصائيين

، ولا تتخـــذ  2الجريمـــة انعـــدمت مســـؤوليته الجنائيـــة فقـــدهما بعـــد ارتكـــاب وقـــت ارتكـــاب الجريمـــة أو
نصت عليـه  بشأنه إلا تدابير علاجية بوضعه في مؤسسة نفسية يخضع فيها للعناية الطبية وهو ما

يلـي: " الحجـز القضـائي في مؤسسـة نفسـية هـو  من قانون العقوبات التي تـنص علـى مـا 21المادة
أة لهـذ الغـرض بسـبب خلـل في قـواه العقليـة وضع الشخص بناء على قرار قضائي في مؤسسة مهيـ

  اعتراه بعد ارتكاđا ". قائم وقت ارتكاب الجريمة أو
  الفـرع الثاني: صغر السـن 

 الفقــــه الإســــلامييعتــــبر صــــغر الســــن مــــن موانــــع المســــؤولية الجنائيــــة بــــلا خــــلاف بــــين 
، ولا  3والقــانون ،حيــث تقــوم المســؤولية الجنائيــة علــى عنصــرين أساســيين همــا : التمييــز والاختيــار

يكتسبهما الشـخص طفـرة واحـدة ، بـل يبـدأ في إدراك بعـض الأمـور ولكـن إدراكـه يبقـى ضـعيفا، 
  وتظل ملكاته تنمو حتى يكتمل إدراكه ونموه العقلي. 

                                                                                                                                           
والصرع يتخذ صورة نوبات يصاب المريض خلالها بالتشنج وفقدان الوعي والذاكرة ومصاحبة نوع من خداع الحواس فيعتقد 

  216ص المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلاميفي رؤية أشياء أو سماع أصوات لاوجود لها . أحمد فتحي đنسي: 
العقلي " بدل استخدام كلمة الجنون ، كما استعمل المشرع  لذلك آثر بعض القانونيين استعمال لفظ " الاختلال - 1

حينما قال " ...بسبب خلل في قواه العقلية ..." بدل أن يقول بسبب الجنون حتى تشمل   21الجزائري هذا المعنى في المادة 
عبد االله سليمان: .وانظر د 59كل العاهات العقلية د مصعب الهادي بابكر : الأسباب المانعة من المسؤولية الجنائية ص

، عبد الفتاح 194،  أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون الجزائي العام ص311ص1شرح قانون العقوبات الجزائري ، ج
، عبد 216ص المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي، أحمد فتحي đنسي: 540ص قانون العقوبات النظرية العامة :الصيفي

 .  133العوجي: المسؤولية الجنائية في المؤسسة الاقتصادية ص ، مصطفى503ص 1جالقادر عودة: التشريع الجنائي 
 62عليه المشرع الجزائري وهو مايتفق مع بقية التشريعات  التي تنفي المسؤولية الجنائية عن اĐنون تنص  المادة  وهو ما - 2

ق ع  المصري  على أنه " لاعقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في وقت ارتكاب الفعل...لجنون أو عاهة في 
ألماني وهو رأي المشرع الفرنسي كما يتماشى مع رأي المالكية والحنفية  51إيطالي والمادة  46العقل وهو ماتنص عليه المادة 

زول جنونه ، وهناك رأي آخر يرى بأن العاهة العقلية اللاحقة لاتؤثر في قيام الذين يرون وقف محاكمة اĐنون حتى ي
المسؤولية الجنائية فيظل من قام بالفعل مسؤولا جنائيا ولكن على السلطة القضائية وضعه في مؤسسة علاجية وهو قريب 

، عبد القادر عودة: التشريع 220ص  ميالمسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامن رأي الشافعية والحنابلة. أحمد فتحي đنسي: 
مبادىء القسم ، رؤوف عبيد: 287، عبد االله أوهايبية: شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام ص511ص 1الجنائي ج

  . 532ص العام من التشريع العقابي
  . 514ص1جي التشريع الجنائ، عبد القادر عودة: 75صشرح قانون العقوبات فتوح عبد االله الشاذلي:  - 3
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ــــة ت ــــز، حيــــث يمــــر الصــــغير في ولهــــذا فــــإن مســــؤولية صــــغير الســــن الجنائي الفقــــه تــــدرج بنمــــو التميي
  بثلاث مراحل:  الإسلامي

: وتبــدأ بــولادة الصــغير وتنتهــي بســن الســابعة، والإدراكمرحلــة انعــدام التمييــز المرحلــة الأولــى: 
  وفيها يسمى الصغير بالصبي غير المميز، وتنعدم فيها المسؤولية الجنائية لديه تماما .

ويسمى فيها الصغير بالصـبي المميـز، وتبـدأ بسـن السـابعة  مرحلة ضعف التمييز: المرحلة الثانية:
مــن عمــر الصــغير وتنتهــي ببلــوغ الصــغير ســن الرشــد، وتكــون المســؤولية الجنائيــة فيهــا ناقصــة، أي 

، أما المسـؤولية 1لايحد إذا سرق ولا يقتص منه إذا قتل ولكن يؤدب ويعزر بعقوبة تأديبية لاجنائية
  نه لايعفى منها ولوكان غير مميز.المدنية فإ

فيهـــا  الإنســـانالتـــام: وتبـــدأ ببلـــوغ الصـــغير ســـن الرشـــد ويكـــون  الإدراكمرحلـــة المرحلـــة الثالثـــة: 
  2جنائيا مسؤولية كاملة مسئولا

إذ ميز بين   3أما في القانون الجزائري فقد ربط المشرع بين السن وبين التدرج في المسؤولية الجنائية
  ولية الجنائية: ثلاث مراحلللمسؤ 
  انعدام المسؤولية الجنائية وتكون لصغير السن الذي لم يبلغ ثلاثة عشرة سنة المرحلة الأولى: 
وتبــدأ مــن ســن الثالثــة عشــرة وتنتهــي ببلــوغ الصــغير  المســؤولية الجنائيــة الناقصــةالمرحلــة الثانيــة: 
  ثمانية عشر سنة. 
ون ببلوغ الصغير ثمانية عشر سنة وهي سن الرشد اكتمال المسؤولية الجنائية وتكالمرحلة الثالثة: 

 .4الجنائي

                                                
علي  ،76 – 75، فتوح عبد االله الشاذلي: المرجع السابق ص516 – 515ص1جالتشريع الجنائي عبد القادر عودة:  - 1

، 38 – 37، عبد الحميد الشواربي: جرائم الأحداث وتشريعات الطفولة ص638ص قانون العقوباتعبد القادر القهوجي: 
منذر عرفات زيتون: الأحداث مسؤوليتهم  ،21التشريع الجزائري ص محمد عبد القادر قواسمية: جنوح الأحداث في

  . 48 - 46ص الإسلاميةورعايتهم في الشريعة 
   -بإذن االله تعالى  –سنفصل القول في كل مرحلة في المبحث الأول من الفصل الأول  - 2
 389ص عة : المسؤولية الجنائية للأحداث بحث سابق،يأحسن بوسق - 3
، عبد االله أوهايبية: شرح قانون العقوبات الجزائري 390عة: المسؤولية الجنائية للأحداث بحث سابق صيبوسق أحسن - 4

قورة: محاضرات في قانون  ، عادل316ص 1ومابعدها، عبد االله سليمان: شرح قانون العقوبات الجزائري ج283ص
عبد القادر قواسمية: جنوح الأحداث ، محمد 385ص1، رضا فرج: شرح قانون العقوبات الجزائري ، ج145العقوبات ص

  وما بعدها .  42في التشريع الجزائري ص
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لم ينظـــــر إلى صـــــغير الســـــن  –كغـــــيره مـــــن التشـــــريعات الحديثـــــة   –والمشــــرع الجزائـــــري  
المنحــرف علــى أنــه مجــرم يجــب معاقبتــه ، بــل نظــر إليــه علــى أنــه ضــحية يحتــاج إلى رعايــة وعــلاج، 

  أم أنه كان معرضا للانحراف . الإجراميسواء صدر منه الفعل 
، وبانتفـــاء أي عنصـــر منهمـــا والإرادةفلقيـــام المســـؤولية الجنائيـــة لابـــد مـــن تـــوفر عنصـــري الاختيـــار 

علــى  -، لــذلك فالصــغير غــير المميــز 1تنتفــي المســؤولية ، وبانتقــاص أي منهمــا تنــتقص المســؤولية
عـديم المسـؤولية الجنائيـة،  -التمييـزوالقانون الجزائري في تحديـد سـن  الفقه الإسلامياختلاف بين 

  والصغير المميز له مسؤولية ناقصة.
  لفرع الثالث: الإكــراها

ســنتناول في هــذا الفــرع الإكــراه كمــانع مــن موانــع المســؤولية، وعليــه يقتضــي مــني أن   
  أتناوله في بندين كالآتي: 

  البند الأول: تعريف الإكراه      
 الإكـراهالبند الثاني: أنواع       

ثم في القــــــانون  الإســــــلامي: ســــــنعرفه في اللغــــــة أولا ثم في الفقــــــه البنــــــد الأول: تعريــــــف الإكــــــراه
  الوضعي، وذلك في ثلاث فقرات: 

هــه مــن بــاب تعــبالفقــرة الأولــى: تعريــف الإكــراه لغــة َ ُ أكر تــه ْ ، ويقــال 2: الإكــراه مــأخوذ مــن كره
ره بالضم: المشـقة، يقـال: قمـت  ، أو حملته عليه 3أكرهته: حملته على أمر هو له كاره قهرا ، والكُ

ه بـالفتح  ْ ر ـره بـالفتح إذا أكرهـك عليـه، فـالكَ ره أي على مشقة، ويقال: أقامني فلان على كَ على كُ
ره بالضم فعل المختار  الإنسـان، وخلاصة القول أن الإكـراه في اللغـة هـو حمـل 4فعل المضطر، والكُ

 5يحب القيام به على فعل لا
  ية: تعريف الإكراه في الفقه الإسلامي:الفقرة الثان

  عرف فقهاء الشريعة الإسلامية الإكراه بأنه:

                                                
  510ص مبادىء القسم العام من التشريع العقابيرؤوف عبيد:  - 1
 .643ص2ج المصباح المنيريومي: فأحمد ال - 2
 662ص13ابن منظور: لسان العرب ج - 3
  661ص13ابن منظور: المرجع نفسه ج - 4
  20ص، شركة الشهاب، الجزائر، 1982-هـ1402طفخري أبو صفية: الإكراه في الشريعة الإسلامية،  - 5
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ه1يفسد اختياره فعل يفعله الإنسان بغيره فيزول رضاه أو-  َ   ، دون أن تنعدم أهلية المكر
 أو هو حمل الغير على أن يفعل مالا يرضاه ولا يختار مباشرته لو خلي ونفسه فيكون      - 

 .2معدما للرضا لا للاختيار   
وعرفـه الزيلعــي بأنــه فعــل يوجـد مــن المكــره فيحــدث في المحـل معــنى يصــير بــه مــدفوعا إلى  -

  .3الفعل الذي طلب منه
  .4يؤلمه مما يضره أو بالإنسان يفعل وعرفه البعض بأنه ما -

  الفقرة الثالثة: تعريف الإكراه في القانون الجزائري 
كســـبب مـــن أســـباب موانـــع   5الجزائـــري صـــراحة علـــى تعريـــف الإكـــراهلم يـــنص القـــانون 

المســؤولية الجنائيــة إلا أنــه اكتفــى برفــع العقوبــة علــى مــن فقــد حريــة الاختيــار بســبب قــوة خارجيــة 
                                                

ص  قانون العقوبات النظرية العامةعبد الفتاح مصطفى الصيفي:  ، 483ص1جالتشريع الجنائي عبد القادر عودة:  - 1
  21فخري أبو صفية: المرجع السابق ص ، 553

  20فخري أبو صفية: المرجع السابق ص - 2
  181ص 5 الحقائق جيينالزيلعي: تب - 3
 483ص 1جالتشريع الجنائي عبد القادر عودة:  - 4
منه على: " أن لايسأل  24على تعريف الإكراه كقانون الجزاء الكويتي فقد نص في المادة  ونصت بعض التشريعات - 5

ا حرية الاختيار لوقوعه بغير اختياره تحت تأثير التهديد بإنزال أذى جسيم حال جزائيا من يكون وقت ارتكاب الفعل فاقد
من قانون العقوبات الألماني على أنه: " لاعقاب على فعل متى كان فاعله أكره على  52يصيب  النفس " ونصت المادة 

بحياة أحد من ذوي قرباه ، ولم يتمكن  وأ بحياته إتيانه بقوة لاقبل له بردها ، أو أكره بتهديد مقترن بخطر محدق بشخصه أو
  421 – 420من دفعه بغير ذلك " محمد علي سويلم : الإسناد في المواد الجنائية ص 

معنوية  من قانون العقوبات العراقي على أنه: " لايسأل جزائيا من أكرهته على ارتكاب الجريمة قوة مادية أو62وتنص المادة 
من 88من قانون العقوبات اللبناني ، واقتصرت المادة  227من قانون العقوبات السوري والمادة  226" وقريب منها المادة 

منه  75قانون العقوبات الأردني على الإكراه المعنوي بوصفه مانع للعقاب ، أما قانون العقوبات الليبي فقد نص في المادة 
المخصصة لحالة الضرورة ، د أكرم نشأة 72المعنوي في المادة على الإكراه المادي باعتباره مانع للعقاب ، وأدرج الإكراه 

، كامل السعيد: شرح الأحكام العامة في قانون 248 -247ص القواعد العامة في قانون العقوبات المقارنإبراهيم : 
  545العقوبات ص

من  61الضرورة إذ تنص المادة  وقد فرق المشرع المصري بين الإكراه المادي والإكراه المعنوي فقد ألحق هذا الأخير بحالة
غيره من  قانون العقوبات المصري على أنه: " لاعقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكاđا ضرورة وقاية نفسه أو

خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولافي قدرته منعه بطريقة أخرى " 
كلا من حالة الضرورة والإكراه المعنوي باعتباره صورة من صور الضرورة ، أما الإكراه المادي " فلم يجد فهذا النص شمل  

لاحاجة معه إلى نص صريح يقرره ..."   المشرع حاجة للنص... ( عليه ) وبيان أثره في المسؤولية لأن أثره من الوضوح بما
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مـن قـانون العقوبـات الجزائـري حيـث  48دفعته لارتكاب الفعل الجنائي وهو مانصت عليه المادة 
ويفهــم  1ضــطرته إلى ارتكـاب الجريمـة قـوة لاقبـل لـه بـدفعها "تـنص علـى أنـه: " لاعقوبـة علـى مـن ا

مــن نــص المــادة أنــه يشــمل الاكــراه وحالــة الضــرورة أو القــوة القــاهرة الــتي تســلب الشــخص إرادتــه 
  واختياره، ويمكن أن يفرق بين الإكراه المعنوي وحالة الضرورة من ثلاث نواح: 

أمـــا الضـــرورة أو القـــوة القـــاهرة  الإنســـان: الإكـــراه المعنـــوي مصـــدره الأولـــى  مـــن حيـــث المصـــدر
  حيوانية. فمصدرها قوة طبيعية أو

حريته في الاختيـار سـلبا تامـا أمـا  الإنسانأن الإكراه المعنوي يسلب الثانية: من حيث الجوهر: 
الضــرورة أو القــوة القــاهرة فقــد لاتســلبه حريتــه في الاختيــار ولكنــه يكــون مخــيرا بــين أمــرين فيفعــل 

 . 2أقلهما ضررا
حريـة  الإنسـانالإكراه المعنوي يؤدي إلى امتناع المسؤولية الجنائيـة بسـلب الثالثة من حيث الأثر: 

الاختيار دون التأثير في الأهلية الجنائية، أما الضرورة أو القوة القـاهرة فيترتـب عليهـا إباحـة الجريمـة 
  . 3التي تقع بفعل الضرورة أو القوة القاهرة

يتبــين أن  –سـلامي أو القــانون سـواء في الفقــه الإ –لاصــطلاحي للإكــراه مـن التعــريفين اللغـوي وا
  .4التعريفين يلتقيان في تعريف الإكراه وهو: حمل الشخص على فعل هو له كاره

  

  

                                                                                                                                           
العوجي: المسؤولية الجنائية في المؤسسة الاقتصادية  ، مصطفى164و 156صشرح قانون العقوبات فتوح عبد االله الشادلي : 

  548ص
، 319، عبد االله سليمان: شرح قانون العقوبات الجزائري ص198أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون الجزائي العام ص - 1

  203ص، الوجيز في القانون الجنائي العام، منصور رحماني: 79جديدي معراج: المرجع السابق ص
، 712ص قانون العقوبات، علي عبد القادر القهوجي: 424 – 422محمد علي سويلم: الإسناد في المواد الجنائية ص - 2

،منصور 319، عبد االله سليمان: شرح قانون العقوبات الجزائري ص564ص شرح قانون العقوباتمحمود نجيب حسني: 
 201ص، الوجيز في القانون الجنائي العامرحماني: 

  425محمد علي سويلم : الإسناد في المواد الجنائية ص  - 3
  24ص الإكراه في الشريعة الإسلامية، وانظر فخري أبو صفية: 83ص 4ابن قيم الجوزية: إعلام الموقعين ج - 4
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 البند الثاني: أنواع الإكراه

وذلـــــك في  الجزائــــريســــنتعرض إلى أنــــواع الإكــــراه في الفقــــه الإســــلامي ثم إلى أنواعــــه في القــــانون 
  فقرتين:  

  الفقرة الأولى: أنواع الإكراه في الفقه الإسلامي:

  1وإكراه ناقص  -إكراه تام أوملجىء   -قسم فقهاء الشريعة الإسلامية الإكراه إلى قسمين: 
ه يكـــون في يـــد المكـــرهِ كالآلـــة في يـــد  الإكـــراه التـــام أو – 1 َ الملجـــىء: وسمـــي كـــذلك " لأن المكـــر

كالتهديــد بالقتــل أو قطــع   3وهــو مــاخيف فيــه تلــف الــنفس 2يــد الضــارب "الفاعــل أو الســيف في 
  . 5ويفسد الاختيار لدى الشخص فينعدم الرضا 4عضو من الأعضاء أو الضرب الشديد

، وهـذا النـوع 6كالحبس والقيد لمدة قصـيرة يخاف فيه التلف عادة الإكراه الناقص: وهو مالا – 2
  .7يعدم الرضا ولكنه لايفسد الاختيار

  وكلا منهما يمكن أن يكون إكراها ماديا أو معنويا، والمادي هو ماكان التهديد والوعيد واقعا،
 .8أما الإكراه المعنوي فهو ماكان الوعيد والتهديد فيه منتظر الوقوع 

 : 9والجرائم بالنسبة للإكراه ثلاثة أنواع
                                                

يطلق عليه الدكتور فخري  يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار وهو ما موضع خلاف بين الفقهاء لا هناك نوع ثالث وهو - 1
ه أبو صفية: الإكراه الأدبي كأن يكون التهديد فيه بضرب أو حبس أو َ أو  قيد فيما دون النفس أو العضو لأحد فروع المكر

أصوله كالتهديد بأذى يلحق أباه أو زوجه أو أمه أو ابنه واختلف في هذا النوع هل هو إكراه معتبر أم لا ؟ ورجع الدكتور 
بر شرعا وهو ēديد معنوي، فالأذى الذي يلحق الأب أو الأم ...كأنما هو واقع على أنه من الإكراه المعت فخري أبو صفية

 55ص المرجع السابقالنفس: 
   45فخري أبو صفية: المرجع السابق ص  -2
  484ص1جالتشريع الجنائي عبد القادر عودة:  - 3
 41،ص الإكراه في الشريعة الإسلاميةفخري أبو صفية:  - 4
  484ص1جالتشريع الجنائي عبد القادر عودة:  - 5
الإكراه في ، فخري أبو صفية: 484ص1جالتشريع الجنائي  عبد القادر عودة: وانظر ،260ص 8ابن قدامة: المغني ج - 6

  48ص الشريعة الإسلامية
  48فخري أبو صفية: المرجع السابق ،ص - 7
  485ص1جالتشريع الجنائي عبد القادر عودة:  - 8
 491– 487ص1جالتشريع الجنائي عبد القادر عودة:  - 9
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  يرخص đا يبيحها الإكراه ولا جرائم لا - 1
  كراه وترفع فيها المسؤولية الجنائية عن الشخصجرائم يبيحها الإ  – 2
  يعاقب عليها ولكن تبقى صفة الإجرام ملازمة لها. جرائم لا – 3

ترفــع فيهــا العقوبــة هــي الاعتــداء علــى الــنفس بإزهــاق  يبيحهــا الإكــراه ولا الــتي لافــالنوع الأول: 
  قطع الأطراف.  الروح أو

راه وترفــع فيهــا المســؤولية الجنائيــة عــن الشــخص هــي مــن الجــرائم الــتي يبيحهــا الإكــوالنــوع الثــاني: 
جـئ غـير النــاقص لالأفعـال المحرمـة كأكـل الميتـة وشــرب الـدم، فهـذه يبـاح فعلهـا في حالــة الإكـراه الم

  ]. 173[ البقرة:  ﴾فمن اضطر غير باغ ولاعاد فلا إثم عليه﴿لقوله تعالى: 
فاعلهــا مــع بقــاء الفعــل محرمــا في حالــة  مــن الجــرائم الــتي ترتفــع فيهــا العقوبــة عــنوالنــوع الثالــث: 

الإكراه الملجئ سواء أكان ماديا أو معنويا مثل القذف والسب والسرقة وإتلاف مـال الغـير فهـذه 
  الأفعال لاعقاب على من أكره على فعلها مع بقاء هذه الأفعال محرمة.

  لفقرة الثانية: أنواع الإكراه في القانون الجزائريا
ئري على أنواع الإكراه تاركا ذلك للفقـه بـل ذكـر علـى سـبيل الإجمـال أن مـن لم ينص المشرع الجزا

ـد حريـة الاختيـار  فـلا إجرامـياضطرته قوة لاقبل له بدفعها إلى ارتكـاب فعـل  قَ عقوبـة عليـه لأنـه فـَ
  من قانون العقوبات الجزائري  48عند ارتكابه لذلك الفعل وهو مانصت عليه المادة 

 وبـــة علــى مـــن اضـــطرته إلى ارتكــاب الجريمـــة قـــوة لاقبــل لـــه بـــدفعهاحيــث تـــنص علــى أنـــه: " لاعق
  شمل حالة الضرورة والإكراه بنوعيه المادي والمعنوي.  فالنص1"

                                                
من قانون العقوبات اللبناني على أنه : "  227ذكرت بعض التشريعات في نصوصها أنواع الإكراه، حيث نصت المادة - 1

هي تطابق و  لم يستطع إلى دفعها سبيلا " فذكر النص الإكراه المادي والمعنوي، لاعقاب على من أكرهته قوة مادية أومعنوية
من قانون  88من قانون العقوبات السوري ، أما المشرع الأردني فقد نص على الإكراه المعنوي وحده في المادة  226المادة 

لاتعد إكراها خلافا  –في نظر المشرع الأردني  –منه باعتبار أن الضرورة  89العقوبات الأردني ونص على الضرورة في المادة 
من قانون العقوبات العراقي  62شرع العراقي فقد نص على الإكراه بنوعيه المادي والمعنوي في المادةللمشرع المصري ، أما الم

التي تنص على أنه : " لايسأل جزائيا من أكرهته على ارتكاب الجريمة قوة مادية أو معنوية " ، أما قانون العقوبات الليبي 
، أما الإكراه المعنوي فقد خصص 75ص على الإكراه المادي في المادة بنوعيه إلا أنه فصل بينهما ، فن فقد نص على الإكراه

 545المخصصة لحالة الضرورة . كامل السعيد: شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات ص 72له فقرة مستقلة في المادة
  . 248 - 247صالقواعد العامة في قانون العقوبات المقارن أكرم نشأة إبراهيم:  ،577و
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هــو ضــغط أو عنــف مــادي يســلط علــى الشــخص الــذي وقــع عليــه الإكــراه الإكــراه المــادي:  -
يمسـك شـخص بيـد آخـر  فتنعدم إرادتـه مطلقـا للقيـام بعمـل إيجـابي أو سـلبي يجرمـه القـانون ، كـأن

، أو كمـن أغلـق البـاب 1ويحركها ليكتب بيانات مزورة في محـرر رسمـي، أو علـى شـيك بـدون رصـيد
، فالــذي خضــع للإكــراه مــاهو إلا مجــرد أداة أو آلــة 2علــى شــاهد لمنعــه مــن أداء الشــهادة في قضــية

 . 3وقع عليه الإكراه استعملها الجاني الذي وقع منه الإكراه في ارتكاب الجريمة فتمتنع مساءلة من

بــنفس المهــدد أو  4هــو التهديــد الصــادر مــن شــخص بإلحــاق ضــرر جســيمالإكــراه المعنــوي:  -
  بحيث لايقوى الشخص الخاضع له على احتماله ولا على  5ماله إذا لم يرتكب الفعل الإجرامي

  

                                                                                                                                           
و المشرع المصري لم ينص على الإكراه المادي أما الإكراه المعنوي فإنه يشمله النص الخاص بحالة الضرورة باعتباره صورة  

، فتوح عبد االله 557ص شرح قانون العقوباتمن قانون العقوبات المصري .محمود نجيب حسني:  61منها وذلك في المادة 
مد زكي أبو عامر ، سليمان عبد المنعم: القسم العام من قانون العقوبات ، د مح155صشرح قانون العقوبات الشادلي: 

، د عبد الفتاح مصطفى الصيفي:  522 - 521ص مبادىء القسم العام من التشريع العقابيرؤوف عبيد:  ، 498ص
  .   242ص سلاميالمسؤولية الجنائية في الفقه الإ،  أحمد فتحي đنسي :  549 – 548ص قانون العقوبات النظرية العامة

،  382رضا فرج: شرح قانون العقوبات الجزائري ص ، 319ص1عبد االله سليمان: شرح قانون العقوبات الجزائري ج - 1
،  229، عبد االله أوهايبية: شرح قانون العقوبات الجزائري ص199أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون الجزائي العام ص

، علي عبد  558ص شرح قانون العقوبات، د محمود نجيب حسني : 149العقوبات صقورة: محاضرات في قانون  عادل
، عبد الحكم فودة: امتناع المساءلة الجنائية في ضوء الفقه وقضاء النقض ابق 702ص قانون العقوباتالقادر القهوجي: 

      . 495، محمد زكي أبو عامر وسليمان عبد المنعم: القسم العام من قانون العقوبات ص 87ص
، فتوح عبد االله  551، عبد الفتاح مصطفى الصيفي : المرجع السابق ص 512ؤوف عبيد : المرجع السابق صر  - 2

  .157صشرح قانون العقوبات الشاذلي : 
 .164فتوح عبد االله الشاذلي: المرجع السابق ص - 3
ه نفسه، وهل كان بوسعه بالنظر إلى جنسه وعمره وحالته  - 4 َ ومعيار الخطر وجسامته معيار شخصي، يتعلق بشخص المكر

القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن النفسية والصحية وغيرهما مقاومة تلك القوة أم لا . أكرم نشأة إبراهيم : 
  . 184بق ص، د فتوح عبد االله الشادلي: المرجع السا250ص

، 383رضا فرج: شرح قانون العقوبات الجزائري ص ، 322عبد االله سليمان: شرح قانون العقوبات الجزائري ص - 5
 قانون العقوبات النظرية العامة، عبد الفتاح مصطفى الصيفي:  200بوسقيعة: الوجيز في القانون الجزائي العام ص أحسن

، 165صشرح قانون العقوبات عبد االله الشاذلي:  فتوح، 709ص قوباتقانون الع، علي عبد القادر القهوجي: 554ص
  562ص شرح قانون العقوبات: نيمحمود نجيب حس
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  .1قبل له بدفعها " عبر عنه المشرع الجزائري بأن تكون القوة: " لا دفعه، وهو ما
فــالإكراه هنــا يقــع علــى إرادة الشــخص فــلا يعــدمها مطلقــا كــالإكراه المــادي ، وإنمــا يحــد كثــيرا مــن 
حرية الاختيار بحيث تدفعه إلى الجريمة كمـن هـدد امـرأة بوضـع سـكين علـى رقبـة ابنهـا إن لم تـزور 

 . 2محررا أمامها
إذا كـــان الخطـــر حـــالاّ غـــير  ولا يكـــون الإكـــراه ماديـــا كـــان أو معنويـــا مانعـــا للمســـؤولية الجنائيـــة إلا

 .3متوقع ولا يمكن للشخص رده أو دفعه
  الفرع الرابع: السكر 

تعتــبر المســكرات والمخــدرات مــن الآفــات الضــارة بــالفرد واĐتمــع، لــذلك فــإن الشــريعة الإســلامية 
حرمت شرب الخمر فهي أم الرذائل واعتبرēا جريمة من جرائم الحدود يعاقب عليها بالجلـد ثمـانين 

فيهـــا إلا في  الاتجـــارأو  5، كمـــا يجـــرم القـــانون الجنـــائي تنـــاول العقـــاقير المخـــدرة أو المســـكرة 4لـــدةج
  الحدود التي يسمح đا القانون .

ـــاء فقـــده للـــوعي يرتكـــب جريمـــة ، فمـــا مـــدى  ـــا مخـــدرة وأثن وقـــد يتنــاـول شـــخص مســـكرا أو حبوب
  ؟ فما المقصود بالسكر ؟ وما تأثيره في المسؤولية الجنائية ؟  6مسؤوليته الجنائية عن تلك الجريمة

هـــذا مـــا ســـنتناوله في هـــذا الفـــرع وذلـــك في بنـــدين الأول تعريـــف الســـكر والثـــاني أثـــر الســـكر في 
  المسؤولية الجنائية.

                                                
، ويسمى هذا النوع: الإكراه المعنوي الخارجي لأن التهديد جاء من 150قورة: محاضرات في قانون العقوبات ص عادل - 1

إليها لتقرير  الاستناد الانفعالات العاطفية للمتهم وهذه الحالة لايجوزالغير، وقد يكون الإكراه المعنوي داخليا  ينتج عن 
أوهايبية: شرح قانون  االله عدم مسؤوليته الجنائية، إلا أن هذا لايمنع أن يعتد القاضي đا كظروف قضائية مخففة . عبد

  . 201ص الوجيز في القانون الجزائي العامبوسقيعة:  ، أحسن289العقوبات الجزائري هامش ص
، أحمد أبو الروس: القصد الجنائي والمساهمة والمسؤولية الجنائية 709ص قانون العقوباتعلي عبد القادر القهوجي:  - 2

  . 91ص
، محمد علي سويلم: 80قورة: المرجع السابق ص ، عادل323عبد االله سليمان: شرح قانون العقوبات الجزائري ص - 3

، عبد الفتاح مصطفى الصيفي: المرجع 250أكرم نشأة إبراهيم: المرجع السابق ص، 431الإسناد في المواد الجنائية ص
  . 178صشرح قانون العقوبات ، فتوح عبد االله الشادلي: 558السابق ص

 498ص1جالتشريع الجنائي عبد القادر عودة:  -  4
 127فتوح عبد االله الشاذلي: المرجع السابق ص -  5
 مبادىء القسم العام من التشريع العقابي، رؤوف عبيد:  681ص ون العقوباتقانعلي عبد القادر القهوجي:  - 6

  546ص



74 
 

  : سنعرفه في اللغة ثم في الفقه الإسلامي ثم في القانون الجزائريالبند الأول: تعريف السكر
ر تعريــف الســكر فــي اللغــة: لأولــىالفقــرة ا ــكِ َ ُ بالضــم نقــيض الصــحو وهــو اســم مــن س ر ــكْ : السُّ

را ــكْ َ را وس ــكُ ُ را وس ــكْ ُ ُ س ر َســكَ ارى  ي ــكَ َ ارى وس ــكَ ُ ران، والجمــع س ــكْ َ ر وس ــكِ َ رانا، فهــو س ــكْ َ را وس ــكَ َ وس
رى، والســكران خـلاف الصــاحي ـكْ َ ر، وقــولهم ذهـب بــين الصــحوة 1وس ـكْ ــكِّير دائــم السُّ ، ورجـل سِ

ـكْ  ة إنمـا هـو بـين أن يعقـل ولا يعقـلوالسَّ َ ر 2ر ـكِّ ُ رة المـوت شـدته، وس ـكْ َ ُ الخمـر نفسـها، وس ر ـكَ ، والسَّ
ــي عليــه فلــم يبصــر، قــال أبــو يلحــق شــارب  عمــرو بــن العــلاء ...كــأن العــين لحقهــا مــا بصــره غُشِّ

ر كِ َ ر إذا س سكِ ُ   3الم
  الفقرة الثانية: تعريف السكر في الفقه الإسلامي:

  ريف السكر إلى قولين:اختلف الفقهاء في تع
يشـبه الخمـر،  : لأبي حنيفة يقول بأن السـكر هـو غيبـة العقـل مـن تنـاول خمـر أو مـا4القول الأول
هـــو مـــن فقـــد عقلـــه فلـــم يعـــد يعقـــل قلـــيلا ولا كثـــيرا ولا يميـــز  –في رأي أبي حنيفـــة  –والســـكران 

  الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة .
يوسف مـن الأحنـاف يقولـون بـأن السـكران هـو  هاء ومحمد وأبوللجمهور من الفقالقول الثاني: 

ياأيهـا الـذين ءامنـوا لاتقربــوا ﴿الـذي يغلـب علـى كلامـه الهـذيان وحجـتهم في ذلــك قولـه تعـالى: 
 ] فهـو في حالـة سـكره لايعلـم 34[ النسـاء:  ﴾ تقولـون الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما

  مايقول .
  الفقرة الثالثة: تعريف السكر في القانون الجزائري:  

كما لم ينص عليه بأنه من موانع المسؤولية الجنائيـة، لأنـه حصـر  لم يعرف المشرع الجزائري السكر
في ثلاث حالات هي: الجنـون وصـغر السـن والإكـراه، واكتفـى باتخـاذ  -كما سبق   –هذه الموانع 

تدبير أمني في مواجهة المدمن على الكحول بوضـعه في مؤسسـة علاجيـة لعلاجـه وتجنـب خطورتـه 

                                                
 430ص 4ابن منظور: لسان العرب ج - 1
  431ص 4ابن منظور: المرجع نفسه ج  -  2
  433 - 432ص 4ج  المرجع السابقابن منظور:  - 3
  499ص1جالتشريع الجنائي ، عبد القادر عودة:  450 – 449محمد علي سويلم: الإسناد في المواد الجنائية ص - 4
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مــن قــانون العقوبــات: " الوضــع القضــائي في مؤسســة  22تــنص المــادة  ، وذلــك مــا 1في آن واحــد
علاجية هـو وضـع شـخص مصـاب بإدمـان عـادي نـاتج مـن تعـاطي مـواد كحوليـة أو مخـدرة تحـت 
الملاحظــة في مؤسســة مهيــأة لهــذا الغــرض وذلــك بنــاء علــى حكــم قضــائي صــادر مــن الجهــة المحــال 

  2طة đذا الإدمان "إليها الشخص إذا بدا أن الصفة الإجرامية لصاحب الشأن مرتب
  أما الفقه فقد عرف السكر بأنه:

الحالة التي يفقد فيها الشخص شعوره أو وعيه بصفة مؤقتة وعارضة على أثر تعاطيه كمية مـن  -
  3سائل مسكر أو مادة مخدرة تكفي لإحداث هذا الأثر

كما عرفه البعض بأنه: " حالة عارضـة ينحـرف فيهـا الـوعي أو تضـعف السـيطرة علـى -  
 4لإرادة نتيجة لمادة أدخلت في الجسم "ا

ـــة:  ـــاني: أثـــر الســـكر فـــي المســـؤولية الجنائي ســـنتناوله في الفقـــه الإســـلامي أولا ثم في البنـــد الث
  كالآتي: القانون الجزائري ثم نوازن بينهما وذلك في ثلاث فقرات

  في الفقه الإسلامي أثر السكر في المسؤولية الجنائية الفقرة الأولى:
  الفقهاء في تصرفات السكران وما يقوم به من أفعال إلى ثلاثة أقوال:اختلف 

: ينظر إلى السـكر في حـد ذاتـه ويـرى بإبطـال تصـرفات السـكران سـواء كـان السـكر القول الأول
باختيـــاره أم بغـــير اختيـــاره " لأن عقلـــه كـــان زائـــلا وقـــت إتيـــان الفعـــل فلـــم يكـــن مـــدركا، والإدراك 

إذا فقده انعدمت المسؤولية ومصـدر هـذا الـرأي عثمـان بـن عفـان رضـي أساس المسؤولية الجنائية ف
تنفــذ، وبــه  يقــع وأن عقــوده لا ، وهــو قــول ابــن قــيم الجوزيــة الــذي يــرى بــأن طلاقــه لا 5االله عنــه "

قال الطحاوي والكرخي وأبو يوسف وزفر من الحنفية، والمزني وابـن شـريح مـن الشـافعية، وبـه قـال 
يقـاد مـن مجنـون ولا صـبي فـلا  يقـاد منـه كمـا لا ان الـذي فقـد عقلـه لاابن حزم إذ يـرى أن السـكر 

  .1، إلا أنه يجب حبسه ليكف أذاه حتى يتوب عن السكر6دية على أحد من هؤلاء ولا ضمان

                                                
  .380،  رضا فرج: شرح قانون العقوبات الجزائري ص288عبد االله أوهايبية: شرح قانون العقوبات الجزائري ص - 1
 171قانون مكافحة الفساد ص –قانون العقوبات  –فضيل العيش: قانون الإجراءات الجزائية  - 2
  449في المواد الجنائية ص محمد علي سويلم: الإسناد - 3
  546ص شرح قانون العقوبات، محمود نجيب حسني:  449ص هسنفمحمد علي سويلم: المرجع  - 4
  . 500ص1ويرى الأستاذ عبد القادر عودة أن هذا الرأي المرجوح هو رأي مهجور . التشريع الجنائي ج - 5
 344ص 10ابن حزم: المحلى، منشورات المكتب التجاري ، بيروت ، ج  - 6
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: وهو الرأي الراجح في كل من المذاهب الأربعة الذين لاينظرون إلى السـكر في حـد القول الثاني
  السكر إن كان باختيار الشخص أم بغير اختياره.  ذاته وإنما ينظرون إلى سبب

الــذي ســكر بإرادتــه واختيــاره عالمــا بأĔــا تســكر ثم ارتكــب جريمــة أثنــاء ســكره فإنــه يســأل  فــالأول
ـــا ويعاقـــب بعقوبتهـــا لأنـــه تســـبب في إزالـــة وعيـــه  عـــن أفعالـــه كلهـــا ســـواء ارتكبهـــا عامـــدا أم مخطئ

قـــب عليهـــا ســـواء ســـكر بمـــادة مســـكرة أم بمـــادة بالإضـــافة إلى أن الســـكر في حـــد ذاتـــه جريمـــة يعا
  .2مخدرة، قال ابن قدامة: " ويجب القصاص على السكران إذا قتل حال سكره "

هــا أو مضــطرا أو لايعلــم بأĔــا مســكرة أو تنــاول  والثــاني َ كر ُ إن ســكر بغــير اختيــاره كــأن يكــون م
ئمـه الـتي قـام đـا أثنـاء دواء للتداوي فأسكره، فحكمه حكم اĐنـون والصـبي فـلا يعاقـب علـى جرا

  .3سكره
وهذا القول ينظر إلى السكران من حيث أهليته، "فيقرر بأن السكر مـن الشـراب القول الثالث: 

المحــرم لايبطــل أهليــة الخطــاب أصــلا لتحقــق العقــل والبلــوغ إلا أنــه يمنــع اســتعمال العقــل ..فتلزمــه 
  .    4جميع التكاليف وتصح تصرفاته سواء شرب مكرها أو طائعا "

  الفقرة الثانية: أثر السكر في المسؤولية الجنائية في القانون الجزائري
  وسكر غير اختياري  -سكر اختياري  -يفرق الفقه الجنائي  بين نوعين من أنواع السكر: 

                                                                                                                                           
، وهذا رأي الأستاذ الدكتور محمد كمال إمام الذي  226ص المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلاميأحمد فتحي đنسي:  - 1

يرى "  عدم مسؤولية السكران جنائيا عن أفعاله حال سكره ، لأن هذا يتضمن خروجا على مبدأ أن العقل والحرية هما 
وعلى ذلك يسأل السكران جنائيا عن سكره إذا تناول المسكر عمدا  الإسلاميالتشريع شرطا المسؤولية ، وهو مبدأ عام في 

وباختياره ، ويسأل مدنيا استيفاء لحقوق العباد عن الأفعال الضارة التي يأتيها حال سكره ، أما مسؤوليته الجنائية عن هذه 
 152صشرح قانون العقوبات الأفعال فتمتنع لانتفاء التكليف " فتوح عبد االله الشاذلي: 

  358ص9ج ابن قدامة: المغني - 2
-هـ1397،  2شرح فتح القدير، دار الفكر، بيروت طابن الهمام: ، 325ص10ج و 358ص9جالمغني ابن قدامة:  - 3

علي سويلم: الإسناد في المواد  ، محمد499ص 1جالتشريع الجنائي ، وانظر أيضا : عبد القادر عودة: 308ص5،جم 1977
، الوجيز في القانون الجنائي العام، منصور رحماني: 152صشرح قانون العقوبات عبد االله الشاذلي:  ، فتوح452الجنائية ص

  211ص
يقول الدكتور أحمد فتحي đنسي: ونرى أن الذي يتمشى مع المصلحة العامة أن نأخذ من كل مذهب من هذه  - 4

مدنيا عما يصيب الغير من  مسئولاتب على ذلك ضرر بالغير فنجعله المذاهب بقدر فنبطل تصرفات السكران دون أن يتر 
مسؤولية جنائية عما يرتكبه إن سكر باختياره على أن تنفذ عليه العقوبات بعد زوال السكر عنه  مسئولاضرر، كما يكون 

  227ص المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي. 
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السكر غير الاختياري أو الاضطراري هـو الـذي يكـون بغـير اختيـار السـكران كمـن أكـره علـى  -
الشـراب يسـكر، أو كضـرورة عـلاج، أو و أي لايعلم بأن هذه المادة أالسكر أو سكر بغير علمه 

أخطــأ في تنــاول المســكر، فهــذا النــوع تنعــدم فيــه المســؤولية الجنائيــة للشــخص لفقــدان أحــد أركــان 
  . 1المسؤولية الجنائية وهو الاختيار أو الوعي

كر، وعنـد فقـده للـوعي والسـكر الاختيـاري هـو أن يتنـاول المسـكر باختيـاره وإرادتـه عالمـا بالمسـ -
  ارتكب جريمة، وهنا يفرق بين حالتين:

: أن يقـــدم الشـــخص علـــى الســـكر بقصـــد إزالـــة الخـــوف واكتســـاب قـــدر مـــن الشـــجاعة الأولـــى
  .2للإقدام على الجريمة، فالسكر هنا كان مسبوقا بالإصرار على ارتكاب الجريمة

الطـيش والحمـق أم بـدافع الإدمـان : أن يكون الشخص قد سكر Đرد السـكر سـواء بـدافع الثانية
  أم التقليد ثم ارتكب جريمة.

فالأول يسأل مسؤولية كاملة عن الجريمة العمدية إذا ثبت أنه سكر بقصد إزالة الخوف لارتكـاب 
الجريمـة بإجمــاع " لتـوافر جميــع العناصـر المطلوبــة للمســؤولية وقـت الإقــدام علـى الســكر الاختيــاري: 

  .3صد جنائي "من إدراك وحرية اختيار وق
إذا ثبت أنه لم يسكر لأجل ارتكـاب  4والثاني يسأل عن الجرائم التي ارتكبها مسؤولية غير عمدية

 الجريمة. 
                                                

، 547ص شرح قانون العقوبات، محمود نجيب حسني: 549ص العقابيمبادىء القسم العام من التشريع رؤوف عبيد:  -1
،كامل 209ص، الوجيز في القانون الجنائي العام، منصور رحماني: 131ص شرح قانون العقوبات عبد االله الشاذلي:  فتوح

  608السعيد: شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات ص
 136صشرح قانون العقوبات عبد االله الشاذلي:  فتوح - 2
  547ص القسم العام من التشريع العقابي  مبادىءرؤوف عبيد:  - 3
التي تنص على أنه : "  إذا  2فقرة235وقد نصت على هذا الحكم صراحة بعض القوانين كالقانون اللبناني في المادة  - 4

شرح عبد االله الشاذلي:  عن كل جريمة غير مقصودة ارتكبها " فتوح ولائمسنتجت حالة التسمم عن خطأ الفاعل كان هذا 
  547، رؤوف عبيد: المرجع السابق ص135هامش صقانون العقوبات 
  في مساءلة الشخص الذي سكر باختياره وعلمه إلى ثلاثة طوائف: شريعات توقد انقسمت ال

تاركا مسألة تأثير السكر  1810الفرنسي لعام  : تشريعات لم تنص على مسؤولية السكران مثل قانون العقوباتالأول
الاختياري في المسؤولية الجنائية لاجتهاد الفقه والقضاء، ورغم اختلاف الفقه وتردد القضاء فإن قانون العقوبات الفرنسي 

لمشرع الجديد لم يحسم الخلاف ينص صريح ، وهو مايفهم منه عدم عده من موانع المسؤولية الجنائية ، وقد حذا حذوه ا
  الجزائري إذ لم يذكر السكر ضمن موانع المسؤولية الجنائية بعدما حصرها في ثلاثة موانع : الجنون والصغر والإكراه  
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  والإيطالي والقانون الهندي والسائد في الفقه الفرنسي،كما عليه  1وهذا رأي في الفقه المصري 
  .2أغلب التشريعات كالنمسا وبلجيكا وهولندا

، فالسـكر الاضـطراري يجـب الاعتـداد بـه في 3الجزائري علـى حكـم السـكر بنوعيـهولم ينص المشرع 
، 4نفي المسؤولية الجنائية بـالرجوع إلى القواعـد العامـة في المسـؤولية الجنائيـة أسـوة بالقـانون الفرنسـي

                                                                                                                                           
، وقانون 92تشريعات نصت صراحة على مسؤولية السكران باختياره  منها قانون العقوبات الإيطالي مادة الثاني:  

وقانون العقوبات  ،235وقانون العقوبات اللبناني مادة  ،90وقانون العقوبات الليبي مادة  ،86العقوبات الهندي مادة 
  61العراقي مادة

تشريعات تقرر ضمنا مسؤولية السكران باختياره من هذه التشريعات أغلب القوانين العربية، قانون العقوبات الثالث: 
القوانين تقرر صراحة امتناع مسؤولية السكران بغير اختيار  ، فهذه23، والكويتي م 93، والأردني م  62المصري مادة 

، أكرم نشأة 152صشرح قانون العقوبات عبد االله الشاذلي:  ويستفاد بمفهوم المخالفة مسؤولية السكران باختياره . فتوح
  . 212ص، نائي العامالوجيز في القانون الج،  منصور رحماني: 246صالقواعد العامة في قانون العقوبات المقارن إبراهيم: 

 أما الرأي السائد في الفقه المصري فيرى ضرورة مساءلة السكران اختيارا عن كل الجرائم عمدية كانت أم غير عمدية. - 1
، 620، كامل السعيد: شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات ص140صشرح قانون العقوبات عبد االله الشاذلي:  فتوح

  .151قورة: محاضرات في قانون العقوبات ص ، عادل551 السابق صرؤوف عبيد: المرجع 
أما القضاء فإن " محكمة النقض الفرنسية ذهبت في عدة أحكام إلى القول بمساءلة الجاني في حالة السكر الاختياري عن 

=كما =   551ابق صالمرجع الس جريمته العمدية مساءلة كاملة ..." وقد انتقد من جمهور الشراح الفرنسيين. رؤوف عبيد:
أن القضاء في مصر "مستقر على أن السكران باختياره يسأل عن كل جرائمه ...ولا يفرق في ذلك بين المسؤولية العمدية 

  . 554ص شرح قانون العقوباتوغير العمدية " محمود نجيب حسني: 
، الوجيز في القانون الجنائي العاممنصور رحماني: ،  547ص مبادىء القسم العام من التشريع العقابيرؤوف عبيد:  - 2

  210ص
، وقد تناولت الكثير من التشريعات السكر الاضطراري على أنه 288 شرح قانون العقوبات الجزائري عبد االله أوهايبية: - 3

من قانون العقوبات المصري على أنه: " لاعقاب على من يكون فاقد  62من موانع المسؤولية الجنائية إذ تنص المادة 
الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل ...لغيبوبة ناشئة من عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قهرا عنه أو 

قانون العقوبات الجزائري  ، رضا فرج: شرح129ص شرح قانون العقوبات على غير علم منه đا " فتوح عبداالله الشاذلي: 
 60. وتقابلها المادة 543ص شرح قانون العقوبات، محمود نجيب حسني: 548، رؤوف عبيد: المرجع السابق ص379ص

 234لبناني ، والمادة  235قطري والمادة 19ليبي ، والمادة  87أردني ، والمادة  93من قانون العقوبات العراقي ، والمادة 
محمد علي سويلم : الإسناد في المواد الجنائية إيطالي ،  92هندي ، والمادة  86ـ  85اني ، والمادة ألم 51سوري ، والمادة 

رضا فرج : المرجع السابق  ، 245صالقواعد العامة في قانون العقوبات المقارن ، أكرم نشأة إبراهيم :  448هامش ص
  .  379ص

عبد االله  اختياري. فتوح لأن القانون الفرنسي لم ينص على مسؤولية السكران سواء كان السكر اختياريا أو غير - 4
  379، رضا فرج: المرجع السابق ص245، أكرم نشأة إبراهيم: المرجع السابق ص128صشرح قانون العقوبات الشاذلي: 
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حيث أن الفقه والقضاء صاغا فيها أحكاما خاصة بمسؤولية السكير، فيكون من موانع المسؤولية 
  ة بثلاثة شروط:الجنائي

  أن يكون السكر اضطراريا  - 1
  وأن يفقد الوعي عند سكره بصفة كاملة . -2
  .  1وأن يقوم بالجرم أو الفعل أثناء سكره أي معاصرة فقد الإدراك لارتكاب الفعل -3
أمــا الســكر الاختيــاري فقــد عــده المشــرع الجزائــري ظرفــا مــن الظــروف المشــددة في جــرائم القتــل    

ــــنص المــــادة الخطــــأ والجــــ ــــه : " تضــــاعف  290رح الخطــــأ حيــــث ت ــــات علــــى أن مــــن قــــانون العقوب
( المتعلقـــة  289( المتعلقــة بالقتـــل الخطــأ ) والمــادة  288العقوبــات المنصــوص عليهـــا في المــادتين 

  . 2بالجرح الخطأ ) إذا كان مرتكب الجنحة في حالة سكر....."
  حالــة ارتكــاب الجــرائم العمديــة ، هــل يعتــبرولم يــتكلم المشــرع الجزائــري عــن الســكر الاختيــاري في

مسؤولا عن جريمة عمدية أم غير عمدية ، وقد رجح الدكتور رضا فرج اعتبار الجريمـة عمديـة لأن 
الســكران يفــترض فيــه تــوافر القصــد قبــل ســكره ثم أقــدم علــى الســكر باختيــاره وارتكــب الجريمــة ، 

عليــه  اســتقر عليــه القضــاء في مصــر وهــو مــا وهــو مــا اســتقر عليــه القضــاء والفقــه في فرنســا ، كمــا
  .  3أغلب التشريعات

 
                                                

 الجنائية ةوالمسؤوليوالمساهمة  أبو الروس: القصد الجنائي، أحمد 547ص شرح قانون العقوباتمحمود نجيب حسني:  - 1
، 151قورة: محاضرات في قانون العقوبات ص ، عادل211ص، الوجيز في القانون الجنائي العام،  منصور رحماني: 84ص

  .683ص قانون العقوبات، علي عبد القادر القهوجي: 451محمد علي سويلم: الإسناد في المواد الجنائية ص
منه،  92كما أن بعض التشريعات اعتبرت السكر الاختياري ظرفا مشددا للجريمة كقانون العقوبات الإيطالي في المادة - 2

من قانون العقوبات العراقي 61/2من قانون العقوبات اللبناني، والمادة  235من قانون العقوبات الليبي، و المادة 88والمادة 
ظرفا مشددا إثبات أن الجاني كان يقصد ارتكاب الجريمة . محمد علي سويلم: الإسناد واشترط القانون الروسي لجعل السكر 

 قانون العقوباتعلي عبد القادر القهوجي: ، 246، أكرم نشأة إبراهيم: المرجع السابق ص449في المواد الجنائية ص
هامش  العام من التشريع العقابيمبادىء القسم رؤوف عبيد:  ،380، رضا فرج: شرح قانون العقوبات الجزائري ص690ص

عبد االله أوهايبية: شرح قانون العقوبات الجزائري ، 210ص، الوجيز في القانون الجنائي العام، منصور رحماني: 547ص 
  . 288ص

،  من قانون العقوبات الذي يعتبر الجريمة التي يرتكبها السكران باختياره جريمة عمدية 51كالقانون الألماني في المادة - 3
رؤوف  ،380 – 379صالتي تعتبر جريمة السكران عمدية د رضا فرج: المرجع السابق  12والقانون السويسري في المادة 

  . 554ص شرح قانون العقوبات، محمود نجيب حسني: 550عبيد: المرجع السابق ص
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 الجزائري الفقرة الثالثة: موازنة بين الفقه الإسلامي والقانون
مما سبق يتبين أن كلا من فقهاء الشريعة الإسـلامية وفقهـاء القـانون اختلفـوا في اعتبـار 

المســـؤولية الجنائيـــة أم هـــو مـــن الســـكر إن كـــان مـــن موانـــع المســـؤولية الجنائيـــة أم لـــيس مـــن موانـــع 
  إلى ثلاثة أقوال: الإسلاميةالظروف المشددة في العقوبة، وقد اختلف فقهاء الشريعة 

لـــزوال يرفــع المســؤولية عـــن الســكران مطلقــا ســواء ســـكر باختيــاره أم بغــير اختيــاره  :الأولالقــول 
 1عبـد القـادر عـودةكمـا يـرى الأسـتاذ   –وهـو رأي مرجـوح بـل هـو عقله الذي هو مناط الخطـاب 

رأي مهجــــور، ويتماشــــى هــــذا مــــع رأي بعــــض رجــــال القــــانون الــــذين يــــرون " عــــدم مســــؤولية  –
السكران جنائيا عن أفعاله حال سكره، لأن هذا يتضمن خروجا على مبدأ أن العقل والحريـة همـا 

  .2شرطا المسؤولية "
وهـــو الـــذي ســـكر لأول يفـــرق بـــين الســـكر الاختيــاري والســـكر غـــير الاختيـــاري فيســأل ا الثــاني:

 وهــو مـن ســكر بغــير اختيــاره وإرادتــه أيمســؤولية جنائيــة كاملـة ولا يســأل الثــاني باختيـاره وإرادتــه 
يتفق مع رأي أغلب شراح القوانين إلا هو رأي جمهور العلماء و  ذا، وهالجنائيةالمسؤولية عنه ترفع 

إزالــة الخــوف للإقــدام علــى  أن فقهـاء القــانون يفرقــون في الســكر الاختيــاري بــين مــن ســكر لأجــل
الجريمة وبين من سكر Đرد السكر، فالأول يسأل مسؤولية كاملة عن الجرائم العمديـة بـل تـذهب 
بعـض التشـريعات ومنهــا المشـرع الجزائــري إلى اعتبـار السـكر مــن الظـروف المشــددة، والثـاني يســأل 

  . نيعات وعند بعض فقهاء القانو مسؤولية غير عمدية في كثير من التشر 
فـــيرى مســـاءلة الســـكران ســـواء ســـكر باختيـــاره أم بغـــير اختيـــاره باعتبـــار أن أمـــا القـــول الثالـــث: 

لايبطـــل أهليـــة وهـــو في حـــد ذاتـــه جريمـــة توجـــب العقوبـــة ، والســـكر الســـكر مـــن الشـــراب المحـــرم 
 .3الخطاب لتحقق العقل والبلوغ

  
  
  

                                                
  .500ص1جالتشريع الجنائي عبد القادر عودة:  - 1
وهو رأي الأستاذ الدكتور محمد كمال إمام وقد ساقه الدكتور فتوح عبد االله الشاذلي في كتابه شرح قانون العقوبات  - 2

  . 153هامش ص
  .  226ص المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلاميأحمد فتحي đنسي:  - 3
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  المبحث الخامس
  الجنائية في التشريعاتنظرة تاريخية حول تدرج مسؤولية صغير السن 

  
تعتبر الجريمة ظـاهرة إنسـانية واجتماعيـة وجـدت مـع وجـود الإنسـان ، ويتصـور وقوعهـا 
منه بغض النظر عن جنسه وسنه، فكما تقع من الذكر قد تقع من الأنثى، وكما تقع مـن الكبـير 

ـــل صـــغير الســـن  -القديمـــة منهـــا والحديثـــة  –قــد تقـــع مـــن الصـــغير ، فهـــل كانـــت التشـــريعات  ّ م تحُ
ة كاملـة كمـا تحملهـا للكبـير، أم شـرعت لـه تشـريعا خاصـا بـه يتناسـب مـع سـنه ؟ المسؤولية الجنائيـ

ومــا هــو أســاس قيامهــا في التشــريعات القديمــة ؟ ومــاهي مراحــل مســؤولية صــغير الســن الجنائيــة في 
وفي التشـــريعات الوضــــعية ؟ هــــذا ماســـنتناوله في هــــذا المبحـــث وذلــــك في أربعــــة  الفقـــه الإســــلامي

  مطالب:
  مسؤولية صغير السن في التشريعات الوضعية القديمة والشرائع السماويةالمطلب الأول: 

 المطلب الثاني: مسؤولية صغير السن في القانون الجزائري
  المطلب الثالث: مسؤولية صغير السن في القوانين الوضعية 

 المطلب الرابع: موازنة بين التشريعات
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   التشريعات الوضعية القديمة والشرائع السماويةمسؤولية صغير السن في  المطلب الأول:
ارتبطت الجريمة في التشريعات القديمة بمفاهيم دينية، حيث اعتبرēا رجسا من عمل الشيطان وأن 
مقترف الجريمة إنمـا يتحـدى إرادة االله، ولم يكـن هنـاك مـبرر لمعرفـة أسـباب الجريمـة لأن العقـاب أمـر 

لجنائيـــة علـــى الفعـــل المـــادي ولـــيس علـــى الفاعـــل، وربطتهـــا كمـــا أĔـــا أسســـت المســـؤولية ا  1محتـــوم
بالوقائع المادية دون اعتبار لإرادة الشخص أو تمييـزه واختيـاره، فمـن وقـع منـه الفعـل الضـار تحمـل 

جماعته، ووجب عقاب من تسبب في الضـرر  المسؤولية وفي بعض الأحيان تتحملها معه أسرته أو
وســواء كــان الإنســان مميــزا أم غــير مميــز، مختــارا أم مكرهــا،  2ســواء كــان إنســانا أم حيوانــا أم جمــادا

مدركا لما يفعله أم غير مدرك، فمتى وقع منه الضرر وجب عقابه، كمـا تناولـت الشـرائع السـماوية 
  مسؤولية صغار السن، وعليه يقتضي مني أن أتناول هذا المطلب في ستة فروع كالآتي:

  
  سن في تشريع البابليين والأشوريين  الفرع الأول: مسؤولية صغير ال        
 الفرع الثاني: مسؤولية صغير السن في تشريع الصينيين        
 الفرع الثالث: مسؤولية صغير السن في تشريع اليونانيين         
 فرع الرابع: مسؤولية صغير السن في تشريع الرومانيين ال        
 الفرع الخامس: مسؤولية صغير السن عند المصريين القدامى         
  الفرع السادس: مسؤولية صغير السن في الشرائع السماوية         

  
  
  
  
  

                                                
  105ص الأحداث المنحرفونعلي محمد جعفر:  - 1
، وقد ساق 39 – 38ص، م1996، 1، طحامد راشد: انحراف الأحداث من منظور السياسة الجنائية المعاصرة، - 2

الدكتور علي محمد جعفر  بعض أنواع العقاب للجماد والحيوان عند القدامى حيث " قرر أفلاطون في كتابه ( القوانين ) 
ذاته فإنه يقذف به خارج الحدود " وجاء في التوراة يقتل الثور أنه إذا قتل شيء لاحياة فيه شخصا بسقوطه عليه من تلقاء 

  . 105هامش ص الأحداث المنحرفون"  21إذا قتل شخصا ، باب الهجرة الفصل 
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  الفرع الأول: مسؤولية صغير السن في تشريع البابليين والأشوريين   
والأشــوريين بـــين لم يميــز قــانون حــامورابي، الــذي يعتــبر هـــو المرجــع في تشــريع البــابليين 

الصــغار والكبــار في المســؤولية والجــزاء، وقــد اتســم بالقســوة كفــقء العيــون وقــص اللســان وبــتر اليــد 
ــل صــغار الســن المســؤولية 1وكثــرة عقــوبتي القصــاص والثــأر مِّ ، وقــد تضــمن العديــد مــن المــواد الــتي تحُ

  .2والده الجنائية عن تصرفاēم وأفعالهم، وفي بعض الحالات يتحمل الطفل مسؤولية
  3مسؤولية صغير السن في تشريع الصينيين الفرع الثاني:

ظهر في التشريع الصيني مبدأ المسؤولية الجمعية الذي يعاقب جميع أفراد الأسرة لافـرق 
بين كبير وصغير حتى الرضع منهم وذلك في بعض الجرائم كجرائم الخيانـة العظمـى وبعـض جـرائم 

ة صــغير الســن، حيــث قســم التشــريع الصــيني فئــة صــغار القتــل، وهنــاك حــالات تخفــف فيهــا عقوبــ
  السن إلى ثلاث طوائف:

صغار السن البالغين من العمـر خمـس عشـرة سـنة: وتوقـع علـيهم عقوبـة الإعـدام الطائفة الأولى :
في جميـــع الجـــرائم المقـــررة لهـــا هـــذه العقوبـــة، أمـــا الجـــرائم الأخـــرى فيعفـــون مـــن العقوبـــات الجســـمية 

  ية.وتستبدل بعقوبات مال
صغار السن البالغين من العمـر عشـر سـنين: وحكمهـم هـو نفـس حكـم الطائفـة الطائفة الثانية: 

  الأولى إلا في عقوبة الإعدام فإنه يرفع أمرهم إلى الامبراطور ليخفف عنهم.

                                                
  40 - 39حامد راشد: انحراف الأحداث مرجع سابق ص - 1
  وقد ساق الدكتور حامد راشد بعض العقوبات التي يعاقب đا الأطفال من قانون حامورابي منها :   - 2
  )192عقوبة فقأ العين للطفل إذا عاد إلى بيت والده وترك بيت من تبناه ( المادة    -
  ) 195دتي" ( المادة عقوبة قص اللسان إذا قال الطفل لمتبنيه أو لمتبنيته " أنت لست والدي " أو أنت لست وال -
 10ومن الحالات التي يتحمل فيها الطفل مسؤولية والده " إذا ضرب رجل ابنة رجل آخر وأجهضت فسوف يدفع  -

) ومنها إذا شيد  210) وإذا ماتت تلك المرأة فسوف تقتل ابنته ( المادة 209جهاضها ( المادة إشواقل من الفضة بسبب 
اء بيتا ولم يتقنه وسبب موت ا ) حامد راشد: المرجع السابق هامش  230بن صاحب البيت فيجب أن يقتل ابنه ( المادة بنّ

  39ص
، محمد عبد 109 – 108ص الأحداث المنحرفون، علي محمد جعفر: 41 – 40حامد راشد: المرجع السابق ص - 3

  19 – 18القادر قواسمية: جنوح الأحداث في التشريع الجزائري ص
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صغار السن البالغين من العمر سبع سنين: هذه الطائفة تعفـى مـن جميـع مظـاهر الطائفة الثالثة: 
الفرديــة باســتثناء حالــة الخيانــة العظمــى الــتي يطبــق عليهــا مبــدأ المســؤولية الجمعيــة حيــث المســؤولية 

يعاقب جميع أفراد العائلة بما فيهم الصغار ولـو كـانوا حـديثي الـولادة، فيسـترق جميـع أبنـاء اĐـرمين 
 ذكورا وإناثا، ويلحق بالذكور عقوبة الخصي.

لم يكـن لصـغير السـن في التشـريع  ليونـانيين:الفرع الثالث: مسؤولية صـغير السـن فـي تشـريع ا
اليوناني تشريعا خاصا، بحسب سـنه لا في إطـار المسـؤولية الجمعيـة الـذي كـان سـائدا في تشـريعهم 
في جـريمتي الخيانــة العظمــى والاعتــداء علــى حرمــة الــدين، حيــث يعاقــب جميــع أفــراد العائلــة لافــرق 

ية إذ كان يعاقب الصـغير الـذي ارتكـب جريمـة قتـل بين كبير وصغير، ولا في إطار المسؤولية  الفرد
غير عمدية بالنفي، وهي عقوبة موجهة إلى الفعـل في حـد ذاتـه ولـيس أسـلوبا لإرضـاء أسـرة اĐـني 

في كتابه " القوانين " أن الطفل إذا ارتكب جريمة قتل حكم عليـه بـالنفي  1عليه " ويقرر أفلاطون
 .2بالسجن سنتين "سنة كاملة، فإن هرب من منفاه حكم عليه 

 –ميـز قـانون الألـواح الاثـنى عشـر الفرع الرابع: مسؤولية صغير السـن فـي تشـريع الرومـانيين: 
بــــين صــــغار الســــن والبــــالغين في  –وهــــو مــــن التشــــريعات الأساســــية في القــــانون الرومــــاني القــــديم 

رقة الــتي المســؤولية الجنائيــة، حيــث خفــف العقوبــة علــى صــغار الســن، فــبعض الجــرائم كحالــة الســ
يقـــبض علــــى صـــاحبها وبيــــده الشـــيء المســــروق وكـــذا جريمــــة الســـطو علــــى المحاصـــيل الزراعيــــة إذا 
ارتكبها الراشد يحكم عليه بالإعدام، أما إذا ارتكبهـا صـغير السـن فتخفـف عنـه العقوبـة بـأن يغـرم 

أديبيـة تتمثــل قيمـة المثــل في الجريمـة الأولى، وقيمــة الضـعف في الجريمــة الثانيـة، كمــا يعاقـب بعقوبــة ت
أو القاضـــي، ورغـــم هـــذا الاتجـــاه الـــذي يخفـــف مـــن  -البريتـــور -غالبـــا في الجلـــد يقـــدرها المفـــوض 

                                                
ق  347ق م وتوفي đا حوالي  428يعد أفلاطون أشهر فلاسفة الفلسفة المثالية في الفلسفة القديمة، ولد في أثينا سنة  - 1

م ، معظم مؤلفاته محاورات عالج فيها موضوعات مختلفة كالرياضيات والسياسة والتربية والفضيلة، وأشهر محاوراته كتاب 
كامل فؤاد وجلال ،60الفاضلة كما تخيلها. منير البعلبكي: معجم أعلام المورد صالجمهورية، وقد رسم فيه صورة للمدينة 

، إبراهيم مدنور: معجم أعلام الفكر  53ص : الموسوعة الفلسفية المختصرة ،دار القلم بيروت،العشري وعبد الرشيد صادق
 43ص م،1984-هـ1404،القاهرة الهيئة المصرية العامة، ،الإنساني

محمد عبد القادر قواسمية: جنوح الأحداث في التشريع الجزائري  ،110ص الأحداث المنحرفونر: علي محمد جعف - 2
  41انحراف الأحداث ص راشد: حامد ،19ص
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بـالغير لـدى الصــغير  الأضـرارمسـؤولية صـغير السـن الجنائيـة إلا أن ذلـك مشـروط بعـدم وجـود نيـة 
 .1عند اقترافه الفعل باعتبار أن وجود النية لديه دليل على إدراكه لطبيعة الفعل

في التشـــريع الرومـــاني فقـــد نـــص " قـــانون جوســـتينيان علـــى أن  مـــا ســـاد مبـــدأ المســـؤولية الجمعيـــةك
العدالــة المطلقـــة تقضـــي بـــأن يصـــيب أبنـــاء المقـــترف لجريمـــة الخيانـــة الوطنيـــة العقـــاب الـــذي يصـــيب 

يمـنحهم الحيـاة علـى أن يحـرمهم مـن حـق  –بما له مـن سـلطان مطلـق  – الإمبراطوروالدهم ولكن 
الميراث كما يحرمهم من الاشـتراك بـالطقوس الدينيـة ومـن كـل مالـه شـأن وشـرف ليعيشـوا التملك و 

  .وهذا أشد من الموت 2في بؤس وفقر دائمين "
لم تكـن قـوانين مصـر القديمـة  الفرع الخامس: مسؤولية صغير السن عند المصـريين القـدامى:

قوانين العصور القديمة أو القـرون تقرر  مسؤولية الحيوان والجماد والميت والطفل كما كانت بعض 
 . 3الوسطى، بل كانت لاتحمل المسؤولية الجنائية إلا للبالغ العاقل

  : مسؤولية صغير السن في الشرائع السماوية:المطلب الثاني
  فـروعالديانات السماوية الثلاثـة اليهوديـة والمسـيحية والإسـلام، في ثلاثـة  المطلبسنتناول في هذا 

  كالآتي:
  ول: مسؤولية صغير السن في الشريعة اليهودية  الأ الفرع

حـددت مســؤولية صــغير الســن في الشــريعة اليهوديــة ببلـوغ الصــغير ســن التكليــف الــذي حددتــه   
أمــام الإلــه وأمــام اĐتمــع ببلــوغ الثالثــة عشــر مــن العمــر، فالولــد لايعاقــب بمــا اقترفــه أبــوه، جــاء في 

  .4الآباء " أي أĔم كانوا يأخذون بمبدأ تفريد العقوبةسفر التثنية أنه " لن يموت الأولاد بسبب 
  الثاني: مسؤولية صغير السن في المسيحية الفرع

لم تكـن أوربـا وهــي الـتي كانــت تـدين في أغلبهـا بالمســيحية تخـص صــغار السـن بتشــريع 
يـزي خاص، أوتميز في قوانينها بين الصـغار والكبـار ولا حـتى بـين الإنسـان والحيـوان فالقـانون الإنجل

كان " يأخذ بالمساءلة الجمعية فكان يبيح بيع الأولاد وفاء لغرامات مالية يحكـم đـا علـى ذويهـم 
                                                

  514ص1ج التشريع الجنائي ، عبد القادر عودة: 20محمد عبد القادر قواسمية: المرجع السابق ص - 1
 الأحداث المنحرفون، علي محمد جعفر: 21–20محمد عبد القادر قواسمية: جنوح الأحداث في التشريع الجزائري ص - 2

  42، حامد راشد: انحراف الأحداث ص 110ص
  43صالسابق حامد راشد: المرجع  - 3
 42حامد راشد: المرجع السابق ص - 4
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كما كانـت قـوانين الـدانمارك تبـيح دم الطفـل في حالـة القتـل العمـد،   1أو آبائهم في بعض الجرائم "
  . 2وتحكم عليه قوانين النرويج في هذه الحالة بالنفي سنة كاملة خارج البلاد

للمســؤولية الشخصــية مقــررا أنــه لا مســؤولية علــى الشــخص  دغــير أن الفقــه الكنســي وضــع قواعــ
مـــالم يكـــن حـــر الإرادة، كمـــا رأى عـــدم مســـؤولية الصـــغار، وحـــدد ســـن انعـــدام المســـؤولية الجنائيـــة 

  3بسبع سنوات
  الثالث: مسؤولية صغير السن في الشريعة الإسلامية الفرع

ا بالغــا بصــغار الســن وتــربيتهم ، وأقــرت مبــدأ تــدرج أولــت الشــريعة الإســلامية اهتمامــ
كمـا يقـول الشـهيد عبـد القـادر   –خلال مراحل حياتـه وهـي  الإنسانالمسؤولية الجنائية تبعا لسن 

" أول شــريعة في العــالم ميــزت بــين الصــغار والكبــار مــن حيــث المســؤولية الجنائيــة تمييــزا    – 4عــودة
ار قواعـــد لم تتطـــور ولم تتغـــير مـــن يـــوم أن وضـــعت كـــاملا، وأول شـــريعة وضـــعت لمســـؤولية الصـــغ

ولكنها بـالرغم مـن مضـي ثلاثـة عشـر قرنـا عليهـا تعتـبر أحـدث القواعـد الـتي تقـوم عليهـا مسـؤولية 
  الصغار في عصرنا الحاضر ".

، 5تقــوم علــى عنصــرين أساســيين همــا: التمييــز والاختيــار الإســلاميةفالمســؤولية الجنائيــة في الشــريعة 
والتمييــز ثم تنمـو ملكاتـه مــع  الإدراكســاعة مولـده ، بـل يولــد عـاجزا عـن  الإنسـان ولا يكتسـبهما

، وهــذا النضــج 6نمــوه العضــوي والنفســي في فــترات مــن الــزمن وتنضــج بالمخالطــة والــتعلم والتجربــة
والنمو لايحصل طفرة واحدة، بـل يبـدأ في إدراك بعـض الأمـور ولكـن إدراكـه يبقـى ضـعيفا، وتظـل 

  يكتمل إدراكه ونموه العقلي. ملكاته تنمو حتى
  ولهذا فإن مسؤولية صغير السن الجنائية تتدرج بنمو التمييز، حيث يمر الصغير بثلاث مراحل: 

: وتبــدأ بــولادة الصــغير وتنتهــي بســن الســابعة، والإدراكمرحلــة انعــدام التمييــز المرحلــة الأولــى: 
  لية الجنائية لديه.وفيها يسمى الصغير بالصبي غير المميز، وتنعدم فيها المسؤو 

                                                
  23محمد عبد القادر قواسمية: جنوح الأحداث في التشريع الجزائري ص - 1
  23محمد عبد القادر قواسمية: المرجع السابق ص - 2
 111علي محمد جعفر: الأحداث المنحرفون ص - 3
 513ص1جالتشريع الجنائي عبد القادر عودة:  - 4
  . 514ص1القادر عودة: المرجع السابق ج، عبد 75صشرح قانون العقوبات فتوح عبد االله الشاذلي:  - 5
 637ص قانون العقوبات، علي عبد القادر القهوجي: 463ص قانون العقوباتعوض محمد:  - 6
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ويسمى فيها الصغير بالصـبي المميـز، وتبـدأ بسـن السـابعة  مرحلة ضعف التمييز: المرحلة الثانية:
مــن عمــر الصــغير وتنتهــي ببلــوغ الصــغير ســن الرشــد، وتكــون المســؤولية الجنائيــة فيهــا ناقصــة، أي 

، أما المسـؤولية 1لاجنائيةلايحد إذا سرق ولا يقتص منه إذا قتل ولكن يؤدب ويعزر بعقوبة تأديبية 
  المدنية فإنه لايعفى منها حتى ولوكان غير مميز.

فيهـــا  الإنســـانالتـــام: وتبـــدأ ببلـــوغ الصـــغير ســـن الرشـــد ويكـــون  الإدراكمرحلـــة المرحلـــة الثالثـــة: 
  مسؤولية جنائية كاملة. مسئولا

 -الأول  لم نفصل في مراحل صغر السن في الإسـلام لأنـه صـلب موضـوعنا سنفصـله في الفصـل 
  .-بإذن االله تعالى 

  : مسؤولية صغير السن في القانون الجزائريلثالمطلب الثا
كانــــت الجزائــــر قبــــل الاحـــــتلال الفرنســــي تطبــــق أحكـــــام الشــــريعة الاســــلامية، ومنـــــذ 
الاحـــتلال طبقـــت القـــانون الفرنســـي بمـــا فيـــه مـــن أحكـــام خاصـــة بالأحـــداث، وبعـــد الاســـتقلال 

وتضــمن الكتــاب الثالــث  1966ســنة  155/  66ة رقــم أصــدرت أول قــانون إجــراءات جزائيــ
، كمـا أصـدرت مـن 3وسماه: القواعـد الخاصـة بـاĐرمين الأحـداث 2منه الأحكام الخاصة بالأحداث

، وقــــد تضــــمن أحكامــــا خاصــــة بالأحــــداث 66/156نفــــس الســــنة أول قــــانون عقوبــــات رقــــم 
المـواد مسـؤولية الأحـداث ، وقـد تناولـت هـذه 51 - 50 – 49الجـانحين وذلـك في ثـلاث مـواد 

  .4الجنائية

                                                
علي  ،76 –75فتوح عبد االله الشاذلي: المرجع السابق ص ،516 – 515ص1جالتشريع الجنائي عبد القادر عودة:  - 1

، 38 – 37عبد الحميد الشواربي: جرائم الأحداث وتشريعات الطفولة ص ،638ص قانون العقوباتعبد القادر القهوجي: 
، منذر عرفات زيتون: الأحداث مسؤوليتهم 21محمد عبد القادر قواسمية: جنوح الأحداث في التشريع الجزائري ص

  .48 - 46ص الإسلاميةورعايتهم في الشريعة 
في المؤتمر الخامس للجمعية المصرية للقانون الجنائي أحسن بوسقيعة: المسؤولية الجنائية للأحداث تقرير قدم  -2

، زينب أحمد عوين: قضاء الأحداث 386م، الآفاق الجديدة للعدالة الجنائية، دار النهضة العربية القاهرة، ص1992لسنة
  .51ص

في الجزائية  الإجراءات، أحسن بوسقيعة: قانون 29محمد عبد القادر قواسمية: جنوح الأحداث في التشريع الجزائري ص - 3
 173صضوء الممارسة القضائية، 

  30محمد عبد القادر قواسمية: المرجع السابق ص - 4
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 إذ ميـز بـين ثـلاث مراحـل 1وقد ربط المشرع الجزائري بـين السـن وبـين التـدرج في المسـؤولية الجنائيـة
  للمسؤولية الجنائية: 
  انعدام المسؤولية الجنائية وتكون لصغير السن الذي لم يبلغ ثلاثة عشرة سنة المرحلة الأولى: 
وتبــدأ مــن ســن الثالثــة عشــرة وتنتهــي ببلــوغ الصــغير  لية الجنائيــة الناقصــةالمســؤو المرحلــة الثانيــة: 
  ثمانية عشر سنة. 
اكتمال المسؤولية الجنائية وتكون ببلوغ الصغير ثمانية عشر سنة وهي سن الرشد المرحلة الثالثة: 

 .2الجنائي
نحـرف علـى أنـه لم ينظـر إلى صـغير السـن الم –كغيره من التشريعات الحديثة   –والمشرع الجزائري  

مجرم يجب معاقبته، بل نظر إليه على أنه ضحية يحتاج إلى رعايـة وعـلاج، سـواء صـدر منـه الفعـل 
المتعلــق  3/  72الأمــر رقــم  1972لــذلك أصــدر ســنة  أم أنــه كــان معرضــا للانحــراف الإجرامــي

  .4أو لخطر معنوي للانحراف، ويهدف إلى حماية الأحداث المعرضين 3بحماية الطفولة والمراهقة
ذكـــر أصـــدر المشـــرع الجزائـــري مجموعـــة مـــن الأوامـــر والمراســـيم تتعلـــق بالأحـــداث أو  إضـــافة إلى مـــا

نوضحها في الجـدول  1987إلى غاية  1963ابتداء من عام 5تتضمن أحكام خاصة بالأحداث
  التالي:

  
  
  

                                                
 389ص عة: المسؤولية الجنائية للأحداث بحث سابق،يأحسن بوسق - 1
ئية عة : المسؤولية الجنايبوسق في المبحث الأول من الفصل الأول . أحسن  -بإذن االله  -سنفصل هذه المراحل - 2

ومابعدها، د عبد االله سليمان:  283، عبد االله أوهايبية: شرح قانون العقوبات الجزائري ص390سابق صبحث للأحداث 
، رضا فرج: شرح قانون 145، د عادل قورة: محاضرات في قانون العقوبات ص316ص 1شرح قانون العقوبات الجزائري ج

  وما بعدها .  42قواسمية: جنوح الأحداث في التشريع الجزائري ص، محمد عبد القادر 385ص1العقوبات الجزائري ج
  387ص عة: المسؤولية الجنائية للأحداث بحث سابق،يأحسن بوسق - 3
 30محمد عبد القادر قواسمية: جنوح الأحداث في التشريع الجزائري ص -4
، أحسن 4 – 3اليونيسف ص –حداث المدرسة العليا للقضاء: مدونة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالأ - 5

وما بعدها، محمد عبد القادر قواسمية: جنوح الأحداث في 386عة: المسؤولية الجنائية للأحداث بحث سابق ،صيبوسق
  وما بعدها . 29التشريع الجزائري ص
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نـــــــــــــــــــــــــــــــوع     

  التشريع 
 المضمــــــــــون        رقم وتاريخ التشريع   

  4/3/1963مؤرخ في  63/78 المراسيم                 
  19/8/1965مؤرخ في 65/215
      
  1975/ 26/9مؤرخ في 75/115

  
 9/6/1984مؤرخ في 84/124      

  6/5/1986مؤرخ في  124/ 86   
  1/12/1987مؤرخ في  87/261   

  إلحاق مصلحة التربية والمراقبة بوزارة الشبيبة والرياضة    
    بــــالمراكز الاختصاصــــية ودور الإيـــواء المكلفــــة برعايــــةالمتعلـــق 

  الطفولة والأحداث
  القانون الأساسي النموذجي لحماية الطفولة والمراهقة    

  المتضمن قانون الأسرة 
  يتضمن إحداث مراكز متخصصة في إعادة التربية      
  إنشاء مراكز متخصصة في إعادة التربية وتعديل     
  المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة كزلمرا ا    

  
  

  1964 /14/3مؤرخ في 64/92  الأوامر
  8/1966مؤرخ في 66/155    

  8/1966مؤرخ في 66/156     
  10/1972مؤرخ في 72/2      
  10/1972مؤرخ في 72/3      
  27/1972مؤرخ في 72/38     
  29/1975مؤرخ في 26/ 75     
  26/1975مؤرخ في 75/64      

  
  26/1975مؤرخ في 75/65     

  
  

  المتعلق بالأحداث والطفولة 
  قانون الإجراءات الجزائية       
  قانون العقوبات       
  قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين       
  المتضمن حماية الطفولة والمراهقة       
  المتضمن تعديل وتتميم قانون الإجراءات الجزائية       
  المتعلق بالسكر العمومي وحماية القصر من الكحول      
إحــــداث المؤسســــات والمصــــالح المكلفــــة بحمايــــة الطفولــــة     

  والمراهقة 
  المتعلق بحماية أخلاق الشباب 
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أما فيما يخـص الاتفاقيـة الدوليـة لحقـوق الطفـل المعتمـدة مـن طـرف الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة 

 19901يناير  26فقد وقعت عليها الجزائر في  1989نوفمبر 2بتاريخ 
المشرع مراسيم تتضمن المصـادقة علـى اتفاقيـات ومعاهـدات دوليـة خاصـة بالأحـداث  كما أصدر

  نجملها فيما يلي: 
يتضــمن  1988يوليــو  26الموافــق  1408ذي الحجــة 12مــؤرخ في  88/144مرســوم رقــم  -

المصـــــادقة علــــــى الاتفاقيـــــة بــــــين الجزائـــــر وفرنســــــا المتعلقـــــة بأطفــــــال الأزواج المختلطـــــين الجزائــــــريين 
  . 1988يونيو  21والفرنسيين في حالة الانفصال الموقعة في مدينة الجزائر يوم 

ديســـمبر  19الموافـــق  1413جمـــادي الثانيـــة  24مـــؤرخ في  92/461مرســـوم رئاســـي رقـــم -
قة مع التصريحات التفسيرية على اتفاقية حقوق الطفل التي وافقـت عليهـا يتضمن المصاد 1992

  .  1989نوفمبر 20الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 
 1997أفريــل 5الموافــق  1417ذي القعــدة  28مــؤرخ في  97/102مرســوم رئاســي رقــم  -  

تعلقـــة بحقـــوق الطفـــل مـــن الاتفاقيـــة الم 43مـــن المـــادة  2يتضـــمن المصـــادقة علـــى   تعـــديل الفقـــرة 
  . 1995ديسمبر 12المعتمد في مؤتمر الدول الأطراف بتاريخ 

 2000نــوفمبر 28الموافــق  1421رمضــان  2مــؤرخ في  2000/387مرســوم رئاســي رقــم  - 
بشـــــأن حظـــــر أســـــوأ أعمـــــال أشـــــكال عمـــــل الأطفـــــال  182يتضـــــمن التصـــــديق علـــــى الاتفاقيـــــة 

المعتمدتين خلال المـؤتمر الـدولي للعمـل  190لتوصية والإجراءات الفورية للقضاء عليها المكملة با
  .1999يونيو17في دورته السابعة والثمانين المنعقدة بجنيف يوم 

 19الموافـــــق 1421 جمـــــادي الثانيـــــة 20مـــــؤرخ في  2000/270مرســـــوم رئاســـــي رقـــــم  -
  .  2يحدث منحة مدرسية خاصة لصالح الأطفال المتمدرسين المحرومين 2000سبتمبر

  : مسؤولية صغير السن في القوانين الوضعيةالرابعالمطلب 
، وعليــه يقتضــي ســنتناول في هــذا المطلــب مســؤولية صــغير الســن في القــوانين الوضــعية

  مني أن أتناوله في فرعين كالآتي:

                                                
  387عة: المسؤولية الجنائية للأحداث بحث سابق صقيأحسن بوس - 1
 4 -  3اليونيسف ص –النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالأحداث المدرسة العليا للقضاء: مدونة  - 2
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 الفرع الأول: مسؤولية صغير السن في القرون الوسطى 
  صر الحديثالفرع الثاني: مسؤولية صغير السن في القانون الوضعي في الع
  الفرع الأول: مسؤولية صغير السن في القرون الوسطى 

ــــز في  لم تكــــن أوربــــا في القــــرون الوســــطى تخــــص صــــغار الســــن بتشــــريع خــــاص، أو تمي
قوانينهـا بــين الصـغار والكبــار ولا حــتى بـين الإنســان والحيـوان، بــل بلغــت القسـوة إلى حــد تســليط 

هــذه القســوة والشــدة مــن التشــريعات القديمـــة  ، وقــد ورثــت 1العقوبــات علــى الأمــوات والحيوانــات
، وبقيــت هــذه الشــدة والقســوة في قــوانين بعــض الــدول الأوربيــة إلى 2كالتشـريـــع اليـونـــاني والرومــاني

القــرن التاســع عشــر، فالقــانون الإنجليــزي كــان " يأخــذ بالمســاءلة الجمعيــة فكــان يبــيح بيــع الأولاد 
حكـم  1814وفي سـنة  3أو آبـائهم في بعـض الجـرائم " وفاء لغرامات مالية يحكم đا على ذويهم

، وفي 4علـى ثلاثـة أولاد في سـن الثامنـة والتاسـعة والحاديــة عشـر بالإعـدام بسـبب سـرقة زوج حــذاء
حكــم علــى صــغير في الخامســة عشــرة مــن عمــره بــالنفي لمــدة أربعــة عشــرة ســنة لأنــه  1840ســنة 

ين الـدانمارك تبـيح دم الطفـل في حالـة القتـل ، كمـا كانـت قـوان5سرق أربعـين برتقالـة وخمسـين بيضـة
  . 6العمد، وتحكم عليه قوانين النرويج في هذه الحالة بالنفي سنة كاملة خارج البلاد

 الإنســانالــتي تحمــي حقــوق  الإنســانيةوبمجــئ الثــورة الفرنســية وانتشــار بعــض الأفكــار 
سـكيو وأوجسـت كونـت بفضل جهود كثير من المصلحين وعلمـاء الاجتمـاع والفلاسـفة مثـل مونت

 الإصـــــلاحوتــــارد وغــــيرهم بــــدأت القــــوانين والتشــــريعات تتخلـــــى عــــن فكــــرة الــــردع والانتقــــام إلى 
                                                

، وقد ساق وقائع سجلها تاريخ القضاء في أوربا كان المتهمون فيها 62 – 56راشد: المرجع السابق ص حامد - 1
 falaise، ومحاكمة الخنازير التي جرت في مدينة 1442حيوانات عجماوات منها محاكمة الذئاب التي جرت في زيورخ عام 

ومحاكمة  1639، ومحاكمة الخيل التي جرت في مدينة ديجون عام 1547عام  savignyوفي مدينة  1356الفرنسية عام 
  .... وغيرها . 1499الجرذان والحشرات والدببة التي جرت في الغابة السوداء في ألمانيا عام 

قة الفقيه الألماني " يبرنح " بقوله أن الأنظمة القانونية الرومانية كانت دليلا على سيطرة روح وقد عبر عن هذه الحقي - 2
الانتقام الأعمى حتى على قواعد القانون، إذ كان هدف هذه القواعد هو مواجهة الفعل برد فعل من نفس مادته، فقد كان 

وانا غير عاقل، وكانت عناية القانون منصبة على مادة يقابل الضرر أيا كان مصدره بضرر أشد، ولو كان مصدر الضرر حي
  62حامد راشد: انحراف الأحداث صلواقعي دون التفات إلى الفاعل " الفعل وأثره المادي وضرره ا

  23محمد عبد القادر قواسمية: جنوح الأحداث في التشريع الجزائري ص - 3
  60حامد راشد: المرجع السابق ص - 4
  24قواسمية: جنوح الأحداث في التشريع الجزائري صمحمد عبد القادر  - 5
  23محمد عبد القادر قواسمية: المرجع السابق ص - 6
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، وميــزت بــين جنــوح الأحــداث وإجــرام الكبــار وجعلــت للصــغار تشــريعا خاصــا  " وبــدأ 1والعــلاج
لأمريكيــة تطــور التشــريع الجنــائي بشــأن الأحــداث انطلاقــا مــن فرنســا وإنجلــترا والولايــات المتحــدة ا

  .  2ووصولا إلى بقية دول العالم "
  3الفرع الثاني: مسؤولية صغير السن في القانون الوضعي في العصر الحديث

م 1810بعــد قيــام الثــورة الفرنســية صــدر أهــم قــانون في تــاريخ التشــريع الفرنســي ســنة 
، والمدرسة التقليدية  4وفويرباخ منها مذهب بينتام الإنسانيةوقد تأثر بمذاهب الإصلاح والأفكار 

) والمدرســة الوضــعية ، ويظهــر ذلــك  1804 – 1724الجديــدة الــتي يتزعمهــا إمانويــل كانــت ( 
جليـــا في إدخـــال بعـــض أفكـــار هـــذه المـــدارس والمـــذاهب في هـــذا التشـــريع والتشـــريعات الـــتي تلتـــه 

لأحــداث خاصــة بالنســبة لمعاملــة الأحــداث المنحــرفين، وأنشــئت في فرنســا أول مؤسســة عقابيــة ل
بعدما كانوا يوضـعون في السـجون مـع البـالغين ، وقـد اعتـبر هـذا التشـريع أن أسـاس  1850سنة 

إرادة واختيـار ، وأن يكــون لــه قصــد لحصــول النتيجــة ،  الإنســانالتجـريم للأفعــال أن يكــون لــدى 
وحدد سن الرشد الجنائي ببلوغ ستة عشر سنة ، أما الحدث الذي لم يبلغ هـذه السـن فيكـون لـه 
مسؤولية جنائية ناقصة ، فإذا تبين للقاضي أنه ارتكب الفعل عن تمييـز حكـم عليـه بعقوبـة مخففـة 

أه مــع اتخــاذ إجــراءات    69 – 67( المــواد  ّ ) أمــا إذا تبــين لــه أنــه ارتكــب الفعــل دون تمييــز بــر
  . 5وتدابير لتربيته وإصلاحه ، كإرساله إلى مدرسة إصلاحية أو تسليمه إلى عائلته

الذي رفع من  1906ت قوانين لاحقة عدلت في كثير من أحكام الصغار منها قانون وقد صدر 
  ، وقد ميز بين فئتين:1912سنة ، ثم صدر قانون آخر سنة 18سن الرشد الجنائي إلى 

                                                
،  36،  زينب أحمد عوين: قضاء الأحداث ص24محمد عبد القادر قواسمية: جنوح الأحداث في التشريع الجزائري ص - 1

  .65 – 64أحمد راشد: المرجع السابق ص
 37زينب أحمد عوين: المرجع السابق ص - 2
سنقتصر على القانون الفرنسي والانجليزي لانتشارهما الواسع واقتباس كثير من الدول العربية منهما كما سنعرض  - 3

  للدولة العثمانية حينئذ .  والإسلاميمسؤولية صغير السن في القانون العثماني بحكم تبعية كثير من دول العالم العربي 
باكاريا في كتابه الشهير في الجرائم  وهما من أقطاب المدرسة التقليدية التي أرسى دعائمها الفقيه الإيطالي شيزاريا - 4

مبدأ حرية  الثاني: الشرعية. مبدأ :الأول، وتقوم هذه المدرسة على ثلاثة مبادئ : 1764والعقوبات الذي ألفه عام 
 66 - 64شد: انحراف الأحداث صمبدأ المنفعة. حامد راالثالث: الاختيار. 

 37زينب أحمد عوين: المرجع السابق ص ، 113ص الأحداث المنحرفونعلي محمد جعفر:  - 5
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مــن تنعــدم مسـؤوليتهم الجنائيــة وهــم صــغار الســن دون الثالثــة عشــر، فمــن ارتكــب  الفئــة الأولــى 
يخضـع للقضــاء الجنـائي إنمــا يخضـع للقضـاء المــدني لاتخـاذ إجــراءات  مـنهم جنايـة أو جنحــة فإنـه لا

 . 1تربوية وتأديبية تجاهه
ســنة تكــون لــديهم مســؤولية جنائيــة لكنهــا مخففــة  18 – 13بــين صــغار الســن مــاالفئــة الثانيــة: 

 .2أي أن القاضي يعاقبهم بعقوبات مخففة تتناسب مع سنهم
وقـد أحـدثت تعـديلات كثـيرة في  1958ثم قانون  1951وبعده قانون  1945ثم صدر قانون 

ـــد بـــين ســـن الرشـــد المـــدني والجنـــائي بــــ  1974أحكـــام الأحـــداث ثم صـــدر قـــانون  ّ  18الـــذي وح
  سنة.

وقــــد أصــــبح القــــانون الفرنســــي ذا نزعــــة عالميــــة إذ حــــذت حــــذوه كثــــير مــــن دول العــــالم فشــــرعت 
 24ثم تلاه قـانون رقـم  1951لسنة  83تشريعات خاصة بالأحداث منها القانون الأردني رقم 

        1974لســنة  18ثم تــلاه قــانون رقــم  1953لسـنة  58، والقــانون الســوري رقــم 1968لسـنة 
)  1980( المعـــــدل ســـــنة  1972لســـــنة  6)، والقـــــانون العراقـــــي رقـــــم  1979( المعـــــدل ســـــنة 
ني ، والبحــري 1979لســنة  9، والإمــاراتي رقــم 1996وقــانون  1974لســنة  31والمصــري رقــم 

 .19833لسنة  112، واللبناني رقم 1983لسنة  3، والكويتي رقم 1976لسنة   17رقم
فإنــه أول تشــريع يتعلــق بالأحــداث، وقــد  1847أمــا القــانون الانجليــزي الصــادر ســنة 

  ميز بين فئتين:    
: الأحــداث دون ســن الســابعة فهــؤلاء تنعــدم عنــدهم المســؤولية الجنائيــة ولا يعــاقبون الفئــة الأولــى
  على أفعالهم 

                                                
  37زينب أحمد عوين: قضاء الأحداث ص  - 1
زينب أحمد عوين: المرجع ، 113ص الأحداث المنحرفون، علي محمد جعفر: 122حامد راشد: انحراف الأحداث ص  - 2

  38السابق ص
أما المغرب وليبيا والسودان وتونس والجزائر وقطر وسلطنة عمان فقد احتفظت بالقواعد الخاصة بالأحداث ضمن  - 3
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سـنة وهـؤلاء لهـم مسـؤولية جنائيـة كاملـة إذا ثبـت للقاضـي  14-7بين : الأحداث ماالفئة الثانية
 14أن لديهم النية الإجرامية وقـت ارتكـاđم الفعـل الإجرامـي، أمـا الأحـداث الـذين تجـاوزوا سـن 

 .1يطبق على الراشدين فيطبق عليهم ما
ثم تشــريع  1866وقــد صــدرت تشــريعات لاحقــة عــدلت التشــريع الأول منهــا تشــريع 

الـتي  الإنسـانيةصـدر أول تشـريع يتماشـى مـع الإصـلاحات والأفكـار  1908، وفي سنة 1879
 لاحقـة منهـا نادى đا الفلاسفة والمصـلحون في أ وربـا وسمـي " قـانون الأطفـال " ، وعـدل بقـوانين

فـــالأول رفـــع ســـن التمييـــز إلى الثامنـــة ،  1963وقـــانون  1933قـــانون الأطفـــال والشـــباب ســـنة 
بــين ســن  والثــاني رفعــه إلى العاشــرة ، فالحــدث قبــل ســن التمييــز عــديم المســؤولية الجنائيــة، أمــا مــا
، وكـل  2لـهالتمييز وسن الرابعة عشر فالقانون يفـترض أنـه ليسـت لـه القـدرة علـى إدراك خطـأ أفعا

منهمـاـ يســمى طفــلا، أمــا مــن تجــاوز الرابعــة عشــر ولم يبلــغ الســابعة عشــر فيســمى مراهقــا ويجــوز 
إطـــلاق ســـراحه دون قيـــد أو شـــرط أو إطـــلاق ســـراحه مـــع إخضـــاعه لمراقـــب الســـلوك أو تســـليمه 

  ، فللقاضي السلطة التقديرية في ذلك .3لأحد أقاربه ...ويجوز حبسه
فإĔـا كانـت قبـل مرحلـة الاحـتلال تطبـق أحكـام الشـريعة  يةوالإسلامأما الدول العربية 

بما فيها الأحكـام الخاصـة بالصـغار سـواء في الجانـب المـدني أم الجانـب الجزائـي، وبقيـت  الإسلامية
المقتـبس مـن  1858إلى غايـة صـدور قـانون الجـزاء العثمـاني سـنة   الإسـلاميةتطبق أحكام الشـريعة 

، وبجكـــم تبعيـــة الكثـــير مـــن هـــذه الـــدول للدولـــة  18104 ســـنة قـــانون العقوبـــات الفرنســـي الصـــادر
العثمانيـة طبقـت قـانون الجـزاء العثمـاني، ومـن هـذه الـدول: سـوريا ولبنـان والعـراق وفلسـطين وليبيـا 

بـــين  والإســـلامي،  وبعـــد ســـقوط الدولـــة العثمانيـــة وتقســيم دول العـــالم العـــربي 5واليمن...وغــيرهم
بهـــا  تحـــت وطـــأة الاســـتعمار تباينـــت التشـــريعات بمـــا فيهـــا ووقـــوع أغل -وقتئـــذ –القـــوى العظمـــى

الأحكــام الخاصــة بالأحــداث، فــبعض الــدول وضــعت تشــريعا خاصــا đــا، والــبعض الآخــر طبقــت 

                                                
  38زينب أحمد عوين: قضاء الأحداث ص ، 115ص الأحداث المنحرفونعلي محمد جعفر:  - 1
  39صقضاء الأحداث أحمد عوين: زينب  - 2
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قـــوانين الـــدول المســـتعمرة لهـــا كـــالجزائر الـــتي طبقـــت القـــانون الفرنســـي، وبعـــد الاســـتقلال وضـــعت 
  وأدرجت أحكام الصغار ضمن قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية. 1تشريعا مستقلا

مسـؤولية صـغير السـن، وقسـم الحداثـة  1858مـن قـانون  40وقد بـين المشـرع العثمـاني في المـادة 
  إلى ثلاثة مراحل: 
 تبدأ من ولادة الصغير وتنتهي ببلوغه ثلاثة عشر سنة ، ففي هذه المرحلـة يعتـبر المرحلة الأولى:

الصغير عديم المسؤولية الجنائية فلا يعاقب حـين ارتكابـه فعـلا إجراميـا إلا أنـه يسـلم إلى والديـه أو 
  لتربيته ويبقى đا إلى بلوغه سن الرشد . الإصلاحأو يرسل إلى دار  إلى وصي

تبــدأ ببلــوغ الصــغير ثلاثــة عشــر ســنة وتنتهــي بســن الخامســة عشــر فــإذا ارتكــب  المرحلــة الثانيــة:
  هذه المرحلة فإنه يعاقب بعقوبات مخففة محددة في المادة.جرما في 

تبدأ ببلوغ الصغير خمسة عشر سـنة وتنتهـي بسـن الثامنـة عشـر وفي هـذه المرحلـة المرحلة الثالثة: 
يعاقـــب حـــين ارتكابـــه الفعـــل بعقوبـــات أشـــد مـــن المرحلـــة الســـابقة إلا أĔـــا لاتصـــل إلى العقوبـــات 

  .2المقررة للبالغ
  موازنة بين التشريعاتالمطلب الرابع: 

ـــه في  ـــة بـــين التشـــريعات، وعليـــه يقتضـــي مـــني أن أتناول ســـنتناول في هـــذا المطلـــب موازن
  فرعين كالآتي: 
 بين القوانين الوضعية موازنةالفرع الأول: 

  الفرع الثاني: موازنة بين الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية 
  بين القوانين الوضعية موازنةالفرع الأول: 

اتسـمت أغلــب التشـريعات الوضــعية القديمـة بالقســوة والشـدة، ولم تخــص صـغار الســن 
ل الصغير مسؤولية والـده كمـا  ّ بتشريع خاص يتناسب مع سنهم، بل كانت بعض التشريعات تحم
لـــه مســـؤولية غـــيره كمـــا في المســـؤولية الجمعيـــة، ورغـــم أن  ّ في تشـــريع البـــابليين والأشـــوريين، أو تحم

وهـــو أرقـــى القـــوانين الوضـــعية الـــذي أخـــذت عنـــه أغلـــب التشـــريعات الأوربيـــة  -القـــانون الرومـــاني

                                                
  إلا أنه مقتبس من القانون الفرنسي - 1
حسن ،  42 – 41زينب أحمد عوين: قضاء الأحداث ص،  117 - 116ص الأحداث المنحرفونعلي محمد جعفر:  - 2

  20 -19الجوخدار: قانون الأحداث الجانحين ص
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ميز بين الصغار والكبار في المسؤولية الجنائية، وخفـف مـن مسـؤولية صـغار السـن، إلا  – 1الحديثة
أن هـــذا التخفيـــف مشـــروط بعـــدم وجـــود نيـــة الإضـــرار بـــالغير، كمـــا ســـاد عنـــدهم مبـــدأ المســـؤولية 

يمـة لم تميـز بـين الصـغار والكبـار في المسـؤولية الجنائيـة بـل اتسـمت بالقسـوة الجمعية، فالقوانين القد
والشــدة وحملــت الصــغار مســؤولية غــيرهم وبقيــت هــذه القســوة والوحشــية في قــوانين بعــض الــدول 

  الأوربية إلى القرن التاسع عشر.
  لفرع الثاني: موازنة بين الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية ا

قبــل الثـورة الفرنســية بـين الصــغار والكبـار في المســؤولية  الوضــعية إلى مـا لم تميـز القـوانين
الجنائية، وبمجيء الثورة الفرنسية وانتشار مذاهب الإصلاح، بـدأت التشـريعات تتخلـى عـن فكـرة 
الـــردع إلى الإصـــلاح والعـــلاج، وميـــزت بـــين جنـــوح الأحـــداث وإجـــرام الكبـــار، وجعلـــت للصـــغار 

ين الوضــعية بـالرغم مـن تطورهـا تطــورا عظيمـا لم تـأت بعـد بجديــد لم تشـريعا خاصـا " ولكـن القـوان
، فقــد وضــعت الشــريعة الإســلامية أحــدث القواعــد الــتي تقــوم عليهــا مســؤولية  2تعرفــه الشــريعة "

صـــغار الســـن في عصـــرنا الحاضـــر، وهـــي مـــن المبـــادئ الأساســـية في التشـــريع العقـــابي في الإســـلام، 
أقرتــه الشــريعة  لعظــيم والتــأثر بمــذاهب الإصــلاح انتهــت إلى مــافالتشــريعات الحديثــة بعــد التطــور ا

الإســلامية في تــدرج المســؤولية الجنائيــة للأحــداث، فــلا يســأل الشــخص جنائيــا إلا إذا كــان أهــلا 
 .3للمساءلة الجنائية، وذلك بتوفر عنصري الإرادة أو الاختيار والإدراك لديه

 
 
 
 
 

                                                
 513ص1جالتشريع الجنائي عبد القادر عودة:  - 1
 513ص1عبد القادر عودة: المرجع السابق ج - 2
، عادل يحيى قرني 22شرح قانون العقوبات ، فتوح عبداالله الشاذلي: 334ص1جالتشريع الجنائي عبد القادر عودة:  - 3

القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن ، أكرم نشأة إبراهيم: 16و13و4ص النظرية العامة للأهلية الجنائيةعلي: 
  237-236ص
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  الفصل الأول

 الجنائيةصغر السن والمسؤولية 

  
سنتناول في هذا الفصل صغر السن والمسـؤولية الجنائيـة، ويقتضـي مـني تقسـيمه إلى أربعـة مباحـث 

 كالآتي: 

  المبحث الأول: مراحل صغر السن وأثرها في المسؤولية الجنائية
  المبحث الثاني: أثر صغر السن في جريمة الاعتداء على النفس               

  السن في جرائم الضرب والجرح دون القطعالمبحث الثالث: أثر صغر 
  المبحث الرابع: أثر صغر السن في جرائم الاعتبار 
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  المبحث الأول
  مراحل صغر السن وأثرها في المسؤولية الجنائية

  
لاتقـــوم المســـؤولية الجنائيـــة للشـــخص إلا إذا كـــان أهـــلا للمســـاءلة الجنائيـــة وذلـــك بـــأن 

يســـأل مـــن لايـــدرك الفعـــل كالصـــغير واĐنـــون أو كـــان غـــير مريـــد للفعـــل  يكــون مـــدركا مختـــارا، فـــلا 
ـــد عـــاجزا عـــن الإدراك  كـــالمكره أو المضـــطر، ولا يكتســـب الإنســـان ملكاتـــه منـــذ ولادتـــه، بـــل يول

والتمييز ثم تنمو هذه الملكـات شـيئا فشـيئا إلى أن يبـدأ في إدراك بعـض الأمـور بصـورة بسـيطة أي 
لكاته تنمو حتى يكتمل إدراكه، ولهذا فإن مسؤولية صغير السـن أن إدراكه يبقى ضعيفا، وتظل م

  :الجنائية تتدرج بنمو التمييز حيث يمر بثلاث مراحل
انعــدام المســؤولية الجنائيــة وتكــون لعــديم الإدراك والتمييــز ويســمى فيهــا الصــغير المرحلــة الأولــى: 
  بالصبي غير المميز. 

وتكـون لنـاقص الإدراك ويسـمى فيهـا الصـغير بالصـبي  صـةالمسـؤولية الجنائيـة الناقالمرحلة الثانيـة: 
  المميز.

اكتمـــال المســؤولية الجنائيــة وتكـــون لمــن اكتمــل إدراكـــه ويســمى فيهــا الشـــخص المرحلــة الثالثــة: 
 1بالبالغ العاقل

  وسنتناول هذه المراحل بالدراسة في ثلاثة مطالب: 
  

  الجنائية وضرورة تحديدهاالمطلب الأول: مرحلة امتناع المسؤولية               
  ة  ــــــــــــــــة المخففــــــــــــة الجنائيــــــــــة المسؤوليــــــــــالمطلب الثاني: مرحل              
  ةـــــــــــــــة الكاملـــــــــــة الجنائيـــــــــة المسؤوليـــــــــالمطلب الثالث: مرحل              
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  ل: مرحلة امتناع المسؤولية الجنائية وضرورة تحديدهاالمطلب الأو 
هذه المرحلة يكون فيها الشخص عديم الإدراك والتمييز، وهي أول مرحلـة مـن مراحـل 
عمــره حيــث تبــدأ بولادتــه وتنتهــي بســن التمييــز، ويســمى الصــغير فيهــا بالصــبي غــير المميــز، وقــد 

ل هذه المرحلة في الفقه الاسلامي ثم في اختلفت التشريعات في تحديد سن التمييز، لذلك سنتناو 
  القانون الجزائري ، ثم نجري موازنة بينهما وذلك في ثلاثة فروع:

  الفرع الأول: مرحلة امتناع المسؤولية الجنائية وضرورة تحديدها في الفقه الإسلامي         
  في القانون الجزائريالفرع الثاني: مرحلة امتناع المسؤولية الجنائية وضرورة تحديدها          
  الفرع الثالث: موازنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري          

  الإسلاميالفرع الأول: مرحلة امتناع المسؤولية الجنائية وضرورة تحديدها في الفقه 
لا تقــوم المســؤولية الجنائيــة لــدى الشــخص إلا إذا كــان أهــلا للمســاءلة الجنائيــة وذلــك 

ــــار والإدراك لديــــهبتــــوفر عنصــــري  ــــد هــــذا الإدراك مــــع الإنســــان دفعــــة 1الإرادة أو الاختي ، ولا يول
فتنتفي مسؤوليته الجنائيـة في أول مرحلـة مـن مراحـل عمـره وتبـدأ  واحدة بل يتدرج عبر مراحل نموه

مـــن ولادتـــه وتنتهـــي بســـن التمييـــز، وتحديـــد ســـن التمييـــز بســـبع ســـنوات هـــو الغالـــب الأعـــم عنـــد 
التمييــز قبــل هــذه الســن وقــد يتــأخر عنهــا تبعــا لاخــتلاف قــدرات الأشــخاص الصــغار فقــد يظهــر 

ومواهبهم واختلاف بيئاēم، لذلك اقتضت حكمة التشريع أن يحـدد سـنا معينـة، لأن السـن علـة 
منضـــبطة تمنـــع اضـــطراب الأحكـــام وتســـهل عمـــل القاضـــي فتكـــون أحكامـــه مبنيـــة علـــى أوصـــاف 

  .2محددة

                                                
، 16و13و4ص النظرية العامة للأهلية الجنائية، عادل يحيى قرني علي: 334ص 1جالتشريع الجنائي عبد القادر عودة:  - 1

القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن أكرم نشأة إبراهيم:  ، 22صشرح قانون العقوبات  فتوح عبد االله الشاذلي:
  .132صالأحداث المنحرفون علي محمد جعفر:   ،  237-236ص

لي ع، 761ص 2جالمدخل الفقهي العام ، ، مصطفى أحمد الزرقاء:  514ص1عبد القادر عودة: المرجع السابق ج - 2
  .132صالأحداث المنحرفون محمد جعفر: 
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يمكـــن تصـــور تمييـــز قبـــل هـــذه الســـن في  لأنـــه لاوقـــد حـــدده الفقهـــاء بســـبع ســـنوات، 
مــروا أولادكــم بالصــلاة الغالــب، ولقولــه صــلى االله عليــه وســلم فيمــا رواه عبــد االله بــن عمــرو: ( 

  .1) وهم أبناء سبع سنين
 –فالأمر بالصلاة لايكون إلا لمن له تمييـز بـأن يصـير لـه وعـي وإدراك يفهـم بـه الخطـاب الشـرعي 

كما أنه أمر بالصلاة ليعتاد عليها ، والصبي في هذه المرحلة لا يدرك - ولو بصورة بسيطة ومجملة
  شيئا من " معاني التعبدات الدينية والمعاملات المدنية .. وإن كان يدرك ويميز بعض 

، وعــديم الإدراك 3فاقــد الأهليــة ( أي أهليــة الأداء ) لــذا فهــو قبــل ســن التمييــز 2الأمــور الطبيعيــة "
مســـؤوليته الجنائيـــة ولا يؤاخـــذ إذا مـــا ارتكـــب مـــا يوجـــب الحـــد أو التعزيـــر أو تقـــوم  والتمييـــز، ولا

، 5حـتى ولـو كــان القتيـل مورثـه لايحــرم الطفـل القاتـل مـن المــيراث لسـقوط المؤاخـذة عنــه ،4القصـاص
  .6ولأن العقاب جزاء جناية وفعل الصبي لايوصف بذلك

  
                                                

،قال الألباني: حسن 91ص، 495كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة؟ حديث رقم:د: سنن أبي داود،  و أبودا - 1
صحيح، الترمذي: سنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ماجاء متى يؤمر الصبي بالصلاة، بلفظ: " علموا الصبي الصلاة ابن 

واه به الدارمي: سنن الدارمي،  ، وهو اللفظ نفسه الذي ر 111ص ،407سبع سنين واضربوه عليها ابن عشر" حديث رقم
، الزيلعي: نصب الراية لأحاديث الهداية، دار 185،ص1467كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الصبي بالصلاة، حديث رقم

  . 189ص1الحديث، القاهرة، ج
 .753ص2جالمدخل الفقهي العام ،مصطفى أحمد الزرقاء:  - 2
الرابع في الفصل التمهيدي ، مصطفى أحمد الزرقاء: المرجع السابق  عرفنا أهلية الأداء في المطلب الأول من البحث - 3
، صبحي محمصاني:  272زهرة: الملكية ونظرية العقد في الشريعة الاسلامية، دار الفكر العربي ص ، محمد أبو742ص2ج

، عبد 55ين، بيروت، صم، دار العلم للملاي1981، 7المبادئ الشرعية والقانونية في الحجر والنفقات والمواريث والوصية،ط
 317-315الرزاق السنهوري: نظرية العقد، ص

المدخل الفقهي العام مصطفى أحمد الزرقاء : ،  335عبد الوهاب عبدول: المسؤولية الجنائية للأحداث بحث سابق ص - 4
م، مكتبة 2005هـ 1،1425، دراسة مقارنة، ط، محمد سعيد الماحي : محاكمة الأحداث الجانحين755ص2ج، 

شرح قانون العقوبات  الشاذلي: عبداالله فتوح، 515ص1جالتشريع الجنائي عبد القادر عودة: ،  82، صالفلاح، الكويت
  37، عبد الحميد الشواربي: جرائم الأحداث وتشريعات الطفولة ص75ص

اث .الكاساني: بدائع وهذا رأي الأحناف، أما الشافعية والحنابلة فذهبوا إلى أن القتل الصادر من الصبي يمنع المير  - 5
  314ص 6جم، دار الفكر، دمشق، 1985-هـ1405، 2ط الزحيلي : الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة،  340ص7الصنائع ج

  755ص2جالمدخل الفقهي العام ، مصطفى أحمد الزرقاء : ، 
  234ص7الكاساني: المرجع السابق ج - 6
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  تمهم وقذفهم وجراحاēم العمد " يؤدب الصبيان في تعديهم وش 2قلت لأصبغ :1قال ابن مزين
، وقـال السرخسـي: " وإذا أمـر الصـبيُّ الحـر الصـبيَّ 3عقلـوا أو راهقـوا " اوقتلهم، قال: نعم إذا كانو 

الحر أن يقتـل إنسـانا فقتلـه فالديـة علـى عاقلـة القاتـل ولـيس علـى الآخـر شـيء ، لأن قـول الصـبي 
ل علــى ذلــك فقــال: " .. وحجتنــا في هــدر فيمــا يلزمــه الغــرم ،فيكــون وجــوده كعدمــه ..."واســتد

هـو عقوبـة محضـة  يكـون محظـور محضـا، ولهـذا علـق الشـرع بـه مـا ذلك أن العمد في باب القتـل مـا
يوصــف بــذلك لأنــه ينبــني علــى الخطــاب فــلا  وفعــل الصــبي لا ،4لقولــه عليــه الســلام:(العمد قــود)

قصــد معتــبر في الأحكــام  يتحقــق منــه الخطــاب شــرعا في بــاب القتــل، والثــاني أن العمــد عبــارة عــن
شرعا، فأصل القصد يتحقق من البهيمـة ولا يوصـف فعلهـا بالعمديـة وقصـد الصـبي كـذلك، لأنـه 

 . 5غير صالح لبناء أحكام الشرع عليه ..."

                                                
هو أبو زكرياء يحيى بن إبراهيم بن مزين أصله من طليطلة وانتقل إلى قرطبة وأصبح من فقهائها ، روى عن عيسى بن  - 1

دينار ومحمد بن عيسى الأعشى وغيرهما ، رحل إلى المشرق وروى الموطأ عن مطرف بن عبد االله كما رواه عن حبيب كاتب 
بن الفرج وغيره ، قال بن لبابة: بن مزين أفقه من رأيت في علم مالك  مالك كما انتقل إلى العراق ومصر وسمع من أصبغ

وأصحابه ، ولي قضاء طليطلة وله تآليف حسان منها تفسير الموطأ وكتاب تسمية رجال الموطأ وكتاب علل حديث الموطأ 
- 354باج المذهب، صهـ . ابن فرحون: الدي260هـ وقيل سنة  259 وهو كتاب المستقصية وكتاب فضائل القرآن توفي سنة

355  
هو أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع من كبار فقهاء المالكية، ولد بمصر، رحل إلى المدينة وصحب ابن القاسم وابن  - 2

وهب وأشهب وسمع منهم، وهو أجل أصحاب ابن وهب كان كاتبه وأخص الناس به، قال عنه كاتبه عبد الملك بن 
غ " تفقه على يديه ابن المواز وابن حبيب وابن مزين..وغيرهم، ألف الكثير من أخرجت مصر مثل أصب الماجشون :" ما

المصنفات منها : كتاب الأصول ، تفسير غريب الموطأ ، كتاب الرد على أهل الأهواء ، وكتاب آداب الصيام، روى عنه 
وابن حبيب وأبو زيد القرطبي وابن  الذهبي والبخاري وأبو حاتم الرازي ومحمد بن أسد الخشني ، تفقه على يديه ابن المواز

أبو شهاب بن العماد: شذرات  ،302ص1هـ، ابن فرحون المالكي: الديباج المذهب،ج225مزين وغيرهم  توفي بمصر سنة 
، أبو العباس 114ص3، دار ابن كثير، بيروت، ج1986-1406، 1الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق محمد الأرناؤوط، ط

  ،  240ص1الأعيان، جوفيات ابن خلكان: 
 242ص2ابن فرحون: تبصرة الحكام ج - 3
علي بن عمر الدارقطني: سنن الدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره، تحقيق عبد االله هاشم يماني المدني،  - 4
  .94ص3ج ، 45م، دار المعرفة، بيروت، لبنان، حديث رقم:1966 –هـ1386ط
 186-185ص26السرخسي: المبسوط ج - 5
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مســـؤول جنائيـــا عـــن  يقصـــدها، لـــذلك فهـــو غـــير فالصـــغير غـــير المميـــز لايفقـــه معـــاني الأفعـــال ولا
فهــو في هــذه المرحلــة تمتنــع  عتهــا ولا يتعــرض حــتى إلى التعزيــر،الأفعــال الــتي يقترفهــا أيــا كانــت طبي

  مسؤوليته الجنائية مطلقا. 
غير أن انعدام مسؤوليته الجنائيـة في هـذه المرحلـة لايسـقط حـق الغـير، إذ أن مسـؤوليته 
المدنية تبقى قائمة في حقه لعصـمة دمـاء النـاس وأمـوالهم، فهـو مسـؤول عـن تعـويض الضـرر الـذي 

بحقــوق الغــير إنمــا  الالتــزام، " لأن  1، فالضــمان لا يســقط حــتى ولــو ســقطت العقوبــةيحدثــه بــالغير
  .2يعتمد كمال أهلية الوجوب في الملتزم، وهذه الأهلية التي يتصف đا الطفل كاملة "

ذهـب الأحنــاف إلى أن " ابــن يـوم لــو انقلــب علـى قــارورة إنســان فكسـرها وجــب عليــه الضــمان  
يـــة إلى أن الصـــبي إذا كـــان ابـــن شـــهر فأقـــل فإنـــه لايضـــمن لأنـــه يكـــون  ، وذهـــب المالك3في الحـــال"
 .4كالعجماء

كـــان منهـــا غرمـــا كضـــمان المتلفـــات وعوضـــا   جــاء في كشـــف الأســـرار: " فأمـــا حقـــوق العبـــاد فمـــا
  .5كثمن المبيع، والأجرة فالصبي من أهل وجوبه وإن لم يكن عاقلا "

، فلـم يفرقـوا بـين مسـؤولية  الصـغير 6الرضـيع ونحـوهوهو قول المالكيـة في وخالف الظاهرية في ذلك 
الجنائية والمدنية فكله هدر لاشيء فيه فلادية ولا ضمان على قتل الصـغير أوجرحـه وذلـك لعمـوم 

رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم، وعـن النـائم قول النبي صلى االله عليه وسلم: ( 

                                                
عبد الحكم ،  514ص1جالتشريع الجنائي عبد القادر عودة: ،  82محمد سعيد الماحي: محاكمة الأحداث الجانحين ص - 1

  75صشرح قانون العقوبات االله الشاذلي:  عبد ، فتوح28فودة: جرائم الأحداث ص
  756ص2جالمدخل الفقهي العام ، مصطفى أحمد الزرقاء : - 2
 ، قاضيخان : الفتاوي الهندية271و254ص2، علي حيدر : درر الحكام ج 171ص7الكاساني : بدائع الصنائع ج  - 3
  54ص5ج
  294ص3الدسوقي: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج  - 4
 240ص4عبد العزيز بن أحمد البخاري: كشف الأسرار، دار الكتاب العربي، بيروت، ج - 5
م، دار الكتاب 1983-هـ1403، 3شرح موطأ الإمام مالك، ط  قىالمنت، الباجي:  274ص 12القرافي: الذخيرة ج - 6

 344ص 10، ابن حزم: المحلى ج 223ص 7جالعربي، بيروت.
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فـإن دمـاءكم صـلى االله عليـه وسـلم: (... ،  ولقولـه1) حتى يصـحو، وعـن المجنـون حتـى يفيـق
  . 2...)وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام

أفسـد مـن  قال ابن القاسم: " ابن السنة فأكثر ما أفسد فعليه"، وعنه في ابن سنة ونصـف: " مـا
وإلا ففـي مالـه يتبـع بـه دينـا في ذمتـه إن لم يكـن المال فهدر، أو الدم فعلـى العاقلـة إن بلـغ الثلـث 

  .3له مال"
  وما ذهب إليه جمهور العلماء من وجوب التفرقة بين المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية للصغير 

  هو الراجح، لأنه أقرب إلى مقاصد الشرع التي ēدف إلى حفظ دماء الناس وأموالهم، فإذا 
 .4أتلف حماية لدماء الناس وأموالهم ارتكب جناية لايعاقب ولكنه يضمن ما

 الثاني: مرحلة امتناع المسؤولية الجنائية وضرورة تحديدها في القانون الجزائريالفرع 
توقع علـى القاصـر الـذي  من قانون العقوبات الجزائري على أنه: " لا 49تنص المادة 

يكـون  لم يكمل الثالثة عشـرة إلا تـدابير الحمايـة أو التربيـة ومـع ذلـك، فإنـه في مـواد المخالفـات لا
  .5يخ.."محلا إلا للتوب

يفهــم مــن نــص المــادة أن المشــرع الجزائــري يرفــع العقوبــة عــن الصــغير الــذي لم يكمــل الثالثــة عشــرة 
 6من عمره لعدم تمييزه ، وبمعنى آخر فالصغير الذي لم يكمل ثلاثة عشر سنة يعتبر صبيا غير مميز

                                                
  سبق تخريجه  - 1

، وكتاب الفتن، باب قول 347، ص1739البخاري: صحيح البخاري، كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى، حديث رقم -2
، مسلم: 1432، ص7078بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض"، حديث رقمالنبي صلى االله عليه وسلم: "لاترجعوا 

باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، حديث رقم ، صحيح مسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات
  .712-711ص ،4383

  274ص 12القرافي: الذخيرة ج - 3
بد الحميد ع ،28- 27عبد الحكم فودة: جرائم الأحداث ص، 515ص1جالتشريع الجنائي عبد القادر عودة:  - 4

  38الشواربي: جرائم الأحداث وتشريعات الطفولة ص
  174ص قانون مكافحة الفساد –قانون العقوبات  –قانون الإجراءات الجزائية فضيل العيش:  - 5
وقد خالف في ذلك جل التشريعات، حيث أن أغلب التشريعات العربية تحدد سن التمييز بسبع سنوات ومن ذلك  - 6

قانون  من 5من قانون الأحداث )والكويتي( م18( م ) والأردني 96لسنة من قانون الطفل94التشريع   المصري ( م 
من قانون حماية الأحداث المنحرفين )  1( م من قانون الأحداث الجانحين ) واللبناني 2الأحداث ) والسعودي والسوري( م 

والإماراتي والقطري ، وحددته تشريعات أخرى بثماني سنوات كالتشريع الانجليزي ، وتشريعات بتسع سنوات كالتشريع 
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م مخالفـة، وهـي ارتكب جريمة أيا كان تكييفهـا جنايـة أم جنحـة أ ، فهو غير مسؤول جنائيا إذا ما
يجــوز إقامــة الــدليل علــى تــوفر التمييــز لــدى الصــغير  إثبــات  العكــس، أي لا لتقــ لاقرينــة مطلقــة 

  .1دون هذه السن، ولا يجوز ملاحقته حتى ولو ثبت أن إدراكه قد سبق سنه
فمرحلــة امتنـــاع المســـؤولية الجنائيـــة في القـــانون الجزائــري تبـــدأ مـــن ولادتـــه وتنتهـــي بســـن 

لانعدام التمييز لديه في هذه المرحلة ، وعليه فـلا يجـوز وضـعه في مؤسسـة عقابيـة ولـو الثالثة عشر 
 مؤقتا، غير أن الصبي في هذه المرحلة قد يقوم بأفعال يجرمها القـانون تشـكل خطـرا علـى نفسـه أو
على غيره فلا ينبغي تركه دون إصلاح أو تقويم، بل أجاز المشرع إخضاعه لتدابير الحماية والتربية 

يشب معتـادا عليـه، ولحمايـة اĐتمـع مـن خطـره  يعود إلى الإجرام أو بغية إصلاحه وتقويمه حتى لا
يكـــون محـــلا إلا للتـــوبيخ في حـــال ارتكابـــه  وذلــك في حـــال ارتكابـــه جنايـــة أو جنحـــة، في حـــين لا

ليســـت مـــن قبيـــل العقوبـــات إلا أن توقيعهـــا يعـــني  –كمـــا يـــرى المشـــرع الجزائـــري   –مخالفـــة، وهـــي 
 . 2هه إلى إحلال المسؤولية الاجتماعية محل المسؤولية الجنائية لدى الصبياتجا

                                                                                                                                           
باثنتي عشرة سنة، حيث  غربي حدده د أن التشريع المالعماني ، وتشريعات بعشر سنوات كالتشريع السوداني، في حين نج

جنائيا لعدم  مسئولمن المسطرة الجنائية على أن " الصغير الذي لم يبلغ سنه اثنتي عشرة عاما يعتبر غير 138تنص المادة 
انون من ق 80) كما رفعها القانون الليبي إلى أربعة عشرة سنة في المادة  38تمييزه "، والتشريع التونسي بثلاثة عشرة سنة( م 

عقوباته حيث تنص على أنه: " لايكون مسؤولا جنائيا الصغير الذي لم يبلغ سنه الرابعة عشرة "إلا أن التدابير لاتتخذ 
الأسباب  مصعب الهادي بابكر: ، 131-130صالأحداث المنحرفونضده إلا إذا بلغ سبع سنوات،  علي محمد جعفر: 

الاتجاهات الحديثة في ، غسان رباح: 53- 40عوين: قضاء الأحداث ص ، زينب أحمد11ص المانعة من المسؤولية الجنائية
، محمد سعيد 70ص امتناع المساءلة الجنائية، عبد الحكم فودة: 184 -183ص قانون العقوبات العام وقضاء الأحداث

حسن  ،85- 81صشرح قانون العقوبات  فتوح عبد االله الشاذلي: ،84-82ص محاكمة الأحداث الجانحينالماحي: 
 49-41الجوخدار: قانون الأحداث الجانحين ص

، إبراهيم 386ص : شرح قانون العقوبات الجزائريرضا فرج ،283ص شرح قانون العقوبات الجزائريعبد االله أوهايبية:  -1
م، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1981-هـ1401-القسم العام-الشباسي: الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري

قورة: محاضرات في قانون  ، عادل390بوسقيعة: المسؤولية الجنائية للأحداث، بحث سابق ص ، أحسن200-199ص
  .146-145العقوبات ص

منصور رحماني: ،  317ص 1ج شرح قانون العقوبات الجزائري، عبد االله سليمان: 386رضا فرج: المرجع السابق ص - 2
 ، مولاي ملياني بغدادي:201- 199المرجع السابق ص الشباسي: ، إبراهيم215ص الوجيز في القانون الجنائي العام

  444، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، صم1992-هـ1412الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، ط
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مـــن قـــانون الإجــــراءات الجزائيـــة تـــدابير الحمايـــة والتربيـــة وهـــي تســــليم  444وقـــد حـــددت المـــادة 
  1لوصيه أو لشخص يتولى حضانته... الحدث لوالديه أو

نون لأن الصــــغير إذا ومــــن الضــــروري تحديــــد الســــن المــــانع للمســــؤولية الجنائيــــة في القــــا
ألحقنـاه بمرحلــة انعــدام التمييــز رفعــت عنــه المسـؤولية الجنائيــة ولا يجــوز رفــع الــدعوى الجنائيــة ضــده، 

مــن  49ولا يتــأتى ذلــك إلا بتحديــد ســن معينــة، وهــي ســن الثالثــة عشــر حيــث ضــبطتها المــادة 
يجـوز إقامـة الـدليل  لاتقبـل إثبـات  العكـس، أي  وهي قرينة مطلقـة لاقانون العقوبات الجزائري ، 

على توفر التمييز لدى الصغير دون هذه السن، ولا يجـوز ملاحقتـه حـتى ولـو ثبـت أن إدراكـه قـد 
غــير أن المشــرع أجــاز في هــذه المرحلــة توقيــع تــدابير الحمايــة أو التربيــة بغيــة إصــلاحه  ، 2ســبق ســنه

بلحظة المحاكمة طبقا للمـادة وتقويمه، وتكون العبرة في تحديد السن بلحظة ارتكاب الجريمة وليس 

                                                
لى ذهب إليه المشرع الجزائري فقال: " فالصبي غير المميز والذي تنتفي لديه القدرة ع وقد انتقد الدكتور رضا فرج ما - 1

التمييز والإدراك يكون محلا لتوقيع تدابير أمن لتقويمه وتربيته وإصلاحه، وهي نتيجة تبدو غير منطقية مع فقدان التمييز 
،كما أن النص لم يحدد الحالات التي يجوز فيها توقيع تدابير الأمن، فهل توقع تدابير الأمن على الصبي غير المميز إذا 

خطأ!؟) أم هل يشترط أن يرتكب هذا الصبي جريمة عمدية تنبئ عن وجود شخصية  ارتكب جريمة غير عمدية ( إصابة
إجرامية أو عن خطورة كامنة فيه تستوجب توقيع تدابير الأمن لحماية اĐتمع من أضراره ؟ ثم ساق موقفين لحل هذه 

  الصعوبة:
بدون توافر نوع من المسؤولية الجنائية  موقف القضاء الفرنسي حيث رفض توقيع تدبير الأمن على الصبي غير المميزالأول 

  ...أي توافر حد أدنى من التمييز .
  موقف قانون العقوبات المصري إذ فرق بين أربع مراحل:الثاني 

  قويمي. تالأولى: حتى سن السابعة وتنعدم الأهلية ولا توقع على الصبي أية عقوبة أو أي تدبير 
  أمن في حال ارتكابه جناية أو جنحة . يجوز أن يوقع عليه تدابيرالثانية: من السابعة حتى الثانية عشرة 

الثالثة: من الثانية عشرة إلى الخامسة عشرة :يعاقب الحدث بعقوبة لا تزيد على ثلث العقوبة المنصوص عليها في حالة  
  ارتكابه جناية، ويجوز للقاضي أن يكتفي بتوقيع تدابير التقويم والإصلاح .

سة عشرة إلى السابعة عشرة يكون القاصر في هذه السن محل توقيع عقوبات مخففة مع توقيع التدابير الرابعة: من الخام
  التقويمية .

ثم قال: وعلى أية حال فإن القضاء الفرنسي والتشريع المصري قد رفضا توقيع عقوبة أو تدبير أمن عندما تنعدم القدرة على 
  .388-387بات الجزائري صالتمييز Ĕائيا لدى الصبي . شرح قانون العقو 

 ، إبراهيم386شرح قانون العقوبات الجزائري ص فرج: ضار ،  283شرح قانون العقوبات الجزائري ص عبد االله أوهايبية: - 2
بوسقيعة: المسؤولية الجنائية للأحداث بحث  ، أحسن200- 199الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري ص الشباسي:
  .146-145محاضرات في قانون العقوبات صقورة:  ، عادل390سابق ص
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مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة، أي وقـــت مباشـــرة النشـــاط الإجرامـــي ولـــيس وقـــت تحقـــق  443
وهـو أصـلح  1كما يكـون تقـدير السـن في التشـريع الجزائـري طبقـا للتقـويم المـيلادي نتيجة النشاط،

ا فتطـول بـذلك فـترة عـدم يومـ 11للمتهم بحكم أن السنة الميلادية تزيد عن السنة الهجرية بحـوالي 
، ويـــتم إثبــات ســـن الحــدث بالوثيقـــة الرسميــة وهـــي شــهادة المـــيلاد الصــادرة عـــن 2مســؤولية الحــدث

البلدية بالنسبة للمواطنين المولودين بالجزائر، وعن القنصـليات بالنسـبة للمـواطنين المولـودين خـارج 
  . 3التراب الوطني

 والقانون الجزائريالفرع الثالث: موازنة بين الفقه الإسلامي 
يتفـق القـانون الجزائـري مـع الفقـه الإسـلامي في رفـع المسـؤولية الجنائيـة عـن الصـغير غـير 

  المميز، فلا مسؤولية جنائية على الصغير الذي انعدم عنده التمييز والإدراك.
كمـــا أن انعـــدام المســـؤولية الجنائيـــة لايســـقط حـــق الغـــير، وهـــذا متفـــق عليـــه بـــين الفقـــه الإســـلامي 
والقــانون الجزائــري، كمــا أنــه لا خــلاف بــين الفقــه الإســلامي والقــانون الجزائــري في ضــرورة تحديــد 

  السن المانع للمسؤولية الجنائية لضبط الأحكام ومنعها من الاضطراب ولتسهيل عمل القاضي.
  ويختلف القانون الجزائري عن الفقه الإسلامي في أمرين:

  نائية. الأول: رفع سن انعدام المسؤولية الج
 الثاني: إخضاع الصغير غير المميز لتدابير الحماية والتربية.  

  
  

                                                
) من فانون  95تأخذ بقية القوانين أيضا بالتقويم الميلادي،كما أن العبرة في سن المتهم هي بوقت وقوع الجريمة ( م  - 1

من مشروع قانون الأحداث اليمني ، عوض  31/35من قانون المسطرة الجنائية المغربية، والمادة  515الطفل المصري والمادة 
، عبد الفتاح مصطفى 570 ص مبادىء القسم العام من التشريع العقابي،رؤوف عبيد:  468ص قانون العقوباتمحمد : 

، عبد الرحمن  647ص قانون العقوبات، علي عبد القادر القهوجي: 539صقانون العقوبات النظرية العامةالصيفي: 
، محمد سعيد الماحي:  493، حسني الجندي: بحث سابق ص 473بحث سابق صنائية للأحداث المسؤولية الجمصلح: 

 75ص محاكمة الأحداث الجانحين
، عبد الفتاح مصطفى  570 رؤوف عبيد: المرجع السابق ص،  76ص قانون الأحداث الجانحينالجوخدار:  حسن - 2

 539الصيفي: المرجع السابق ص
قانون  –قانون العقوبات  –قانون الإجراءات الجزائية ، فضيل العيش: 394السابق صبوسقيعة: البحث  أحسن - 3

 131ص الأحداث المنحرفون، علي محمد جعفر:  105ص مكافحة الفساد
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 الأول: رفع سن انعدام المسؤولية الجنائية
في تحديـــد حـــد أدنى ينعـــدم فيـــه  الفقـــه الإســـلاميتتفـــق أغلـــب التشـــريعات العربيـــة مـــع 

صـاف التمييز لدى الصغير وهو سـبع سـنوات، حـتى يسـهل عمـل القاضـي فيبـني أحكامـه علـى أو 
منضبطة فلا يكون هناك اضـطراب في الأحكـام ، فـإذا ارتكـب الصـغير جريمـة قبـل هـذه السـن لا 

إلى ثلاثـــة عشـــر ة  ، غـــير أن المشــرع الجزائـــري رفـــع ســن انعـــدام التمييــز1يعاقــب جنائيـــا ولا تأديبيــا
لم هــا ويعيــد النظــر فيهــا لأنــه عتقتضــي مــن المشــرع الجزائــري أن يراج، وهــو ســن مبــالغ فيهــا 2ســنة

كمــا أن الواقــع أثبــت أن الطفــل   يخـالف الفقــه الإســلامي فحســب بــل خــالف أغلــب التشــريعات،
بعد سن السابعة يكون مميزا خاصة في هذا العصر الـذي انتشـرت فيـه الوسـائل التعليميـة والتربويـة 
والتثقيفية في اĐتمع عموما وبين وسط الشباب على الخصوص، مما ينمي عندهم القـدرة الذهنيـة 

العقلية في سن مبكرة، فلا يعقل أن يكون طفـل في الثانيـة عشـرة مـن عمـره مـثلا يـتقن اسـتعمال و 
الوسائل الحديثة من هاتف نقال وإعـلام آلي وإنترنـت وغيرهـا ممـا قـد يعجـز عـن فهمـه الكثـير مـن 
 الكبار ثم يقال عنه أنه غير مميز، كما أنه أصبح الكثير من الصغار قبل هذه السن يمتهنون بعض
المهن، وربما يكون هذا سببا جعل بعـض التشـريعات الـتي رفعـت مـن سـن التمييـز كالتشـريع الليـبي 
إلى أن يخفــف مــن حـــدة هــذه المبالغــة بـــأن جعــل الصــغير الـــذي لم يــتم الســابعة مـــن عمــره وقـــت 

  3.تتخذ ضده تدابير الحماية والتربية ارتكاب الجريمة لا
 ر الحماية والتربيةالثاني: إخضاع الصغير غير المميز لتدابي

لاخلاف بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في رفع المسـؤولية الجنائيـة عـن الصـغير 
،لم  49غــير المميـــز، غــير أن بعـــض القـــوانين الوضــعية ومنهـــا قـــانون العقوبــات الجزائـــري في المـــادة 

الــذي يرتكــب يــترك الأمــر علــى إطلاقــه بــل أخضــع ( أي قــانون العقوبــات الجزائــري ) غــير المميــز 
                                                

  515- 514ص1جالتشريع الجنائي عبد القادر عودة:  - 1
  سنة 14سنة، ليبيا  12سنة ، المغرب 13كما رفعته تشريعات أخرى منها تشريعات بلدان المغرب العربي ، تونس - 2
ق ع ج فقال: "  49من قانون العقوبات الليبي ،وقد علق الدكتور أحسن بوسقيعة على المادة80كما جاء في المادة - 3

ونلاحظ هنا أن المشرع الجزائري لم يحدد سنا أدنى لمتابعة الحدث ، ومن ثم فمن الجائز متابعة طفل في سن الثانية أو الثالثة 
حد أقصى كون العقوبات السابعة من العمر  ، ثم قال : وتفاديا لحصول مثل هذه الأوضاع حدد المشرع التمهيدي لقان

 ،كما سبق ذكر انتقاد رضا فرج: 198للمتابعة الجزائية ، أما دوĔا فلا تجوز المتابعة ". الوجيز في القانون الجزائي العام ص
، علي علي سليمان: 131ص الأحداث المنحرفونعلي محمد جعفر: ،وانظر: 388- 387ص شرح قانون العقوبات الجزائري

  .266م، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص1992هـ 1412ضرورة إعادة النظر في القانون المدني الجزائري، ط
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مــن بــاب عقابــه، بــل مــن أجــل حمايتــه ورعايتــه  فعــلا يجرمــه القــانون إلى تــدابير الحمايــة والتربيــة ،لا
وتربيتــه ولحمايــة اĐتمــع مــن خطــره، وقــد يكــون إخضــاعه لمثــل هــذه التــدابير راجــع إلى رفــع ســن 

وأغلـــب  ســـلاميالفقـــه الإالتمييـــز في القـــانون الجزائـــري، لأن الطفـــل قبـــل ســـن التمييـــز المحـــدد في 
يتصور منه إرادة آثمة أو أنه قصد الفعل الإجرامي، لذلك فلا  التشريعات العربية بسبع سنوات لا

يمكــن أن تجــرم أفعالــه بنــاء علــى قصــده ولا يعقــل إدراجهــا ضــمن القــانون الجنــائي، بينمــا يتصــور 
يـة علـى الطفــل ذلـك مـن الطفـل الـذي تجــاوز سـبع سـنوات، فـيمكن أن توقـع تــدابير الحمايـة والترب

أن  –ولـو كـان إدراكـا ضـعيفا  –الذي يتصور منه تمييز الفعل النافع من الضار لأنه بذلك يدرك 
ذلــك مــن بــاب تأديبــه وتربيتــه، لــذلك فــإن المشــرع الجزائــري رفــع مــن ســن التمييــز إلى الحــد الــذي 

  يجمع بين مرحلتين في بعض التشريعات:
تمييـز، فكــان لابــد لــه أن يخضــع الصــغير ومرحلــة ضــعف ال -مرحلـة انعــدام التمييــز  -

 في هذه المرحلة إلى تدابير الحماية والتربية.  
  المطلب الثاني: مرحلة المسؤولية الجنائية المخففة

وهــي المرحلــة الــتي يصــبح فيهــا الصــبي مميــزا مــدركا لــبعض الأمــور غــير أن إدراكــه يبقــى 
المســؤولية الجنائيــة وتنتهــي بــالإدراك الكامــل ضــعيفا، وتبــدأ هــذه المرحلــة بعــد انتهــاء مرحلــة امتنــاع 

لـــدى الشـــخص وعلامتـــه البلـــوغ، وســـندرس هـــذه المرحلـــة في الفقـــه الإســـلامي أولا ثم في القـــانون 
  الجزائري ثم نوازن بينهما وذلك في ثلاثة فروع:

  الفرع الأول: مرحلة المسؤولية الجنائية المخففة في الفقه الإسلامي                      
  الفرع الثاني: مرحلة المسؤولية الجنائية المخففة في القانون الجزائري                      

  الفرع الثالث: موازنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري                           
  الفرع الأول: مرحلة المسؤولية الجنائية المخففة في الفقه الإسلامي

لوغ الصـغير سـن التمييـز المحـدد في الفقـه الإسـلامي بسـبع سـنوات تبدأ هذه المرحلة بب 
للذكر والحيض والحمـل للأنثـى،  كالاحتلاموتنتهي بالبلوغ، وقد يكون البلوغ بالعلامات الطبيعية  

وقــد يكــون بالســن إن لم توجــد هــذه العلامــات، ولــيس للبلــوغ ســنا معينــة وإنمــا يختلــف بــاختلاف 
 الأشخاص والبيئات..

  ف الفقهاء في تحديد سن البلوغ إلى قولين:وقد اختل



109 
 

ــــذلك الشــــافعية والحنابلــــة القــــول الأول ــــى، قــــال ب : اســــتكمال خمســــة عشــــرة ســــنة للــــذكر والأنث
ــــة وابــــن وهــــب ــــذلك 1والصــــاحبين مــــن الحنفي ــــاس وقــــال ب ــــة، وروى ذلــــك عــــن ابــــن عب مــــن المالكي

  . 2الأوزاعي
والأنثى سبعة عشرة سنة قال بذلك أبو حنيفـة : يبلغ الغلام إذا أتم ثماني عشرة سنة القول الثاني

 .4، وللمالكية خمسة أقوال أشهرها أنه يبلغ بتمام ثمانية عشرة سنة 3رحمه االله
والصـــغير في هـــذه المرحلـــة حكمـــه حكـــم الصـــغير غـــير المميـــز مـــن حيـــث المســـؤولية الجنائيـــة، فهـــو 

ائم الحـدود أم القصـاص، لأنــه لايسـأل جنائيـا عـن الجـرائم الـتي اقترفهـا سـواء اقـترف جريمـة مـن جـر 
وإن أصـــبح يميـــز ويـــدرك إلا أن تمييـــزه وإدراكـــه يبقـــى ضـــعيفا، فـــلا بـــد أن تتناســـب مســـؤوليته مـــع 
ضــعف إدراكــه، لــذلك فهــو لايســأل مســؤولية جنائيــة عمــا يرتكبــه مــن أفعــال إنمــا يســأل مســؤولية 

وإن كــان  –فالصــغير تأديبيــة بغــرض تقــويم اعوجاجــه وإصــلاح انحرافــه ودرء خطــره علــى اĐتمــع، 
  .5ليس من أهل العقوبة –مميزا 

يقــول الإمــام الكاســاني في رفـــع العقوبــة عــن الصــبي ووجـــوب تأديبــه: " وأمــا شــرط وجوبـــه ( أي  
التعزيــر ) فالعقــل فقــط، فيعــزر كــل عاقــل ارتكــب جنايــة لــيس لهــا حــد مقــدر ســواء كــان حــرا أو 

                                                
هـ ، روى عن 125سنة هو أبو محمد عبد االله بن وهب بن مسلم القرشي الإمام الجامع بين الفقه والحديث، ولد - 1

أربعمائة عالم منهم مالك والليث وابن أبي ذئب وابن الماجشون وابن جريج، قرأ على نافع، وتفقه على يد الإمام مالك 
وصحبه عشرين سنة، حدث بمائة ألف حديث، روى عنه أصبغ بن الفرج وسحنون وأحمد بن صالح وعبد الحكم، له 

الصغير وجامعه الصغير وكتاب الأهوال واĐالسات وكتاب البيعة وكتاب مؤلفات كثيرة منها: الموطأ الكبير والموطأ 
ابن خلكان: وفيات  417-412ص1هـ ، ابن فرحون: الديباج المذهب ج197المناسك...وغيرها، توفي رحمه االله سنة 

  .456-455ص 2، ابن العماد: شذرات الذهب ج 37-36ص 3الأعيان ،ج
 10ص8الحسن الماوردي: الحاوي الكبير، دار الفكر، بيروت ج أبو،  514ص4ابن قدامى: المغني ج - 2
، قاضي خان: الشيخ نظام قاضيخان وجماعة من علماء الهند: الفتاوي الهندية، 171ص7بدائع الصنائع ج الكاساني: - 3

يل درر الحكام شرح مجلة الأحكام، تعريب المحامي فهمي الحسيني، دار الج ، علي حيدر:61ص5دار صادر بيروت،ج
  .779ص2جالمدخل الفقهي العام ، : الزرقاء، 706ص2ج بيروت،

هـ، 1411عبد الباقي الزرقاني: شرح الزرقاني على مختصر خليل، ط الزرقاني: ،293 ص3الدسوقي: المرجع السابق ج - 4
مختصر العلامة خ صالح عبد السميع الآبي الأزهري، جواهر الإكليل ، شرح ي،الآبي: الش 291ص5دار الفكر، بيروت، ج

- 167م، دار الفكر، بيروت، ص1989هـ1409ط ، محمد عليش: منح الجليل شرح مختصر سيد خليل 97ص1خليل ج
168 

  517- 515ص1جالتشريع الجنائي عبد القادر عودة : - 5
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ا بعــد أن يكــون عــاقلا، لأن هــؤلاء مــن أهــل عبــدا، ذكــرا أو أنثــى مســلما أو كــافرا، بالغــا أو صــبي
عقوبــة، لأنــه مــن أهــل التأديــب ...، لأĔــا ( أي  العقوبــة إلا الصــبي العاقــل، فإنــه يعــزر تأديبــا لا

 يوصف بكونه جناية بخلاف اĐنـون والصـبي الـذي لا العقوبة ) تستدعي الجناية، وفعل الصبي لا
  .1التأديب " من أهل يعقل، لأĔما ليسا من أهل العقوبة ولا

وانعـــدام المســـؤولية الجنائيـــة عـــن الصـــغير المميـــز لايعفيـــه مـــن المســـؤولية المدنيـــة، فهـــو مســـؤول عـــن 
 ēدر الضمان ولا تعويض الضرر الذي يحدثه بالغير، لعصمة دماء الناس وأموالهم، " فالأعذار لا

  .2تسقطه ولو سقطت العقوبة"
وخلاصــة القــول إن الصــغير المميــز وإن كــان يــدرك بعــض الأمــور إدراكــا ضــعيفا إلا أن 
مسؤوليته الجنائية منعدمة، ولا يسأل ولا يعاقب عمـا يرتكبـه مـن أفعـال وجـرائم غـير أنـه يعـزر مـن 

نــوع العقوبــة التأديبيــة ، بــل تــرك  الفقــه الإســلاميدد يحــبــاب التأديــب لا مــن بــاب العقوبــة ، ولم 
للقاضي يحددها وفق سلطته التقديرية ، كما أنه يضمن ما يتلفه وما يلحق من ضـرر بـالغير ذلك 

  لعصمة دماء الناس وأموالهم.
  الفرع الثاني: مرحلة المسؤولية الجنائية المخففة في القانون الجزائري  

وهي المرحلة التي تبدأ ببلـوغ الصـغير سـن الثالثـة عشـر وتنتهـي بسـن الثامنـة عشـر، أي 
دأ بســن التمييــز وتنتهــي ببلــوغ الصــغير ســن الرشــد الجنــائي، فالصــغير في هــذه المرحلــة قــد تــوفر تبــ

لديه حدا من الإدراك والتمييز يؤهله لتحمل قدر من المسؤولية الجنائية عن أفعالـه غـير أن إدراكـه 
رينـة لأن رشده لم يكتمل، لـذلك وضـع المشـرع ق 3يبقى ضعيفا، وملكاته الذهنية والنفسية محدودة

بسيطة مفادها أن الصغير في هذه المرحلة غـير مسـؤول مسـؤولية جنائيـة، وبالتـالي أخضـعه لتـدابير 
أو إثبـات عكسـها ويعاقــب  الحمايـة والتربيـة، لكـن قرينـة عـدم المسـؤولية الجنائيـة يمكـن اسـتبعادها،

لجزائـري طبقهـا عقوبة مخففة، وخضـوعه لتـدابير الحمايـة لـيس بـالأمر الجديـد فقـد رأينـا أن المشـرع ا
يبـين  على الصغير غير المميز ، غير أن الجديد هنـا هـو إمكانيـة تطبيـق العقوبـات المخففـة وهـو مـا

                                                
  . 139ص 6، الزيلعي: تبيين الحقائق ج64-63ص7الكاساني: المرجع السابق ج - 1
عبد ،  82ص محاكمة الأحداث الجانحينمحمد سعيد الماحي:  ، وانظر:514ص1عبد القادر عودة : المرجع السابق ج - 2

  75صشرح قانون العقوبات ، فتوح عبداالله الشاذلي: 28الحكم فودة: جرائم الأحداث ص
 389ص الجزائريشرح قانون العقوبات ، رضا فرج: 146قورة: محاضرات في قانون العقوبات ص عادل - 3
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، فالصغير الذي ارتكب  1أن المشرع يعتد بإرادة الصغير في هذه المرحلة ويرتب عليها جزاء جنائيا
قوبـة مخففـة حسـب سـلطته جريمة في هذه المرحلة يخضعه القاضي لتدبير الحماية أو يحكـم عليـه بع

 التقديرية، وقد نظم المشرع هذه المرحلة في كل من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية .            
علــى أن القاصــر الــذي يبلــغ ســنه  3مــن قــانون العقوبــات الجزائــري فقــرة  49حيــث نصــت المــادة 

  عقوبات مخففة.يخضع إما لتدابير الحماية أو التربية أو ل 18إلى  13من 
  من قانون الإجراءات الجزائية هذه التدابير وهي: 444وبينت المادة 

  : تسليمه لوالديه أو لوصيه أو لشخص جدير بالثقة  1
  : تطبيق نظام الإفراج عنه مع وضعه تحت المراقبة  2
 : وضـعه في منظمـة أو مؤسســة عامـة أو خاصـة معــدة للتهـذيب أو التكـوين المهــني مؤهلـة لهــذا 3

  الغرض.
  : وضعه في مؤسسة طبية أو طبية تربوية مؤهلة لذلك  4
  : وضعه في مصلحة عمومية مكلفة بالمساعدة  5
: وضعه في مدرسة داخلية صالحة لإيواء الأحداث اĐرمين في سـن الدراسـة، غـير أنـه يجـوز أن  6

عه في مؤسسـة يتخذ كذلك في شأن الحدث الذي يتجاوز عمره الثالثة عشرة تدبير يرمـي إلى وضـ
  .2عامة للتهذيب تحت المراقبة أو للتربية الإصلاحية "

                                                
 318ص1ج شرح قانون العقوبات الجزائريعبد االله سليمان:  -1
قانون  –قانون العقوبات  –قانون الإجراءات الجزائية  ، فضيل العيش:1982فبراير 13المؤرخ في 03-82القانون رقم  - 2

أن القانون المصري قسمها إلى مرحلتين الأولى: من السابعة أي سن التمييز إلى الخامسة  ، غير105ص مكافحة الفساد
)، المرحلة  1996من قانون الطفل الصادر سنة  101عشرة ويخضع الصغير في هذه المرحلة لتدابير الإصلاح ( المادة 

من قانون الطفل  112لة عقوبات مخففة ( م وتطبق على الصغير في هذه المرحالخامسة عشرة إلى الثامنة عشرة  من الثانية:
 50وما بعدها، حسن الجوخدار: قانون الأحداث الجانحين ص 536)، عبد الفتاح مصطفى الصيفي: قانون العقوبات ص 

مبادىء القسم العام من التشريع وما بعدها، رؤوف عبيد:  86صشرح قانون العقوبات عبد االله الشاذلي:  ومابعدها، فتوح
وما بعدها ، كما أن القانون السوري قسمها إلى مرحلتين أيضا ورفع العقوبة عن الصغير في المرحلة الأولى 561ص العقابي

 4م و 3من سن السابعة إلى سن الخامسة عشر  مهما كان وصف الجريمة ولم يفرض عليه سوى التدابير الإصلاحية ( م 
امسة عشرة والثامنة عشرة فتوقع عليه عقوبات مخففة حددēا المواد من قانون الأحداث ) أما المرحلة الثانية وهي مابعد الخ

المسؤولية الجزائية للأحداث، تقرير سوريا قدم في المؤتمر الخامس للجمعية  من نفس القانون، عمر فاروق فحل: 30و  29
  .    418اث ص، الآفاق الجديدة للعدالة الجنائية في مجال الأحد 1992المصرية للقانون الجنائي القاهرة 



112 
 

وهي نفس التدابير المقررة للصغير عديم المسؤولية الجنائية، وتكون هذه التدابير في جميع الأحـوال  
 .1يجوز أن تتجاوز سن الرشد لمدة معينة لا
إذ نصـت علـى أنـه: " إذا قضـى بـأن  من قانون العقوبات نوع العقوبة المخففة، 50وبينت المادة 

لحكم جزائي فإن العقوبة التي تصدر عليه تكون  18إلى  13يخضع القاصر الذي يبلغ سنه من 
  كالآتي:

إذا كانت العقوبة التي تفرض عليه هي الإعـدام أو السـجن المؤبـد فإنـه يحكـم عليـه بعقوبـة الحـبس 
  من عشر سنوات إلى عشرين سنة.

الســجن أو الحــبس المؤقــت فإنـه يحكــم عليــه بــالحبس لمــدة تســاوي نصــف وإذا كانـت العقوبــة هــي 
  .2المدة التي كان يتعين الحكم عليه đا إذا كان بالغا "

مــن قــانون العقوبــات: "  51أمــا المخالفــات فعقوبتهــا التــوبيخ أو الغرامــة وقــد نصــت عليهــا المــادة 
  في مواد 

إمــــا بـــالتوبيخ وإمـــا بعقوبــــة    18إلى  13المخالفـــات يقضـــي علــــى القاصـــر الـــذي يبلــــغ ســـنه مـــن 
 .3الغرامة "

وعقوبــة الصــغير بصــفة عامــة هــو إجــراء اســتثنائي لايلجــأ إليــه إلا في حــالات خاصــة 
تخضــع لظــروف الصــغير الاجتماعيــة والشخصــية الــتي ارتكــب فيهــا الجريمــة، فهــو ضــحية ظـــروف 

وفـق سـلطته التقديريـة  –لقاضـي فل  4وعوامل مختلفـة ممـا يجـب اعتبـاره " مجنيـا عليـه ولـيس جانيـا "
أن يراعي ذلك كلـه قبـل إصـداره الحكـم حـتى لا تـترك العقوبـة آثـارا نفسـية عنـد الصـغير فتتولـد  –

مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة  445، لــذلك أجــازت المــادة 5لديــه الشخصــية الإجراميــة مســتقبلا

                                                
  392بوسقيعة : المسؤولية الجنائية للأحداث، بحث سابق ص أحسن - 1
إن كان لنا كلمة في هذا المقام فإننا نقول بأن المشرع الجزائري قد بالغ في النزول بمرحلة تطبيق العقوبات إلى سن الثالثة  -2

وهي أهم السنوات في حياة الإنسان  –سنوات عشر فمن غير المعقول أن نعاقب الحدث صاحب الثلاثة عشر ربيعا بعشر 
إذ تتكون شخصيته في هذه المرحلة فكيف به إذا كان في السجن ، فلا شك أنه سيخرج محترفا للإجرام حتى وإن قلنا  –

 174ص قانون مكافحة الفساد –قانون العقوبات  –: قانون الإجراءات الجزائية أن تطبيق العقوبة استثنائيا . فضيل العيش
  . 174ص هسنففضيل العيش: المرجع  - 3
 89، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، صم2008نبيل صقر، صابر جميلة: الأحداث في التشريع الجزائري، ط - 4
  201الشباسي: الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري ص إبراهيم - 5
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ــــري اســــتبدال أو اســــتكمال تــــدابير الحمايــــة والتهــــذيب بعقوبــــة  الغرامــــة أو الحــــبس وقيــــدēا الجزائ
  بقيدين: 

  الأول: يجب أن تكون هذه العقوبة ضرورية نظرا للظروف أو لشخصية اĐرم الحدث
  الثاني: يجب أن يكون ذلك بقرار خاص ومعلل.

حيث نصت على أنه: " يجوز لجهة الحكم بصفة استثنائية بالنسبة للأحـداث البـالغين مـن العمـر 
 444تســـتبدل أو تســـتكمل التــدابير المنصـــوص عليهـــا في المـــادة أكثــر مـــن ثـــلاث عشــر ســـنة أن 

رأت ذلــك  مــن قــانون العقوبــات إذا مــا 50بعقوبــة الغرامــة أو الحــبس المنصــوص عليهــا في المــادة 
ضــروريا نظــرا للظــروف أو لشخصــية اĐــرم الحــدث علــى أن يكــون ذلــك بقــرار توضــح فيــه أســبابه 

  . 1خصيصا بشأن هذه النقطة"
ير هنــا إنمــا هــو مــن بــاب الضــرورة الــتي لابــد منهــا نظــرا " لظــروف الجريمــة الــتي تنــبىء فعقوبــة الصــغ 

  . 2بشخصية إجرامية لدى الحدث تستوجب توقيع العقوبة الجنائية عليه "
  الفرع الثالث: موازنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

ســلامي والقــانون الجزائــري، بعــد عرضــنا لمرحلــة المســؤولية الجنائيــة المخففــة في الفقــه الإ
  تبين لنا أن القانون الجزائري يختلف عن الفقه الإسلامي في ثلاث نقاط:

  الأولى: في تحديد سن المسؤولية الجنائية المخففة ، أو سن التمييز  
  الثانية: في تطبيق تدابير الحماية والتربية

  الثالثة: في توقيع العقوبة على المميز 
  الفرع في ثلاثة بنود:لذلك سنتناول هذا 

  البند الأول: تحديد سن المسؤولية الجنائية المخففة
ســـنة فببلـــوغ  18إلى  13حــدد المشـــرع الجزائـــري مرحلـــة المســـؤولية الجنائيـــة المخففـــة مـــن 

الصـغير ســن الثالثــة عشــر مــن عمــره تبــدأ هــذه المرحلــة وتنتهــي بســن الثامنــة عشــر، أي تبــدأ بســن 

                                                
الشباسي:  إبراهيم ،105ص قانون مكافحة الفساد –قانون العقوبات  –: قانون الإجراءات الجزائية فضيل العيش:  - 1
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، نبيل صقر، صابر 215ص الوجيز في القانون الجنائي العام، منصور رحماني: 393الجنائية للأحداث، بحث سابق ص

  بعدها وما 80 ص: الأحداث في التشريع الجزائري، جميلة: 
  390ص شرح قانون العقوبات الجزائري رضا فرج: - 2
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الصـغير ســن الرشـد الجنـائي، فالصـغير قبــل هـذه السـن ( أي الثالثـة عشــر ) التمييـز وتنتهـي ببلـوغ 
يكـون عــديم التمييـز فــلا يســأل جنائيـا، وبعــد ســن الرشـد الجنــائي يكــون مسـؤولا مســؤولية جنائيــة  
كاملـــة، وهـــو بـــذلك يخـــالف الفقـــه الإســـلامي وأغلـــب التشـــريعات العربيـــة في تحديـــد بدايـــة ســـن 

، أمـا فيمــا يخـص وقـت انتهــاء هـذه المرحلــة فالمشـرع الجزائــري التمييـز حيـث حــددوه بسـبع ســنوات
يتفـــق مـــع رأي أبي حنيفـــة والمشـــهور مـــن المـــذهب المـــالكي في جعـــل ســـن الثامنـــة عشـــر هـــو Ĕايـــة 

  أخذت به أغلب التشريعات العربية.  مرحلة التمييز أي سن المسؤولية الجنائية الكاملة وهو ما
  والتربية البند الثاني: تطبيق تدابير الحماية

ارتكـب فعـلا يجرمـه القـانون إلى  أخضع المشرع الجزائري الصغير في هـذه المرحلـة إذا مـا
تــدابير الحمايــة والتربيــة بغــرض تقــويم اعوجاجــه وإصــلاح انحرافــه ودرء خطــره علــى اĐتمــع، ويتفــق 

، ي أجــاز تعزيــر الصــغير مــن بــاب التأديــب لا مــن بــاب العقوبــةذالــ الفقــه الإســلاميفي ذلــك مــع 
فالصــغير المميــز وإن أصــبح يميــز ويــدرك بعــض الأمــور إلا أن إدراكــه يبقــى ضــعيفا ، فــلا بــد مــن 

ولم تحــدد ، لــيس مــن أهــل العقوبــة مراعــاة ضــعفه كــي تتناســب مســؤوليته مــع ضــعف إدراكــه، فهــو
نــوع التعزيــر التــأديبي، بــل تــرك ذلــك للقاضــي يحــدده وفــق ســلطته التقديريــة، أمــا  الفقــه الإســلامي

مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة  444الجزائــري فقــد حــدد تــدابير الحمايــة والتربيــة في المــادة  المشــرع
  الحماية والتربية  أو العقوبة المخففة. ولكن أعطى للقاضي السلطة التقديرية في تطبيق تدابير

  البند الثالث: توقيع العقوبة على المميز 
المخففـة فــترة واحــدة وهــو بــذلك يتفــق  جعـل المشــرع الجزائــري مرحلــة المســؤولية الجنائيــة

، غــير أنــه يختلــف عنـــه في توقيــع العقوبــة علــى الصــغير في هــذه المرحلــة لأنـــه الفقــه الإســلاميمــع 
يكون قد توفر لديه حدا من الإدراك يؤهله لتحمـل المسـؤولية الجنائيـة عـن أفعالـه، غـير أن إدراكـه 

اســـتثنائي لايلجـــأ إليـــه إلا في حـــالات يبقـــى ضـــعيفا لـــذلك جعـــل العقوبـــة مخففـــة، وهـــذا الإجـــراء 
خاصــة تخضـــع لظـــروف الصـــغير الاجتماعيـــة والشخصـــية الــتي ارتكـــب فيهـــا الجريمـــة، فهـــو ضـــحية 

وقــع عقوبــة علــى الصــغير في هــذه المرحلــة لأن يفــلا  الفقــه الإســلاميظــروف وعوامــل مختلفــة، أمــا 
يوصف بـذلك، فالصـغير في هـذه  العقوبة جزاء جناية وفعل الصغير سواء كان مميزا أو غير مميز لا

المرحلــة حكمــه حكــم الصــغير غــير المميــز مــن حيــث المســؤولية الجنائيــة، فهــو لايســأل جنائيــا عــن 
الجرائم التي اقترفها أيا كان تكييفها، لأنـه وإن أصـبح مميـزا إلا أن تمييـزه يبقـى ضـعيفا ، فـلا بـد أن 
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ية جنائيــة إنمــا يســأل مســؤولية تتناســب مســؤوليته مــع ضــعف إدراكــه، لــذلك فهــو لايســأل مســؤول
لـــيس مـــن أهـــل  –وإن كـــان مميـــزا  –تأديبيـــة بغـــرض إصـــلاح انحرافـــه لابغـــرض إيلامـــه ، فالصـــغير 

  العقوبة.
  المطلب الثالث: مرحلة المسؤولية الجنائية الكاملة

اعتبر كامل الأهلية ويسـأل مسـؤولية جنائيـة كاملـة  1إذا بلغ الصغير سن الرشد الجنائي
عــن أفعالــه الإجراميــة أيــا كــان تكييفهــا ، ويعاقــب بكــل العقوبــات المقــررة لاكتمــال ادراكــه وتمييــزه 
مـاـلم يعترضــه عــارض مــن عــوارض الأهليــة يعــدم أهليتــه أو يــنقص منهــا كــالجنون والعتــه وغيرهمــا، 

ــــري وســــندرس هــــذه المرحلــــة في ثلاثــــة فــــروع الأو  ــــاني في القــــانون الجزائ ل في الفقــــه الإســــلامي والث
  والثالث في الموازنة بينهما:

  الفرع الأول: مرحلة المسؤولية الجنائية الكاملة في الفقه الإسلامي          
  الفرع الثاني: مرحلة المسؤولية الجنائية الكاملة في القانون الجزائري           
  نة بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائريالفرع الثالث: مواز           

  الفرع الأول: مرحلة المسؤولية الجنائية الكاملة في الفقه الإسلامي 
هـــي المرحلـــة الـــتي يكتمـــل فيهـــا إدراك الشـــخص وتمييـــزه وتكـــون ببلـــوغ الشـــخص ســـن 

مـات وقـد يكـون البلـوغ بالعلا 2الحلم، أو سن البلـوغ، ويعـرف البلـوغ بأنـه: " انتهـاء حـد الصـغر "
وإذا بلـــغ  ﴿الطبيعيـــة وهـــي الاحـــتلام ، والحـــيض والحمـــل وهمـــا خاصـــان بـــالمرأة، قـــال االله تعـــالى: 

]وقـال صــلى  59[ النـور: ﴾الأطفـال مـنكم الحلـم فليســتأذنوا كمـا اسـتاذن الـذين مــن قـبلهم
  . 3) الصبي حتى يحتلم) وذكر منها (  رفع القلم عن ثلاثةاالله عليه وسلم: ( 

سـببا للتكليــف والخطـاب بأحكـام الشـرع فـدل ذلــك  الاحـتلامفالآيـة والحـديث جعلتـا 
أن البلوغ يثبت بالاحتلام ، فإن لم تظهر العلامـات الطبيعيـة فيبلـغ الصـغير بالسـن، وقـد اختلـف 
العلمـــاء في تحديـــد ســـن البلـــوغ إن لم توجـــد العلامـــات الطبيعيـــة ، فـــذهب الجمهـــور إلى أن ســـن 

                                                
عن تصرفاته، وقد اختلفت التشريعات في تحديد هذه  مسئولاوهي السن التي تكتمل فيها مدارك الشخص ويصبح  - 1

  السن، وقد حددها المشرع الجزائري بتمام ثمانية عشرة سنة ميلادية.  
الأحداث مسؤوليتهم ورعايتهم في الشريعة ، وانظر منذر عرفات زيتون: 153ص 6ابن عابدين: حاشية رد المحتار،ج - 2

 48ص الإسلامية
 سبق تخريجه - 3
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حنيفــة بــين الفــتى والفتــاة، فــالبلوغ عنــد الفــتى  ن البلــوغ،  ويفــرق الإمــام أبــوالخامســة عشــر هــو ســ
يكــون بثمــاني عشــرة ســنة وعنـــد الفتــاة بســبع عشــرة ســـنة، أمــا المالكيــة فالمشــهور في المـــذهب أن 

  .1البلوغ يكون بثماني عشرة سنة
نوعهـــا  ففــي هــذه المرحلــة يكــون الشـــخص مســؤولا مســؤولية جنائيــة كاملــة عـــن جرائمــه أيــا كــان

  .2فيحد إذا سرق أو زنى، ويقتص منه إذا قتل أو جرح ويعزر بكل أنواع التعازير
  الفرع الثاني: مرحلة المسؤولية الجنائية الكاملة في القانون الجزائري  

تبــدأ هـــذه المرحلـــة ببلـــوغ الشــخص ســـن الرشـــد الجنـــائي وقــد حـــدده القـــانون الجزائـــري 
وغها يصبح الشخص أهلا للمسؤولية الجنائية الكاملة وتوقـع بتمام ثمانية عشرة سنة ميلادية، فببل

عليه كل العقوبات المقررة للجرائم التي يقترفها، على اعتبـار أن قدرتـه علـى الإدراك والاختيـار قـد 
مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة: " يكــون بلــوغ ســن  442نصــت عليــه المــادة  اكتملــت، وهــو مــا

  .3شر"الرشد الجزائي في تمام الثامنة ع
ويختلــف ســن الرشــد الجزائــي عــن الرشــد المــدني إذ حــدده المشــرع بتســعة عشــرة ســنة حســب المــادة 

  .4من القانون المدني الجزائري 40

                                                
 7، الكاساني : بدائع الصنائع ج11ص 8، الماوردي: الحاوي الكبير ج515-513ص 4ابن قدامى: المغني ج - 1

التشريع ، عبد القادر عودة:  293ص  3ج حاشية الدسوقي، الدسوقي: 97ص 1ج الآبي: جواهر الإكليل، 172ص
  516ص 1جالجنائي 

 96ص محاكمة الأحداث الجانحينمحمد ساعي الماحي:  ، 516ص 1ج التشريع الجنائي:عبد القادر عودة - 2
: قانون المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، فضيل العيش:  1969سبتمبر  16المؤرخ في  155-69الأمر رقم  - 3

وهي سن الرشد الجزائي في كل من القانون ، 105صقانون مكافحة الفساد –قانون العقوبات  –الإجراءات الجزائية 
 باتقانون العقو عوض محمد: ،  34صقانون الأحداث الجانحينالجوخدار:  المصري والسوري واللبناني والإماراتي، حسن

، محمد 646صقانون العقوباتلي عبد القادر القهوجي: ع،  96صشرح قانون العقوبات ، فتوح عبد االله الشاذلي:  467ص
  . 422بحث سابق ص للأحداث،  المسؤولية الجزائية عمر فاروق فحل: ،95ص محاكمة الأحداث الجانحينسعيد الماحي:

من  514) من القانون الجنائي المغربي والفصل  140وحدد المشرع المغربي سن الرشد الجنائي بستة عشر عاما ( المادة 
، وحدد المشرع اليمني سن الرشد  469المسطرة الجنائية، عبد الرحمن مصلح: المسؤولية الجنائية للأحداث، بحث سابق ص

قدم في المؤتمر ماية الجنائية للأحداث في القانون اليمني، تقرير اليمن الجنائي بتمام الخامسة عشر، حسني الجندي: الح
 .  492ص ، الآفاق الجديدة للعدالة الجنائية في مجال الأحداث1992الخامس للجمعية المصرية للقانون الجنائي القاهرة 

 160ص1محمد صبري السعدي: شرح القانون المدني ج - 4
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لم يتناول هذه المرحلة باهتمام خاص باعتبار أن الشخص الذي بلغ سن الرشـد والمشرع الجزائري 
، غـــير أن 1لمـــن جـــاوز هــذه الســـن بكثـــيرمماثلـــة  –في التشـــريع الجزائــري  –الجنــائي تكـــون عقوبتـــه 

ميـز عنـد تنفيـذ  10/02/1972والمـؤرخ في  72/02قانون تنظيم السـجون وإعـادة التربيـة رقـم 
مـن هــذا القـانون علــى  29العقوبـة بـين فئــة اĐـرمين الشـبان وبــاقي اĐـرمين ، حيـث نصــت المـادة 

ســنة تنفــذ في  21أعمــارهم عــن أن عقوبــة الحــبس الصــادرة علــى اĐــرمين الأحــداث الــذين تقــل 
مــن نفــس القــانون علــى فصــل اĐــرمين الشــبان  30المراكــز الخاصــة للأحــداث بينمــا تــنص المــادة 

  .2الذين جاوزوا سن الرشد المدني ولكنهم مازالوا في سن السابعة والعشرين
لتوقيــع  فالقـانون الجزائـري حـدد الرشـد الجزائـي وكـذا الرشــد المـدني بالسـن، إلا أن ذلـك غـير كـاف

العقوبــة علــى الشــخص مباشــرة بعــد بلوغــه ســن الرشــد مثلــه مثــل اĐــرمين الكبــار وإنمــا يراعــى فيــه 
فعنــد توقيــع العقوبــة علــى مــن لم يتجــاوز ســن الســابعة  ظــروف صــغر الســن حــتى ولــو كــان بالغــا،

 نقــانون تنظــيم الســجو والعشــرين فإنــه يفصــل عــن اĐــرمين الكبــار حــتى لا يــتعلم مــنهم الإجــرام، ف
  بين كيفية تطبيق العقوبة على الصغار الذين تجاوزوا سن البلوغ بقليل. 

  لفرع الثالث: موازنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائريا
  يتفق القانون الجزائري مع الفقه الإسلامي في بعض النقاط ويختلف معه في نقاط أخرى:

قه الإسلامي أن كـلا منهمـا يحمـل الشـخص من النقاط التي يتفق فيها القانون الجزائري مع الف -
لية الجنائية الكاملة متى اكتمل عنده الإدراك و التمييز فيعاقب علـى أفعالـه وجرائمـه عقوبـة و المسؤ 

كاملة مثله مثل البالغ من الرجال غير أن القانون وبموجب قوانين خاصة كقـانون تنظـيم السـجون 
سـنة فأوجـب حبســهم في  21وإعـادة التربيـة اسـتثنى اĐــرمين الأحـداث الـذين تقـل أعمــارهم عـن 

راكز الخاصة للأحـداث، وكـذا الشـبان الـذين لم يتجـاوزوا سـن السـابعة والعشـرين فيفصـلون عـن الم
اĐرمين الكبار حتى لا يتـأثروا đـم و يحترفـوا الإجـرام فالشـخص الـذي بلـغ سـن الرشـد ولم يتجـاوز 
هذه السن لا يزال غضا لا يعرف تقدير الأمور جيدا فالمشرع الجزائري سلك هذا السـبيل بغـرض 

  إصلاح انحرافه لا بغرض إيلامه.  

                                                
 394سابق صبحث المسؤولية الجنائية للأحداث بوسقيعة:  أحسن - 1
جنوح الأحداث في ، محمد عبد القادر قواسمية: 394سابق صالبحث الالمسؤولية الجنائية للأحداث بوسقيعة:  أحسن - 2

 . 285ص شرح قانون العقوبات الجزائري، عبد االله أوهايبية: 31ص التشريع الجزائري
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كمـا يتفــق القــانون الجزائـري مــع رأي الحنفيــة والمالكيـة في القــول المشــهور عنـدهم في جعــل ســن   -
  الرشد الجنائي بتمام ثمانية عشر سنة.  

يكـــون بلـــوغ الشـــخص في الفقـــه الإســـلامي بالعلامـــات الطبيعيـــة فـــإن تـــأخر ظهـــور العلامـــات  -
بالســن و هــذا كأصــل عــام في الفقــه الإســلامي في حــين نجــد أن البلــوغ في الطبيعيــة فيبلــغ الصــغير 

  القانون الجزائري لايقدر إلا بالسن.
لم يفرق القانون الجزائري ولابقية القوانين الوضعية بـين سـن البلـوغ وسـن الرشـد، فالسـن المحـددة -

الرشـد، فـالبلوغ بـأن  للرشد هي سنا للبلوغ أيضا ، أما في الفقه الإسلامي فإن البلوغ يختلـف عـن
فــإن لم تظهــر العلامــات الطبيعيــة   -وهــي العلامــات الطبيعيــة  –يحــتلم الصــبي، وتحــيض الأنثــى 

فيكــون البلــوغ بالســن علــى اخــتلاف بــين العلمــاء في تحديــد ســن البلــوغ والجمهــور علــى أĔــا ســن 
دون أن  الخامســة عشـــر، أمـــا الرشـــد فهـــو حســـن التصــرف والقـــدرة علـــى معرفـــة اســـتثمار الأمـــوال

  .-وهو ما عليه جمهور العلماء  -يخدع في المعاملات أو يغبن 
قــد يرافــق البلــوغ وقــد يتــأخر عنــه و ذلــك يختلــف مــن شــخص لآخــر  الفقــه الإســلاميفالرشــد في 

يبــين  حسـب طبيعـة كـل شـخص وتربيتـه وخبرتـه وتجربتـه في شـؤون المـال ... وغـير ذلـك، وهـذا مـا
  لإسلامية وسعة آرائهم واجتهاداēم.دقة التقسيم عند فقهاء الشريعة ا

يتحمــل الشــخص في الفقــه الإســلامي المســؤولية كاملــة جزائيــة كانــت أم مدنيــة مــتى بلــغ ســن  -
البلــــوغ إذ لم يفــــرق الفقــــه الإســــلامي بــــين المســــؤولية الجزائيــــة والمســــؤولية المدنيــــة في حــــين نجــــد أن 

لضـــبط الأحكـــام القضـــائية ، إذ حـــدد القـــانون الجزائـــري يفـــرق بـــين المســـؤوليتين ويحـــددهما بالســـن 
  . 1المسؤولية الجزائية بثمانية عشر سنة ، أما المسؤولية المدنية فحددها بتسعة عشر سنة

  
  
  
  
  

                                                
بحث مقدم لنيل شهادة  –دراسة مقارنة  –علي بلحوت: مسؤولية الصغير مدنيا وجنائيا في الشريعة الإسلامية  - 1

الماجستير في الشريعة، معهد الشريعة قسم الدراسات العليا ،جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، 
  120-119م، ص1999



119 
 

  

  المبحث الثاني
  السن في جريمة الاعتداء على النفس أثر صغر

  
خلــق االله الإنســان وكرمــه ونفــخ فيــه مــن روحــه وأســجد لــه ملائكتــه وأصــبغ عليــه نعمــه 

ءادم وحملنــاهم فــي البــر  ولقــد كرمنــا بنــيوفضــله علــى كثــير ممــن خلــق تفضــيلا قــال تعــالى: ﴿ 
  ] 70﴾ [ الإسراء:  والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا

مية الحفاظ على الأنفس من مقاصد الشرع واعتبرت الاعتداء على لذلك جعلت الشريعة الإسلا
الأنفــس انحرافــا وظلمــا يوجــب القصــاص ســواء كــان اعتــداء علــى الــنفس بالقتــل أم بالجنايــة علــى 
الأطراف، لكن هل يكفـي وجـود الجريمـة لتوقيـع العقوبـة دون النظـر إلى شـخص الجـاني ؟ أم لابـد 

ليته الجنائيــة كاملــة أم ناقصــة أم منعدمــة ؟ وهــل لصــغر الســن أن ننظــر إلى الجــاني إن كانــت مســؤو 
  أثر في جريمة الاعتداء على النفس بالقتل أم بالجناية على الأطراف ؟

  هذا ماسنتناوله في هذا المبحث وذلك في مطلبين:
  

  المطلب الأول: أثر صغر السن في جريمة القتل           
  المطلب الثاني: أثر صغر السن في جرائم قطع الأعضاء           
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  المطلب الأول: أثر صغر السن في جريمة القتل
ســـــنتناول أثـــــر صـــــغر الســـــن في جريمـــــة القتـــــل في الفقـــــه الإســـــلامي أولا ثم في القـــــانون 

  الجزائري ثم نوازن بينهما وذلك في ثلاثة فروع: 
  : أثر صغر السن في جريمة القتل في الفقه الإسلاميالفرع الأول               
  الفرع الثاني: أثر صغر السن في جريمة القتل في القانون الجزائري               
  الفرع الثالث: موازنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري                

    الفرع الأول: أثر صغر السن في جريمة القتل في الفقه الإسلامي
ولا تقتلـــوا  الـــنفس  حـــرم االله عـــز وجـــل الاعتـــداء علـــى الأنفـــس بغـــير حـــق فقـــال: ﴿ 

]، وجعـــل جريمــــة القتــــل مـــن أعظــــم الــــذنوب 151﴾ [ الأنعــــام:  التـــي  حــــرم  االله  إلا بــــالحق
، وقـد Ĕـى 1والمعاصـي تسـتوجب القصـاص مـن القاتـل ، فلـيس بعـد الكفـر ذنـب أعظـم مـن القتـل

لا يحـل دم امـرئ مسـلم يشـهد أن لا النبي صلى االله عليه وسلم عن القتل بغير حـق فقـال:  ( 
إلــه إلا االله وأنــي رســول االله إلا بإحــدى ثــلاث: الــنفس بــالنفس والثيــب الزانــي والمــارق مــن 

  .2) الدين التارك للجماعة
  3إزهاق الروحوجريمة الاعتداء على النفس هي التي يترتب عليها القتل وهو 

  : 4وقد قسم العلماء القتل إلى ثلاثة أنواع
وهو الذي يقصد معه الشخص إزهاق الروح أي يكون له نية الإماتة النوع الأول: القتل العمد 

  ل ـــــفمن قصد ضرب آخر بآلة تقت -  5وهو ما يسمى في القانون بالقصد الجنائي الخاص –
  

                                                
 58ص 26،  السرخسي: المبسوط ج 272ص 12القرافي: الذخيرة ج - 1
، 6878البخاري: صحيح البخاري، كتاب الديات، باب قول االله تعالى: " أن النفس بالنفس..." حديث رقم - 2

، مسلم: صحيح مسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات والحدود، باب مايباح به دم المسلم، 1389ص
 271ص 12، وانظر القرافي: المرجع السابق ج710،ص 4375للجماعة"، حديث رقم  بلفظ: " ...والتارك لدينه، المفارق

زهقت نفس الرجل تزهق زهوقا إذا خرجت وهلكت وماتت، والأصل في الزهوق الخروج بصعوبة، مرتضى الزبيدي :  - 3
: المعجم إبراهيم مصطفى وآخرون ،1493ص 4ج، الجوهري: الصحاح،  424ص 25تاج العروس من جواهر القاموس ج

 .405-404ص 1الوسيط ج
  207ص 8ابن قدامة: المغني، ج - 4
  139ص المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلاميفتحي đنسي:  أحمد - 5
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  2وترتب عن فعله حدوث الأثر المقصود كانت الجريمة عمدا قصد الجريمة أو الاعتداء ، أو 1غالبا

 4) إلا أن يعفـو ولـي المقتـول 3العمـد قـودتوجب القصـاص فقـد قـال صـلى االله عليـه وسـلم: ( 
أي أن القتل العمد يوجب القصاص إلا عند العفـو، فـإذا سـقط القصـاص لعـدم تـوفر شـروطه أو 

  .5امتنع الحكم به وجب الحكم بالدية
، كمـن سـقط علـى 6هو الذي لم يقصد فيه الشخص الاعتداء أصـلاالنوع الثاني: القتل الخطأ 

  .7إنسان فأرداه قتيلا فلا يجب عليه القصاص وتجب عليه الدية والكفارة
وهــو  8: وهــذ النــوع قــال بــه جمهــور العلمــاء مــن غــير المالكيــةالنــوع الثالــث : القتــل شــبه العمــد

، أي قصد الفعـل 9داء بما لايقتل غالبا ولم يقصد حدوث النتيجةالذي يتعمد فيه الشخص الاعت

                                                
عبان محمد شأبو الوليد محمد بن رشد القرطبي: بداية اĐتهد وĔاية المقتصد، تحقيق وتصحيح محمد سالم محيسن و  - 1

 431ص 2الكليات الأزهرية، القاهرة،جم مكتبة 1982إسماعيل،ط
  216ص 6الزحيلي : الفقه الإسلامي وأدلته،ج وهبة - 2
، الفيروز أبادي: القاموس 528ص2: القصاص، وأقدت القاتل بالقتيل أي قتلته به، الجوهري : الصحاح جالقود  - 3

 .337ص المحيط 
، 436ص 5،ج27766 الرشد، الرياض، حديث رقمهـ، مكتبة 1409، 1ابن أبي شيبة: مصنف ابن أبي شيبة، ط - 4

  .  94ص3، ج94الدارقطني: سنن الدارقطني، تحقيق عبداالله يماني المداني،  حديث رقم
الزحيلي:  ، وهبة 578- 577ص 1جالتشريع الجنائي عبد القادر عودة :  ،124-122ص 26ج المبسوطالسرخسي:  - 5

  219ص 6ج السابقالمرجع 
 216ص 6ج السابقالزحيلي: المرجع  وهبة - 6
، المرغيناني: بداية المبتدي،  234-233ص 7،ج 1982-1402، 2الكاساني: بدائع الصنائع، دار الكتاب العربي ،ط - 7
 239ص1، تحقيق :حامد إبراهيم كرسون، محمد عبد الوهاب بحيري، مطبعة محمد علي صبيح ،القاهرة، جهـ1355، 1ط
والخطأ فأما شبه العمد فلا يعمل به عندنا وجعله من قسم  ليس في كتاب االله إلا العمد  : أنكر مالك شبه العمد وقال  - 8

ابن قدامة: .  الجماعة ( أي القتل عمد وشبه عمد وخطأ ) قال ابن قدامة معلقا :وهو الصواب العمد وحكي عنه مثل قول
، أبو القاسم محمد بن جزي الكلبي 316 - 315ص 6المرجع السابق ج الزحيلي: وهبة، وانظر:  208ص 8جالمغني 

  432-430ص2، ابن رشد: المرجع السابق ج  349الغرناطي: القوانين الفقهية، مكتبة الشركة الجزائرية، ص
 316و 216ص 6الزحيلي: المرجع السابق ج وهبة - 9
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فمــــات، وتجــــب فيــــه الديــــة المغلظــــة  كمــــن ضــــرب شخصــــا بالســــوط أو بحجــــر1ولم يقصــــد القتــــل
  .2والكفارة، ولا يجب فيها القصاص

والصغير قد يرتكب جريمة من هذه الجرائم سواء بمفرده أم بمسـاهمة الغـير، فمـا هـو الوصـف الـذي 
تكابه لجريمة القتل ؟ وهل يعتبر عمد الصغير عمدا أم خطأ ؟ ومـا حكـم مـن اشـترك مـع يأخذه ار 

  الصغير بالتحريض أو الإجبار أو الاتفاق ؟...هذا ما سنتناوله في هذا الفرع وذلك في بندين:
  جريمة القتل وحده   البند الأول: ارتكاب الصغير

  ؟ فعله على أنه عمد أم على أنه خطأقد يرتكب الصغير جريمة القتل وحده عمدا، فهل يوصف 
  اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

  6والحنابلة 5والمالكية 4من الحنفية 3خطأ، وهو قول جمهور العلماء عمد الصغيرالقول الأول: 
                                                

 100ص 6ج تبيين الحقائقالزيلعي: - 1
الفقه الزحيلي:  وهبة ، وانظر: 100ص 6، الزيلعي: المرجع السابق ج 234-233ص 7جبدائع الصنائع الكاساني: - 2

  316 ص 6ج الإسلامي وأدلته
أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر: الاستذكار، علق عليه ووضع حواشيه: سالم محمد عطا ومحمد  - 3

ابن تيمية: مجموع الفتاوى، دار الوفاء  ،50ص 8ج 2006 – 1427،  2علي معوض ، دار الكتب العلمية، لبنان، ط
وزارة الأقاف  ،100ص 34،خرج أحاديثها :عامر الجزار وأنور الباز،ج 2005 –1426،  3مصر ،ط للطباعة والنشر،

 32و:ج 91-90ص 21، ج، طباعة ذات السلاسل ، الكويت 1983-1404،  2ط ، الموسوعة الفقهية،الكويتية
 331-330ص

، ابن عابدين: حاشية رد  120ص 11ج المبسوط، السرخسي:  203و 180ص 7جالكاساني: المرجع السابق  - 4
، الشيباني: المبسوط، 184ص1، الجصاص: أحكام القرآن، ج 139ص 6، الزيلعي: المرجع السابق ج103ص 8المحتار،ج

   550و493ص4،جإدارة القرآن والعلوم الاسلامية، كراتشي، تحقيق أبو الوفا الأفغاني
وقد خص المالكية خطأ الصبي بعدم القصاص فقط أما العقوبات التبعية كعدم الإرث من المقتول فاشترط المالكية  - 5

أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي: الفواكه الدواني، دار الفكر، لعدم الإرث أن يكون القتل عمدا عدوانا، 
،صالح بن عبد السميع الآبي: الثمر الداني على  504ص2حاشية العدوي، ج،علي العدوي:  258ص2، ج 1415بيروت،

رسالة القيرواني، حققه وعلق عليه أحمد مصطفى قاسم الطهطاوي، دار الفضيلة، القاهرة، باب في أحكام الدماء والحدود، 
،محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار  608ص

، الباجي: المنتقى شرح 238-237ص 4،كتاب العقل، باب دية الخطأ في القتل،ج 2006 -1427الحديث، القاهرة، 
، الموسوعة 430ص2بن رشد: المرجع السابق ج، ا350، ابن جزي: المرجع السابق ص13ص 9، ج223ص 7الموطأ،ج

  23ص 3الفقهية ج
، ابن قدامة: المغني 280ص8هـ، المكتب الإسلامي، بيروت،ج1400إسحاق بن مفلح الحنبلي: المبدع، ط أبو - 6
م المكتب الإسلامي، بيروت، 1988-هـ1408، 5، الكافي في فقه ابن حنبل، تحقيق زهير الشاويش، ط208ص8ج
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وعمــر ابـن الخطــاب  3، وهـو مــروي عـن علـي2، وهـو أحــد قـولي الشـافعي في غــير المميـز1، والزيديـة
والأوزاعـي والليـث بـن  5،كمـا روي عـن الشـعبي والحكـم وحمـاد عـن إبـراهيم 4زيـزوعمر بن عبد الع

  .قصاص فيه ولا 7، فيعتبر عمده كالخطأ في وجوب الدية على العاقلة6سعد
  واستدلوا على ذلك بأدلة منها:

  8) الصبي حتى يكبر) وذكر (  رفع القلم عن ثلاثةقوله صلى االله عليه وسلم (  - 1

                                                                                                                                           
تحقيق: عصام  1405، 2هيم بن محمد بن سالم بن ضويان: منار السبيل، مكتبة المعارف، الرياض، ط، إبرا383ص1ج

، أبوعمر عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوري: فتاوى بن الصلاح، مكتبة العلوم والحكم، 319ص2القلعجي ج
   .465ص2، تحقيق: موفق عبداالله عبد القادر، ج1407، 1عالم الكتب، بيروت، ط

للصبيان  واستدلوا بقوله صلى االله عليه وسلم:" لايذهب دم امرئ مسلم هدرا " وقول علي رضي االله عنه:" لاعمد - 1
أحمد بن يحيى بن المرتضى: البحر الزخار، دار الكتاب الإسلامي، فصل في حكم جنايات الخطإ، مسألة عمد واĐانين " 

  244ص 7م، دار الجيل، بيروت،ج1973ط الشوكاني: نيل الأوطار،  ، 130ص 15الصبي واĐنون، ج
، محمد بن الخطيب الشربيني: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، اعتنى به محمد 29ص6الإمام الشافعي: الأم ج -2

النووي:  ، أبو زكرياء محي الدين بن شرف 10ص4م، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ج1997-هـ1418، 1خليل عيتاني، ط
بن محمد بن سلامة الطحاوي: مختصر اختلاف العلماء، دار البشائر  ، الجصاص أحمد 25ص7كتاب اĐموع،ج

  .331ص 32، الموسوعة الفقهية ج115ص 5، تحقيق عبد االله نذير أحمد ج1417، 2الإسلامية، بيروت، ط
، تحقيق عبد 1403، 2الصنعاني: مصنف عبد الرزاق، المكتب الإسلامي، بيروت، طأبو بكر عبد الرزاق بن هشام  - 3

، وضعف الزيلعي صاحب كتاب: نصب الراية  244ص 7، الشوكاني: نيل الأوطار،ج 70ص10الرحمن الأعظمي،ج
بيه عن ماروي عن علي فقال: وروي عن علي بإسناد فيه ضعف...ثم ساقه بسنده عن حسين بن عبداالله بن ضميرة عن أ

جده قال: قال علي رضي االله عنه عمد الصبي واĐنون خطأ انتهى، وقال في المعرفة إسناده ضعيف بمرة انتهى. الزيلعي: 
البر والإسناد  ، وقال عنه ابن عبد380ص 4، تحقيق محمد يوسف البنوري، ج1357نصب الراية، دار الحديث، مصر ،

  102ص 16الفقهية ،ج، الموسوعة  50ص 8ج الاستذكارليس بقوي، 
، ابن حجر العسقلاني: الدراية في  487و  475-474ص 9مصنف عبد الرزاق، باب القود ممن لم يبلغ الحلم ،ج - 4

 1036، حديث رقم :280ص 2تخريج أحاديث الهداية، دار المعرفة، بيروت، تحقيق السيد عبد االله هاشم اليماني المدني،ج
، تحقيق كمال يوسف الحوت، باب جناية الصبي العمد  1409، 1رشد، الرياض، طمصنف بن أبي شيبة ، مكتبة ال - 5

 .406ص 5، ج 27437والخطأ، رقم 
  . 115ص 5، الطحاوي: مختصر اختلاف العلماء ج 50ص 8ابن عبد البر: المرجع السابق  - 6
يتبع به دينا في ذمته إن لم يكن له مال، ذهب المالكية إلى أن جناية الصبي تحمله العاقلة إن بلغ الثلث وإلا ففي ماله و  - 7

 274-273ص 12وهذا في الصبي المميز. القرافي: الذخيرة ج
 331-330ص 32ج سبق تخريجه، الموسوعة الفقهية - 8
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يــؤمن أحــد بعــد النــبي  عــن جــابر الجعفــي عــن الحكــم قــال: كتــب عمــر: ( لا أخــرج البيهقــي - 2
وأيمـا امـرأة تزوجـت عبـدها  وعمد الصـبي وخطـأه سـواه فيـه الكفـارة، صلى االله عليه وسلم جالسا،

  1فاجلدوها الحد)
  .2وروي عن علي رضي االله تعالى عنه: ( عمد الصبي واĐنون خطأ ) - 3
رحمة، والعاقل الخاطئ لمـا اسـتحق التخفيـف حـتى وجبـت الديـة علـى قالوا إن الصبي مظنة الم - 4

  .3العاقلة فالصبي وهو أعذر أولى đذا التخفيف
  .4يعتبر فعل الصبي في حكم الخطأ لأن الصبي ليس له قصد صحيح - 5

، فـلا تحمـل العاقلـة 5: عمد الصغير عمد، وهو القول الأظهر والأصح عند الشافعيةالقول الثاني
  . 6بي وهو في ماله إن كان له مال وإلا فدين عليهعمد الص

  واستدلوا على ذلك بما يلي: 
ه للأكـل في الصـيام قتل الصبي يجري فيه حكم العمد وإن سقط فيه القود، ولأنه لما كان عمد -

،لأن صــفة العمــد عمــدا وعمــده للكــلام في الصــلاة عمــدا وجــب أن يكــون عمــده للقتــل عمــدا 
مميزا، ولأن كل من وقع الفرق بين عمده وخطإه في العبادات، وقـع الفـرق متميزة، فكان حكمها 

  .7بينهما في الجنايات كالبالغ العاقل
  وقد رد الحنفية على هذا القول بردود مختلفة نجملها فيما يلي: 

                                                
 380ص 4قال البيهقي منقطع، الزيلعي: نصب الراية في تخريج أحاديث الهدايةج - 1
ف أو اجتهاد ي، وقال صاحب البحر الزخار وهو توق 380ص 4قال الزيلعي: إسناده فيه ضعف، المرجع السابق،ج - 2

 .   244ص 7، الشوكاني: نيل الأوطارج130ص15اشتهر ولم ينكر، البحر الزخار،ج
  388ص 8، ابن نجيم: البحر الرائق، مرجع سابق،ج 139ص 6الزيلعي: المرجع السابق ج - 3
 521ص 5، البهوتي: كشاف القناع ج481ص11،ج 235ص 8ج المغنيقدامة:  ابن - 4
، 25ص 7قال الإمام النووي في اĐموع: فإن قلنا خطأ فلا دية وإلا وجبت، قال إمام الحرمين وđذا قطع المحققون ج - 5

، دار عالم  2003-هـ1423تحقيق عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، طالنووي: روضة الطالبين، 
، دار الكتب  1418، 1، أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري: فتح الوهاب، ط136و130ص 9الكتب،ج

، ابن تيمية: مجموع 159ص 7، الموسوعة الفقهية،ج10ص 4، الشربيني: مغني المحتاج،ج 220ص 2العلمية، بيروت،ج
 100ص 34الفتاوى ج

 1أبادي الشيرازي: التنبيه، عالم الكتب، بيروت ، ط ، إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز102ص7الأم جالشافعي:  - 6
 50ص 8، ابن عبد البر: الاستذكار ،ج  223ص 1، تحقيق :عماد الدين أحمد حيدر، ج1403،
 25ص 7، النووي: اĐموع ،ج130ص 12الماوردي: الحاوي الكبير ج - 7
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أن العمــد في بــاب القتــل مـــايكون محظــورا محضــا ولهـــذا علــق الشــرع بـــه مــاهو عقوبــة محضـــة  - 1
ـــه ينبـــني علـــى  1الصـــلاة والســـلام: ( العمـــد قـــود )لقولـــه عليـــه  وفعـــل الصـــبي لايوصـــف بـــذلك لأن

  الخطاب والصبي غير مخاطب، فلا يتحقق منه العمد شرعا. 
العمـــد عبـــارة عـــن قصـــد معتـــبر في الأحكـــام شـــرعا، فأصـــل القصـــد يتحقـــق مـــن البهيمـــة ولا  -2

أحكـام الشـرع عليـه باعتبـار يوصف فعلها بالعمدية، وقصد الصـبي كـذلك، لأنـه غـير صـالح لبنـاء 
قصده شرعا فيما ينفعه لا فيما يضره، ولهـذا كـان عمـده بمنزلـة الخطـأ دون خطـإ البـالغ لأن البـالغ 

  .2انعدم منه القصد مع قيام الأهلية للقصد المعتبر شرعا وفي حق الصبي انعدمت الأهلية لذلك
لــم، والعلــم بالعقــل، والصـــبي لا نســلم تحقــق العمديــة مــن الصــبي فالعمديـــة تترتــب علــى الع - 3

كالنائم، وحرمان الصبي من الميراث عقوبة، وهو ليس  قاصر العقل، فأنى يتحقق منه القصد وهو
مــن أهـــل العقوبـــة والكفـــارة كاسمهــا ســـتارة، ولا ذنـــب تســـتره لأنــه مرفـــوع القلـــم، وفعلـــه لايوصـــف 

  . 3بالجناية
ا هـو هـدر ففعلـه كفعـل البهيمـة لاشـيء لايعتـبر جـرم الصـغير عمـدا ولا خطـأ، إنمـالقول الثالـث: 

  .4فيه وهو قول الظاهرية في الصبي مطلقا وقول المالكية في الرضيع ونحوه
إلى أن جنايــة الصــبي المميــز تحملــه العاقلــة إن بلــغ الثلــث وإلا ففــي مالــه ويتبــع بــه وذهــب المالكيــة 

عــن ابــن القاســـم: الأولى  ، أمــا الصـــبي غــير المميــز ففيــه روايتـــاندينــا في ذمتــه إن لم يكــن لـــه مــال
ذهب فيها إلى أن ابن السـنة فـأكثر يضـمن مـا أفسـده، والروايـة الثانيـة عنـه في ابـن سـنة ونصـف: 

وإلا ففي ماله يتبـع بـه دينـا في ذمتـه أفسد من المال فهدر، أو الدم فعلى العاقلة إن بلغ الثلث  ما
  . 5إن لم يكن له مال

  وقد استدلوا على ذلك بما يلي:

                                                
  سبق تخريجه - 1
 86ص 26ج المبسوطالسرخسي:  - 2
 4ج بداية المبتدي، المرغيناني: 87-86ص 26، السرخسي: المرجع السابق ج139ص 6ج تبيين الحقائقالزيلعي:  - 3

  331ص32الموسوعة الفقهية،ج، 189ص
 344ص10، ابن حزم: المحلى ج 223ص 7ج المنتقى شرح الموطأ،الباجي:  274ص 12القرافي: الذخيرة ج - 4
 223ص 7الباجي: المرجع السابق ج، 298و 274 -273ص 12المرجع السابق جالقرافي:  - 5
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ــ - 1 رفــع القلــم عــن ثــلاث: عــن الصــبي حتــى يحــتلم، وعــن ( ه صــلى االله عليــه وســلم: قول
  أي أنه لايجب على الصبي شيء حتى يحتلم. 1) النائم حتى يصحو، وعن المجنون حتى يفيق

إن دمـــــاءكم وأمـــــوالكم لـــــيس علـــــى الصـــــبي ديـــــة لقولـــــه صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم: (  - 2
فــأموال الصـبي حـرام بغــير نـص كتحــريم دمـائهم ولا فــرق، ولا  2)وأعراضـكم علــيكم حـرام

  .3نص في وجوب غرامة عليهم أصلا
ماجاء في كتاب عمر بن عبد العزيز رضـي االله عنـه عـن عمـر بـن الخطـاب رضـي االله  - 3

جراح ولا قتل ولا نكال على من لم يبلغ الحلـم  قصاص ولاحد ولا ولا قود عنه قال: " لا
 . 4الإسلام وما عليه "حتى يعلم ماله في 

وقـد اعـترض علـى هـذا القــول بـأن اعتبـار جـرم الصـغير هــدر فيـه إهـدار لمصـالح النـاس الــتي 
  حماها الشرع إذ أن الأعذار الشرعية لا تنافي عصمة المحل. 

  مع الغير   بالاشتراكالبند الثاني: ارتكاب الصغير جريمة القتل 
مــع الغــير، ســواء  ســاهم في إتيــان الفعــل قــد يرتكــب الصــغير جريمــة القتــل بالاشــتراك 

المادي للجريمة، أو اتفـق معـه علـى تنفيـذها أو حرضـه علـى إتياĔـا أو أجـبره علـى ارتكاđـا، وعلـى 
، وسـنتناول 5هذا فإنّ اشتراك الصغير مع الغـير في ارتكـاب جريمـة القتـل قـد تكـون مباشـرة أوتسـببا

  والثانية القتل بالاشتراك غير المباشر أو التسبب. ذلك في فقرتين الأولى القتل بالاشتراك المباشر
  القتل بالاشتراك المباشر: الفقرة الأولى

 الســن مــع غــيره في قتــل إنســان بــأن نفــذ كــل واحــد مــنهم فعــل القتــل يرإذا اشــترك صــغ
أي ســاهم في إتيــان الفعــل المــادي للجريمــة كــأن أطلــق كــل شــخص الرصــاص فأصــابه إصــابة قاتلــة 

، فهل يطبق القصاص على كل من باشـر جريمـة القتـل ؟ أم يطبـق 6ريمة القتلفكل منهم مباشر لج
  على العاقل البالغ دون الصغير ؟

                                                
 سبق تخريجه - 1
  سبق تخريجه -2
 345ص 10ج المحلىابن حزم:  - 3
  347ص10ج المحلىابن حزم:  -4
 309ص 1جالتشريع الجنائي عبد القادر عودة:  - 5
 312ص 1عبد القادر عودة: المرجع السابق ج - 6
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، لكـــنهم اختلفـــوا في القصـــاص مـــن 1لاخـــلاف بـــين الفقهـــاء في أن صـــغير الســـن لاقصـــاص عليـــه
البــالغ الشــريك للصــغير ، هــل يقــتص منــه ؟ أم يســقط عنــه القصــاص تــأثرا بســقوطه عــن شــريكه 

  ير ؟الصغ
  اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين: 

، قــالوا يعاقــب كـــل 2قــال بــه المالكيــة وهــو روايــة عـــن الإمــام أحمــد وقــول للشــافعية القــول الأول:
مباشر للجريمة كما لو ارتكبها وحـده إذا كـان القتـل عمـدا عـدوانا، فيجـب القصـاص علـى البـالغ 

لأن عمـده وخطـأه سـواء ،  –مالـك  عنـد –العاقل، وعلى الصبي نصف الدية تجب على عاقلته 
  .4، كما قال đذا القول كل من قتادة والزهري وحماد3وتجب في ماله عند الشافعي

  واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية:
القصاص عقوبة، والصغير ليس من أهل العقوبة، فيجب القصاص على البالغ العاقل جـزاء  - 1

كـــان المقتـــول مكافئـــا لـــه، ولا ننظـــر إلى فعـــل شـــريكه، فكـــل لفعلـــه مـــتى كـــان فعلـــه عمـــدا عـــدوانا و 
  . 5شخص يؤاخذ بفعله لا بفعل غيره

سقوط عقوبة القصـاص عـن الصـغير لصـفة تـوفرت فيـه وهـي عـدم التكليـف، وهـي صـفة لا  - 2
  .6تتوفر في البالغ العاقل فيقتضي عقابه

                                                
هاني السباعي: القصاص دراسة في الفقه  وانظر:،271ص20ج النووي: اĐموع، 481ص 11ج المغنيابن قدامة:  -1

  169م، مركز المقريزي للدراسات التاريخية، لندن، ص2004-هـ1425، 1الجنائي المقارن،ط
وردي: ، الما498ص 11ج المغني، ابن قدامة: 102ص 7ج الأم، الشافعي: 13ص9ج المنتقى شرح الموطأالباجي:  - 2

، ابن جزي: المرجع السابق 151ص 6ج، 520ص 5، البهوتي: المرجع السابق ج130-127ص 12ج الحاوي الكبير
،  181ص 1ج، مرجع سابق ،الجصاص: مختصر اختلاف العلماء  430ص 2،ابن رشد: المرجع السابق ج 227ص

، عبد القادر عودة : 116ص 5، الطحاوي: المرجع السابق ج 246ص 4ج حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي: 
   312ص 1جالتشريع الجنائي 

 2، ابن رشد: المرجع السابق ج 127ص 12، الماوردي: المرجع السابق ج102ص 7الشافعي : المرجع السابق ج - 3
 .   116ص 5، الطحاوي: المرجع السابق ج431-430ص

 498ص 11ج المرجع السابقابن قدامة:  - 4
  498و 481ص 11ج السابقابن قدامة: المرجع - 5
 315ص 1، عبد القادر عودة: المرجع السابق ج 14ص9الباجي: المرجع السابق ج- 6
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كــل واحــد انفــرد بالقتــل فلــه   مــن المصــلحة التغلــيظ في العقوبــة لحرمــة الــدماء وصــيانتها فكــأن - 3
  .1حكم نفسه

قصـاص علـى  ، قـالوا لا2وبه قال الحنفية وهـو قـول للشـافعي والمشـهور عـن الحنابلـة القول الثاني:
البـالغ العاقــل الــذي اشـترك في القتــل مــع الصــبي وعليهمـا الديــة، كمــا قــال بـذلك ابــن القاســم مــن 

  والحسن والأوزاعي وإسحاق. 3المالكية
  هذا القول بما يأتي: واستدل أصحاب

ـــالغ، والآخـــر غـــير  -1   القتـــل حصـــل بســـببين أحـــدهما موجـــب للقصـــاص وهـــو فعـــل العاقـــل الب
وهـذه شـبهة ينـدرئ  4موجب للقصاص وهو فعل الصبي لعدم تكليفه ،فلا يدري مـن أيهمـا مـات

  .   5يتجزأ، فإذا لم يكن القصاص وجبت الدية ولا يتبعض đا القصاص، كما أن القتل لا
عمد الصبي في حكم الخطأ ولوكان عمده في حكـم العمـد لوجـب عليـه القصـاص، ولهـذا لا  -2

  .6يجب القصاص على من شاركه في الجناية
ممـــا ســبق نجــد أن العاقـــل البــالغ الــذي اشـــترك مــع الصــغير في جريمـــة  وخلاصــة القــول

ريك بظـروف شـريكه القتل لايعفى من المسؤولية الجنائية، غـير أن الفقهـاء اختلفـوا حـول تـأثر الشـ
في ســقوط القصــاص أم عــدم ســقوطه، فالــذين قــالوا بعــدم تــأثر الشــريك بظــروف شــريكه كحالــة 
القتل من صبي وبالغ، قـالوا تطبـق عقوبـة القصـاص علـى البـالغ العاقـل، ولا يتـأثر بظـروف شـريكه 

  لأن إعفاء الصغير أساسه معنى أو صفة توفرت فيه ولم تتوفر في البالغ . -الصغير –
الذين قالوا بتأثر الشريك بظروف شريكه قالوا، قالوا إذا سقط القصاص عن الصـغير سـقط عـن و 

شـريكه تطبيقــا لقاعـدة درء الحــدود بالشــبهات، ولأن فعـل الشــريكين أدى للقتـل ومــن المحتمــل أن 

                                                
  251ص 6، وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته ج 431ص 2المرجع السابق جابن رشد:  - 1
 . 235ص 7ج بدائع الصنائع ، الكاساني: 498ص 11ج المغني ابن قدامة:، 94-93ص 26ج المبسوطالسرخسي:  - 2
  274ص 12ج الذخيرة، القرافي: 14ص 9ج المنتقى شرح الموطأالباجي:  - 3
 274ص 12ج الذخيرة، القرافي: 14ص 9ج المرجع السابقالباجي:  - 4
 الحاوي الكبير ،الماوردي: 499ص 11ج المرجع السابق، ابن قدامة :  236- 235ص 7الكاساني: المرجع السابق ج- 5
 .431ص2المرجع السابق ج ، ابن رشد: 129ص12ج
-498ص 11ج السابق، ابن قدامة: المرجع  235ص 7، الكاساني: المرجع السابق ج 292ص 20النووي: اĐموع ج- 6
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يكون فعل أحدهما هو الذي أدى للقتل دون فعـل شـريكه، فإسـقاط القصـاص عـن أحـدهما يعـني 
  1عن الآخر القصاص طإسقا

يمكـــن تـــرك الفاعـــل بغـــير عقـــاب، ثم إن القاتـــل في الكثـــير مـــن  والقـــول الأول أولى بالاعتبـــار إذ لا
الأحيان يستعين بغيره لتنفيذ جريمة القتل، وقد يكون هذا الغير صغيرا، ثم إن البالغ العاقـل الـذي 
يريد قتل شخص إذا علم أن ظروفه تتأثر بظروف شريكه يقدم على الجريمـة بإشـراك الصـغير دون 

أمـام النــاس، ويعطـل حـد القصــاص الـذي شــرعه االله وجعلـه حيــاة  تـردد وهـذا يفــتح أبـواب الجــرائم
﴾ [ البقــرة:  ولكــم فــي القصــاص حيــاة  يــاأولي الألبــاب  لعلكــم تتقــونللنــاس قــال تعــالى: ﴿ 

  . 2] كما أن تعطيله يؤدي إلى فقدان الأمن واضطراب العلاقات الاجتماعية بين الناس 179
  باشر أو التسببالقتل بالاشتراك غير الم: الفقرة الثانية

قـــد يرتكـــب الصـــغير جريمـــة القتـــل بالاشـــتراك مـــع الغـــير اشـــتراكا غـــير مباشـــر أي تســـبب في وقـــوع 
الجريمــة دون أن يســاهم في إتيــان الفعــل المــادي للجريمــة ، ســواء كــان هــذا التســبب باتفــاق البــالغ 

  . 3العاقل مع الصغير أو بالتحريض أو الإعانة على الجريمة
بــين البــالغ العاقــل والصــغير علــى ارتكــاب جريمــة القتــل، أو  يقــع التفــاهم وهــو أن: الاتفــاق -1

، فهنـــا يجـــب القصـــاص علـــى البـــالغ الاتفـــاقووقعـــت الجريمـــة نتيجـــة  اتجهـــت إرادēمـــا إلى ارتكاđـــا
كمــــا قــــال -التمــــالؤ  العاقــــل، وعلــــى عاقلــــة الصــــغير نصــــف الديــــة، هــــذا إن حــــدث الاتفــــاق أو

مـن غـير تمـالؤ فـلا قتـل علـى المكلـف المشـارك للصـبي في القتـل مـا فإن حـدث القتـل منه -المالكية
  .4وإنما عليه نصف الدية في ماله ونصفها الآخر على عاقلة الصبي

وذلــك بــأن يســتعين البــالغ العاقــل بالصــغير ليســاعده علــى اقــتراف الإعانــة أو المســاعدة:  -2
لمقتــول، أو يســتدرجه لمكــان جريمــة القتــل كــأن يترقــب الصــغير الطريــق للقاتــل أو يراقــب تحركــات ا

                                                
 316ص 1جالتشريع الجنائي عبد القادر عودة:  - 1
  . م، دار الشروق، جدة1983-هـ1403، 1طنبيل محمد توفيق السمالوطي: الدراسة العلمية للسلوك الإجرامي،  - 2

  167، علي بلحوت: مسؤولية الصغير مدنيا وجنائيا، بحث سابق ص135، ص
 317ص 1جالتشريع الجنائي عبد القادر عودة:  - 3
 6جالفقه الإسلامي وأدلته الزحيلي:  وهبة :، وانظر 191ص 6ج حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي:  - 4

  .251ص
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، فهنــا يجــب القصــاص علــى البــالغ العاقـــل ولا 1الجريمــة ثم يتركــه لغــيره ليقتلــه ،أو يمنعــه مــن الهــرب
، واعتبر الإمام مالك المعين على القتل شـريكا مباشـرا 2شيء على الصبي لأنه كالآلة في يد القاتل

  . 3في حالة التمالؤ على الجريمة
بالغ العاقل صبيا بارتكاب جريمة القتـل بحيـث يكـون هـذا التحـريض وهو حث ال التحريض: -3

هــو الــذي دفــع الجــاني للجريمــة، ســواء أمــره بالقتــل أو أكرهــه عليــه فــإن التحــريض وحــده معصــية 
، 5صــبيا غــير مميــز بالقتــل فالقصــاص علــى الآمــر ، فمــن أمــر4يعاقــب عليهــا لأنــه أمــر بإتيــان المنكــر

، فإن كان الصبي مميزا فلا قصاص على 7والصبي كالآلة للآمر6بيلأن الآمر جان في استعماله الص
، وإن دفــع البـالغ العاقــل لصــبي 8الآمـر لأن المــأمور لـه قصــد صـحيح فأشــبه مــالو كـان رجــلا عـاقلا

ســلاحا بغــرض الإمســاك بــه دون قصــد إيقــاع الضــرر بأحــد فقتــل الصــبي بــه شخصــا فــلا يضــمن 
علــــى عاقلــــة الصــــبي الديــــة ، لأنــــه أمــــره بإمســــاكه لا و  9الــــدافع شــــيئا لأنــــه لــــيس بــــآمر ولا مباشــــر

  . 10باستعماله
  
  
  
  

                                                
  319ص 1عبد القادر عودة: المرجع السابق ج - 1
  259ص 7الرملي: المرجع السابق ج - 2
 320ص 1جالتشريع الجنائي عبد القادر عودة:  - 3
 318ص 1عبد القادر عودة: المرجع السابق ج - 4
أبو إسحاق بن مفلح الحنبلي: ،143ص 5في فقه ابن حنبل ج ،الكافي598ص 11ج المغنيابن قدامة: - 5

المرداوي: الإنصاف، ، 134ص6البهوتي: المرجع السابق ج،  257ص 8ج، المكتب الإسلامي، بيروت ،  هـ1400المبدع،ط
 16ص 4ج مغني المحتاج، الشربيني: 453ص 9جدار إحياء التراث العربي، بيروت،  تحقيق محمد حامد الفقي،

 185ص 26ج المبسوطالسرخسي:  - 6
  179ص 3الشيرازي: المهذب ج - 7
أبي محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي: الكافي في فقه ابن حنبل، تحقيق زهير الشاويش، موفق الدين  - 8
 143ص 5ج،  المكتب الإسلامي، بيروت. م1988 -هـ1408، 5ط
 517ص 5البهوتي: المرجع السابق ج- 9

  185ص 26السرخسي: المرجع السابق ج - 10
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  الفرع الثاني: أثر صغر السن في جريمة القتل في القانون الجزائري 
يختلف مفهوم القتل في القانون الجزائـري عـن مفهومـه في الفقـه الإسـلامي، إذ عرفـه  لا

  2أو الفعل المزهق للنفس 1الحياةفقهاء الشريعة الإسلامية بأنه: فعل من العباد تزول به 
  3من قانون العقوبات الجزائري بأنه : " إزهاق روح إنسان عمدا " 254وعرفته المادة 

كما أن القتل في القـانون الجزائـري قـد يكـون عمـدا وقـد يكـون خطـأ، ولم يخـص القـانون الجزائـري 
لعقوبـــة في فصـــل صـــغير الســـن بنصـــوص خاصـــة في القتـــل أو في بقيـــة الجـــرائم، بـــل خفـــف عنـــه ا

علــى أنــه: " إذا قضــى بــأن يخضــع  50، حيــث تــنص المــادة 51-50المســؤولية الجنائيــة في المــواد 
  لحكم جزائي فإن العقوبة التي تصدر عنه تكون كالآتي:   18إلى  13القاصر الذي يبلغ سنه 

عقوبـــة إذا كانــت العقوبـــة الـــتي تفـــرض عليـــه هـــي الإعــدام أو الســـجن المؤبـــد فإنـــه يحكـــم عليـــه ب -
  الحبس من عشر سنوات إلى عشرين سنة.

وإذا كانت العقوبة هي السجن أو الحبس المؤقت فإنه يحكم عليه بالحبس لمدة تسـاوي نصـف  -
  .4المدة التي كان يتعين الحكم عليه đا إذا كان بالغا "
 مــن نفــس القــانون 261نصــت عليــه المــادة  وعقوبــة الإعــدام المــذكورة في المــادة تطبــق حســب مــا

  .  5على: " كل من ارتكب جريمة القتل أو قتل الأصول أو التسميم "
  263و  261ويعاقب القاتل بالسجن المؤبد في غير الحالات التي ذكرت في المادتين 

الآنفـــة  50فالصــغير الـــذي ارتكـــب جريمـــة القتـــل عمـــدا تطبــق عليـــه العقوبـــات المـــذكورة في المـــادة 
 13في هـذه المرحلـة أي مـن  -حسب المشرع الجزائري  –لأنه الذكر، وقد خففت عنه العقوبة، 

سـنة  قــد تـوفر لديــه حــدا مـن الإدراك والتمييــز يؤهلـه لتحمــل قــدر مـن المســؤولية الجنائيــة  18إلى 
، 6عن أفعاله غير أن إدراكه يبقى ضعيفا ،وملكاته الذهنية والنفسية محدودة لأن رشده لم يكتمـل

  دماء وحفاظا على الأنفس.ولا يمكن أن يترك دون عقاب صونا لل
                                                

جنـــدي عبـــد ، 217ص 6الزحيلـــي: الفقـــه الإســـلامي وأدلتـــه ج وهبـــة ، 7ص 2جالتشـــريع الجنـــائي عبـــد القـــادر عـــودة:  - 1
 . 677ص 5، جتبة العلم للجميع ، بيروت، لبنان مكم، 2005-هـ2004،  1ط المالك بك: الموسوعة الجنائية،

 217ص 6ج السابقوهبة الزحيلي: المرجع   :، وانظر6ص 4ج الشربيني: المرجع السابق - 2
  224ص قانون مكافحة الفساد –قانون العقوبات  –: قانون الإجراءات الجزائية فضيل العيش:  -3
 174ص هسنففضيل العيش: المرجع  - 4
 224ص قانون مكافحة الفساد –قانون العقوبات  –: قانون الإجراءات الجزائية فضيل العيش:  - 5
 389ص : شرح قانون العقوبات الجزائريرضا فرج: ، 146قورة: محاضرات في قانون العقوبات ص عادل - 6
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وقـــد أظهـــرت الإحصـــائيات المســـجلة خـــلال الفـــترة الممتـــدة بـــين شـــهري جـــانفي ومـــاي مـــن ســـنة 
، بغـض النظـر عـن دوافـع الجريمـة وأسـباđا وسـواء  1جريمة قتل ارتكبها القصـر 12إحصاء  2009

كــان الضــحية قاصــرا أمثــالهم أم راشــدا، فــإن ذلــك يعــد انتهاكــا خطــيرا يجــب تداركــه وعلاجــه مــن 
  قبل المصلحين والقانونيين وعلماء النفس قبل فوات الأوان. 

وإذا اشـــترك الصـــغير الـــذي تخفـــف عنـــه العقوبـــة في جريمـــة قتـــل مـــع شـــخص بلـــغ ســـن 
لجنــائي فالقــانون الجزائـري يعاقــب الشــريك البـالغ كمــا لــو ارتكـب الجريمــة وحــده دون تــأثير الرشـد ا

الظروف الشخصية للشريك الذي خففت عنه العقوبة أو أعفي منها لمعـنى أو وصـف يتصـف بـه 
  وحده كالصبى والجنون .

و جنحــة مــن قــانون العقوبــات الجزائــري علــى أنــه: " يعاقــب الشــريك في جنايــة أ 44تــنص المــادة 
بالعقوبة المقررة للجناية أو الجنحة ولا تؤثر الظروف الشخصية التي ينـتج عنهـا تشـديد أو تخفيـف 

  .  2العقوبة أو الإعفاء منها إلا بالنسبة للفاعل أو الشريك الذي تتصل به هذه الظروف "
  الفرع الثالث: موازنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

الجزائــري مــع الفقــه الإســلامي في تعريــف القتــل إذ هــو فعــل يصــدر عــن يتفــق القــانون 
الشـخص تُزهــق بــه روح إنسـان، ويختلــف عنــه في تسـليط العقوبــة علــى الصـغير، إذ لاخــلاف بــين 
الفقهــاء في أن صــغير الســـن لا قصــاص عليــه، كمـــا أنــه لا خــلاف بيـــنهم في وجــوب الديــة علـــى 

  ظة على دماء الناس من أن ēدر.العاقلة إذا كانت جناية الصغير خطأ محاف
واختلفــوا  في جنايــة الصــغير هــل هــي عمــد أم خطــأ، وفي وجــوب الديــة هــل هــي علــى العاقلــة أم 

  على  الصغير.
سنة، والصغير المميـز  13في حين نجد أن القانون الجزائري ميز بين الصغير غير المميز الأقل من  

لـى الصـغير غـير المميـز في حالـة اعتدائـه علـى سنة، فنجده لم يوقـع أيـة عقوبـة ع 18إلى  13من 
                                                

الموافق  1430جمادي الثانية  19جربدة المساء يومية إخبارية وطنية ، السبت  ،وضعية الطفولة في الجزائررشيدة بلال:  - 1
 3740، العدد 2009جوان13

المتضمن قانون العقوبات الجزائري. فضيل العيش: المرجع السابق  1975جوان 17المؤرخ في  47 – 75الأمر رقم  - 2
من قانون العقوبات المصري التي تنص على أنه: " إذا وجدت أحوال خاصة بأحد  39، وتقابلها المادة 174-173ص

غيره منهم ... " فهي تتماشى مع القول الفاعلين تقتضي تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى 
الذي يأخذ بعدم تأثر عقوبة الشريك المباشر بظروف شريكه ، وهو المبدأ الذي تأخذ به بقية القوانين الوضعية .عبد القادر 

 316ج  1جالتشريع الجنائي عودة: 
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إلى  13شـخص آخــر بــل توقــع تـدابير الحمايــة والتربيــة، أمــا إذا كــان الصـغير مميــزا يــتراوح ســنه مــن 
سنة فللقاضي السلطة التقديرية في أن يوقع عليه تدابير الحماية والتربية أو يسلط عليه عقوبة  18

يخــالف فيـه الفقــه الإســلامي إذ أن الصـغير قبــل ســن مخففـة تســاوي نصـف عقوبــة البــالغ وهـذا مــا 
  البلوغ ليس من أهل العقوبة. 

كمـــا أنـــه يخـــالف الفقـــه الإســـلامي في نوعيـــة العقوبـــة إذ أن العقوبـــة في الفقـــه الإســـلامي نوعـــان: 
كمـــا -قصـــاص وديـــة، والصـــغير لـــيس مـــن أهـــل العقوبـــة في القصـــاص، أمـــا الديـــة ففيهـــا خـــلاف

   -ذكرنا
القــانون الجزائــري لا يســلط إلا عقوبــة الســجن في حــال اختيــار القاضــي للعقوبــة في حــين نجــد أن 

  بدل دبير الحماية والتربية.
كمـــا أن القـــانون الجزائـــري يعاقـــب الشـــريك البـــالغ الـــذي اشـــترك مـــع الصـــغير الـــذي تخفـــف عنـــه 

لـذي العقوبة في جريمة قتل كما لو ارتكب الجريمة وحـده دون تـأثير الظـروف الشخصـية للشـريك ا
خففـت عنـه العقوبـة وهـو في هـذا يتماشـى مـع أصـحاب القـول الأول الـذي قـال بـه المالكيـة وهـو 

  الذين قالوا بعدم تأثر الشريك بظروف شريكه. قول للشافعية ورواية عن الإمام أحمد
  المطلب الثاني: أثر صغر السن في جرائم قطع الأعضاء

يقطــع لــه عضــوا مــن أعضــائه أو يعطــل قــد يعتــدي صــغير الســن علــى شــخص ف                 
، فهـل لصـغر سـنه أثـر في هـذه الجـرائم ؟ هـذا ماسـنتناوله في 1منفعة العضو مع بقـاء صـورته قائمـة

هذا المطلب وذلـك في ثلاثـة فـروع الأول في الفقـه الإسـلامي والثـاني في القـانون الجزائـري والثالـث 
  في الموازنة بينهما

  صغر السن في جرائم قطع الأعضاء في الفقه الإسلامي الفرع الأول: أثر              
  الفرع الثاني: أثر صغر السن في جرائم قطع الأعضاء في القانون الجزائري              
  الفرع الثالث: موازنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري             

  الفرع الأول: أثر صغر السن في جرائم قطع الأعضاء في الفقه الإسلامي  
إن الحفـــاظ علـــى الأنفـــس مـــن مقاصـــد الشـــرع الـــذي حثـــت عليـــه الشـــريعة الإســـلامية 
واعتبرت كل اعتداء على النفس ظلما يوجب القصاص، سواء كان اعتـداء عليهـا بإزهـاق الـنفس 

                                                
  332ص 6جالفقه الإسلامي وأدلته ، وهبة الزحيلي: 181ص 2جالتشريع الجنائي عبد القادر عودة:  - 1
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  الاعتــداءضــرب أو أي نــوع مــن  أو1جــرح راف أودون الــنفس مــن قطــع الأطــ أم بالجنايــة علــى مــا
، فيجــب القصــاص في الفعــل العمــد الخــالي عــن الشــبهة لقولــه 2مــع بقــاء الــنفس علــى قيــد الحيــاة

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنـف بـالأنف والأذن بـالأذن تعالى: ﴿ 
الآيــــة جمعـــت أنــــواع القصــــاص ] ، فهـــذه  47﴾ [المائــــدة:  والســـن بالســــن والجــــروح قصـــاص

قصـاص  الثلاث وهي القصاص في الـنفس والقصـاص فيمـا دون الـنفس والقصـاص في الجـروح ولا
ـــه الديـــة أو الأرش3فيمـــا دوĔـــا ، هـــذا إذا كـــان 4، فـــإن كـــان الفعـــل خطـــأ أو فيـــه شـــبهة وجـــب في

ى شخص من صغير السن بأن جنى عل الاعتداءمن الشخص  البالغ العاقل ، فإن كان  الاعتداء
فقطع له عضوا من أعضائه أو عطل منفعة العضو ،فهل يقتص منه؟ وهـل يتحمـل الصـغير الديـة 

  أم تتحملها عاقلته؟
، سـواء في الجنايـة علـى الـنفس أم في 5قصـاص عليـه خلاف بين الفقهاء في أن صـغير السـن لا لا

  .6دون النفس لأن الصغير ليس من أهل العقوبة الجناية على ما
خـلاف بـين الفقهـاء في كـون الديـة علـى  ينبغي التفرقـة بـين عمـد الصـغير وخطـإه ، فـلاأما الدية ف

  .  7العاقلة إذا كانت جناية الصغير خطأ
  أما إذا كانت جناية الصغير عمدا فقد اختلف العلماء فيها إلى ثلاثة أقوال: 

                                                
: وأحمد حسن الزيات الجرح في الرأس أو الوجه يسمى: الشجاج، وفي سائر البدن  يسمى: جراح . إبراهيم منصور - 1

عبد ، 332ص 6ج المرجع السابقوهبة الزحيلي: ،  452ص 2، ابن رشد: المرجع السابق ج473ص1المعجم الوسيط ج
  181ص 2جائي التشريع الجنالقادر عودة : 

 180ص 2، عبد القادر عودة : المرجع السابق ج 331ص 6الزحيلي: المرجع السابق ج وهبة - 2
 148ص 12ج الحاوي الكبيرالماوردي :  - 3
هو المال الواجب المقدر شرعا في الجناية على ما دون النفس في الأعضاء ، فإن كان  الأرش : هو دية الجراحات، أو - 4

،  995ص 3شرعا وإنما فوض الأمر إلى القاضي لتقديره سمي :حكومة العدل. الجوهري: الصحاح جالمال غير مقدر 
الزحيلي:  ، وهبة 13ص1: المعجم الوسيط جوأحمد حسن الزيات، إبراهيم منصور  64-63ص17الزبيدي: تاج العروس ج
  . 338، ونظرية الضمان ص 332ص 6الفقه الإسلامي وأدلته ج

، هاني 350، لبن جزي: المرجع السابق، ص271ص20، النووي: اĐموع، ج481ص11ابن قدامة: المغني، ج - 5
 .169صالقصاص دراسة في الفقه الجنائي السباعي: 

  65ص 16الموسوعة الفقهية ج - 6
  100ص 34ج الفتاوى مجموع، ابن تيمية:  499و   496ص 11ج المرجع السابقابن قدامة :  - 7



135 
 

وهو قول الحنفيـة : عمد الصغير فيما دون النفس خطأ وتجب فيه الدية على العاقلة القول الأول
  .1والمالكية وأحد قولي الشافعية والمشهور عن الحنابلة

كان فوق ثلث الدية مثل قلع العين فإنه يجب فيه نصـف  والذي تحمله العاقلة باتفاق الفقهاء ما
  .2الدية

  أما دون الثلث فقد اختلف الفقهاء في مقدار ما تتحمله العاقلة من الدية:
عاقلــة تحمــل الديــة إن بلغــت الثلــث فــإن كانــت أقــل مــن الثلــث ففـــي ذهــب المالكيــة إلى أن ال -

  أموال 
  .  3الصبي، وإن لم يكن له مال كان ذلك دينا عليه يتبع به ،وهذا في الصبي المميز

وروي عــن الإمــام أحمــد في إحــدى الــروايتين أنــه إذا وجــب علــى الصــبي شــيء ولم يكــن لــه مــال  -
رضـي االله عنــه وفي الروايـة الأخــرى  أنـه في ذمتــه ولــيس  حملـه عنــه أبـوه وهــو مـروي عــن ابـن عبــاس

  .4على أبيه شيء
وذهــب الحنفيــة إلى أن الديــة تحملهــا العاقلــة  إن بلغــت خمســمائة درهــم، فــإن كانــت أقــل مــن  -

  . 5ذلك تحملها الصبي
وذهب الإباضية إلى أن الدية تتحملهـا العاقلـة قلـت أم كثـرت ، ولـو دون الثلـث ولـو درهمـا أو  -
  .6لأق

                                                
 34، ابن تيمية: المرجع السابق ج 630ص 4ج الكبرى سحنون: المدونة ، 499ص 11ج السابقابن قدامة : المرجع  - 1

 1، المرغيناني: بداية المبتدي ج86ص 26ج المبسوط،السرخسي: 123و16ص 4ج مغني المحتاج، الشربيني:  100ص
 247ص

 20-19ص 7لأحكام القرآن ج، القرطبي: الجامع 101ص 34ابن تيمية: المرجع السابق ج - 2
، الزرقاني: شرح الزرقاني على  630ص 4ج المدونة الكبرى، سحنون:  274-273ص 12القرافي: الذخيرة ج -3

 . 352، ابن جزي: المرجع السابق ص 239ص 4الموطأ،ج
  .27ص 9جالمبدعابن مفلح الحنبلي:،  101-100ص 34ج مجموع الفتاوىابن تيمية:  - 4
،  550ص 4ج المرجع السابق، الشيباني: 247ص 1المرغيناني: بداية المبتدي ج، 86ص 26ج المبسوطالسرخسي:  - 5

 .30ص 12ابن قدامة: المغني ج
 15م، دار الفتح، بيروت، ج1972-هـ1392، 2محمد بن يوسف أطفيش: شرح كتاب النيل وشفاء العليل، ط - 6
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: عمـد الصـغير فيمـا دون الـنفس عمـد ، وتكـون الديـة في مالـه لا علـى العاقلــة لأن القـول الثـاني
  العاقلة 

    ، ولمــا روي عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنــه أنــه قــال:1تتحمــل العمــد ولــولم يجــب فيــه القصــاص لا
لشـافعية وروايـة ولأنـه عمـد يجـوز تأديبـه عليـه، وهـو القـول الأظهـر ل  2" لاتحمل العاقلـة عمـدا.. "

  .  3عن الإمام أحمد
جنايــة الصــغير هــدر لاديــة فيهــا ولا قــود، أي أن عملــه لايعتــد بــه ولا يعتــبر مــن القــول الثالــث: 

العمـد ولا مـن الخطـأ ،لأنـه غـير مخاطـب وغــير مكلـف بأحكـام الشـريعة فسـقط حكـم عملـه وهــو 
  .5في الصبي، وقول المالكية في الرضيع ونحوه 4قول الظاهرية

  الفرع الثاني: أثر صغر السن في جرائم قطع الأعضاء في القانون الجزائري
تنـــاول المشـــرع الجزائـــري جريمـــة قطـــع الأعضـــاء في أعمـــال العنـــف العمديـــة في القســـم  

الأول مـــن الفصـــل الأول مـــن البـــاب الأول الخـــاص بالجنايـــات والجـــنح ضـــد الأفـــراد وبـــين عقوبـــة 
ع عضـو أو تعطيـل منفعتـه او أيـة عاهـة مسـتديمة في المـادة مرتكب أعمال العنـف المترتبـة عنهـا قطـ

مـن قـانون العقوبـات الـتي تـنص علـى أنــه: " كـل مـن أحـدث عمـدا جروحـا للغـير أو ضــربه  264
أو ارتكب أي عمل آخر من أعمال العنف أو الاعتداء... وترتب على أعمال العنف ..فقد أو 

د إبصـار أحـد العينـين أو أيـة عاهـة مســتديمة بـتر إحـدى الأعضـاء أو الحرمـان مـن اسـتعماله أو فقـ
  . 6أخرى فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات "

عقوبـة أعمــال العنـف الــتي تـؤدي إلى قطــع الأعضـاء أو تعطيــل منفعتهــا إذا  265وتناولـت المــادة 
ترصــد ...فــإن وجــد معهــا ســبق إصــرار أو ترصــد إذ تــنص علــى أنــه : " إذا وجــد ســبق إصــرار أو 

                                                
، البهوتي: الروض 302ص 1، ابن يوسف الحنبلي: دليل الطالب ج 26ص 9ابن مفلح الحنبلي: المرجع السابق ج - 1

  62ص 6، البهوتي: كشاف القناع ج 300ص 3المربع ج
 216ص 2الشيرازي: المهذب ج - 2
، ابن جزي: المرجع السابق  29ص 12ج المرجع السابق، ابن قدامة: 100ص 34ابن تيمية: المرجع السابق ج - 3

  ،  26ص 9المرجع السابق ج ابن مفلح الحنبلي :،  352ص
  39ص 11ابن حزم: المرجع السابق ج - 4
  274ص 12ج الذخيرةالقرافي :  - 5
 –قانون العقوبات  –: قانون الإجراءات الجزائية ، فضيل العيش:  2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06القانون رقم  - 6
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العقوبة تكون السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا أدت أعمال العنـف إلى فقـد 
أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد إبصار إحدى العينين أو أيـة 

  . 1عاهة مستديمة أخرى .."
طـع عضـو أو تعطيـل منفعتـه او قوإذا صدر اعتـداء مـن صـغير السـن علـى شـخص آخـر أدى إلى 

فينبغــي أن نميـز بـين الصــغير الـذي لم يكمـل الثالثـة عشــرة سـنة والصـغير الــذي  أيـة عاهـة مسـتديمة
  سنة. 18إلى  13يبلغ سنه من

من قانون العقوبات إذا صدر منه  49فالأول لاتوقع عليه إلا تدابير الحماية والتربية طبقا للمادة 
وقــد فقــد أو بــتر إحــدى الأعضــاء أو الحرمــان مــن اســتعماله،  ضــد الأشــخاص وأدى إلى اعتــداء

ـــة تـــدابير الحمايـــة والتربيـــة وللقاضـــي الســـلطة  444حـــددت المـــادة  مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائي
  .  2التقديرية في ذلك

وقـام بمـا سـبق ذكـره مـن الجـرائم فإنـه يخضـع إمـا لتـدابير  18إلى  13أما إذا بلغ الصـغير سـنه مـن 
نصــت عليــه  لتربيــة أو لعقوبــات مخففــة وللقاضــي الســلطة التقديريــة في ذلــك وهــو مــاالحمايــة أو ا

الــتي يخضــع لهــا الصــغير في حالــة ارتكابــه جنايــة واختيــار العقوبــة  50، وحــددت المــادة 49المــادة 
القاضي العقوبة بدل تدابير الحماية والتربية حيث تنص على أنه: " إذا قضى بـأن يخضـع القاصـر 

  لحكم جزائي فإن العقوبة التي تصدر عنه تكون كالآتي:   18إلى  13ه من الذي يبلغ سن
وإذا كانــت العقوبــة هــي الســجن أو الحــبس المؤقــت فإنــه يحكــم عليــه بــالحبس لمــدة تســاوي  -... 

  .3نصف المدة التي كان يتعين الحكم عليه đا إذا كان بالغا "
  الجزائريالفرع الثالث: موازنة بين الفقه الإسلامي والقانون 

يختلـــف القـــانون الجزائـــري عـــن الفقـــه الإســـلامي في خضـــوع الصـــغير للعقوبـــة أو عـــدم 
خضوعه لها، فلا خلاف بين الفقهاء في عدم معاقبـة الصـغير سـواء اعتبرنـا عملـه عمـدا أو خطـأ، 

 13الذي يبلـغ سـنه مـن فالصغير ليس من أهل العقوبة ، أما المشرع الجزائري فإنه يخضع الصغير 
  تدابير الحماية والتربية. عن  للعقوبة التي حددها القانون إذا اختار القاضي العقوبة بدلا 18إلى 

                                                
 226-225ص قانون مكافحة الفساد –قانون العقوبات  –الجزائية  : قانون الإجراءاتفضيل العيش:  - 1
التي تناولت هذه التدابير في مرحلة المسؤولية الجنائية المخففة في القانون الجزائري في الفرع الثاني  444وقد ذكرنا المادة  - 2

 من المطلب الثاني من المبحث الأول في الفصل الأول 
 174ص قانون مكافحة الفساد –قانون العقوبات  –جراءات الجزائية : قانون الإفضيل العيش:  - 3
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كمـــا يختلـــف القـــانون الجزائـــري عـــن الفقـــه الإســـلامي في نوعيـــة العقوبـــة، إذ أن الفقـــه 
الإســــلامي يوجــــب القصــــاص إن تــــوفرت شــــروطه، بينمــــا القــــانون الجزائــــري لايوجــــب إلا عقوبــــة 

لمـدة تسـاوي نصـف المـدة   18إلى  13لصغير الـذي يبلـغ سـنه مـن عقوبة لتخفيض الالسجن مع 
  التي كان يتعين الحكم عليه đا إذا كان بالغا.

كمـا أن الفقــه الإســلامي يوجــب الديــة في جــرائم قطــع الأعضــاء ســواء كانــت في مــال 
لجزائـري في حين نجـد القـانون ا –كما مر معنا   –الصبي أم على العاقلة على خلاف بين الفقهاء 

أعمــال العنـف الـتي تـؤدي إلى قطــع الأعضـاء أو تعطيـل منفعتهــا، لايوجـب إلا عقوبـة السـجن في 
إمـا بـالتوبيخ وإمـا  18إلى  13أما في مواد المخالفات فيقضـي علـى القاصـر الـذي يبلـغ سـنه مـن 

  .1من قانون العقوبات الجزائري 51بعقوبة الغرامة كما نصت على ذلك المادة 
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  المبحث الثالث
  أثر صغر السن في جرائم الضرب والجرح دون القطع

  
يعتبر الضرب والجرح دون قطع الأعضاء من الاعتداء الذي حرمته الشريعة الإسـلامية 
حفاظا على الأنفس التي صـاĔا الإسـلام كمـا أن القـانون الوضـعي اعتـبره مـن الجـرائم الـتي توجـب 

مـــن هـــذه، فهــل لصـــغر ســـنه أثـــر في هـــذه الجـــرائم ؟ هـــذا مـــا  العقوبــة ،والصـــغير قـــد يرتكـــب فعـــلا
سنتناوله في هذا المبحث وذلـك في مطلبـين الأول في جـرائم الضـرب والثـاني في جـرائم الجـرح دون 

  القطع كالآتي:
  

  المطلب الأول: أثر صغر السن في جرائم الضرب             
  الجرح دون القطعالمطلب الثاني: أثر صغر السن في جرائم              
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  المطلب الأول: أثر صغر السن في جرائم الضرب
ســنتناول في هــذا المطلــب أثــر صــغر الســن في جــرائم الضــرب، وعليــه يقتضــي مــني أن 

  أتناوله في ثلاثة فروع كالآتي :
  الفرع الأول: أثر صغر السن في جرائم الضرب في الفقه الإسلامي

  في جرائم الضرب في القانون الجزائري الفرع الثاني: أثر صغر السن
  الفرع الثالث: موازنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

  الفرع الأول: أثر صغر السن في جرائم الضرب في الفقه الإسلامي
حـــافظ الإســـلام علـــى الكرامـــة الإنســـانية مـــن أن ينالهـــا أذى وشـــرع القصـــاص لصـــيانة 

ى عـن الاعتـداء أيـا كـان نوعـه سـواء كـان إيـذاء جسـديا  الناس من اعتداء بعضـهم علـى بعـض وĔـ
غـيره ، وسـواء أحـدث الضـرب إيلامـا شـديدا أم ضـعيفا ،  كالضرب الذي يترك أثرا في الجسـد أو

           ﴾ نــــــــــــــــــيحـــب المعتدي دوا إن االله لاــــــــــولا تعتيحـــب المعتـــدين قـــال تعـــالى: ﴿  فـــاالله تعـــالى لا
       فإلحـــــاق الأذى بـــــالمؤمنين ماديـــــا كـــــان أم معنويـــــا منهـــــي عنـــــه قـــــال االله تعـــــالى: ]  190[ البقـــــرة:

   ﴾ا ـــــــا وإثمـا مبينـــــاكتسبوا فقد احتملوا بهتان ذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ماـوال﴿ 
  ]. 58[ الأحزاب: 

ق يـيـؤدي إلى تمز والضرب هو كل ضغط أو صفع أو رض أو احتكاك بجسم اĐني عليـه بحيـث لا 
  . 1أنسجة الجسم ولا أهمية للآلة المستعملة

وهنــاك بعــض أفعــال الضــرب قــد تكــون مباحــة كالضــرب اســتعمالا لحــق الــدفاع الشــرعي أو حــق 
  الزوج في تأديب زوجته بالضرب غير المبرح أو تأديب الوالد لولده. 

قامـــت مســـؤولية  فـــإن مـــات المضـــروب 2والضـــرب الـــذي يـــؤدي إلى التلـــف يكـــون فاعلـــه ضـــامنا 
صــبيا لم تقــم  الضــارب الجنائيــة واســتحق العقــاب إن كــان الفاعــل بالغــا عــاقلا فــإن كــان مجنونــا أو

                                                
إسحاق إبراهيم منصور: شرح ،  7عبد الخالق النواوي: جرائم الجرح والضرب، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، ص - 1

، ديوان 1988الجرائم ضد الأشخاص و الأخلاق والأموال و أمن الدولة، الطبعة الثانية  -قانون العقوبات الجزائري 
 . 69المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص

 295ص 12ج الحاوي الكبيرالماوردي :  - 2
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مسؤوليته الجنائية لأن المسؤولية الجنائيـة لاتقـوم لـدى الشـخص إلا إذا كـان مـدركا لمـا يفعلـه مختـارا 
  .1غير مكره

ا إن كـان فيـه قصـاص أم لا إلى ثلاثـة وقـد اختلـف العلمـاء في الاعتـداء بالضـرب الـذي لايـترك أثـر 
  أقوال: 

  2يرى جمهور الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد القول الأول:
، لأن 4ة لاقصـاص فيهـا إذا لم تـترك أثـراز بأن ضربة العصا والسوط واللطمـة والـوك 3والحسن وقتادة

  .7ولأن المساواة فيها متعذرة في الغالب، 6، لعدم انضباطها5لطمة لايقتص منها منفردةلا
قال الإمام مالك: يجب القصاص في ضرب السوط ولو لم يحدث جرحا أو شـجة القول الثاني: 

حـدده بثلاثـة أسـواط فـإن زاد اقـتص منـه، وحـدده بعـض  8إلا أن يكون للتأديب، غير أن أشهب

                                                
 340ص 1جالتشريع الجنائي عبد القادر عودة : - 1
 103ص 34جالفتاوى،  تيمية: مجموعابن  - 2
 31-30ص8جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي:  - 3
 51عبد الخالق النواوي: جرائم الجرح والضرب ص،  299ص 7،جالكاساني: بدائع الصنائع  - 4
،  310ص 8، ابن مفلح الحنبلي: المبدع ج 44ص 4، الكافي في فقه ابن حنبل ج261ص 8المغني ج ابن قدامة: - 5

 187ص 9، النووي: روضة الطالبين ج 553ص 5البهوتي: كشاف القناع ج
 251ص 4ج حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي:  29ص 4الشربيني: مغني المحتاج ج - 6
 103ص 34،ج الفتاوى مجموعابن تيمية:  - 7
عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داود الجعدي من ولد جعدة بن كلاب بن ربيعة بن عامر اسمه مسكين  هو أبو - 8

هـ بمصر ، من أصحاب مالك روى عن مالك والليث والفضيل 150هـ وقيل سنة  140وأشهب لقب عرف به، ولد سنة 
يد وجماعة وقرأ على نافع وتفقه بن عياض وجماعة غيرهم روى عنه بنو عبد الكريم والحارث بن مسكين وسحنون بن سع

وسئل  -بعد بن القاسم  -بمالك والمدنيين والمصريين قال الشافعي: ما رأيت أفقه من أشهب ، وانتهت إليه الرئاسة بمصر 
سحنون عن بن القاسم وأشهب أيهما أفقه؟ فقال: كانا كفرسي رهان .وقال: كان ورعاً في سماعه وعدد كتب سماعه 

ل بن عبد البر: لم يدرك الشافعي بمصر من أصحاب مالك إلا أشهب وابن عبد الحكم وأخذ عن عشرون كتاباً وقا
هـ بعد 204مال وحشمة وجلالة، توفي بمصر سنة  الشافعي هو وابن عبد الحكم، روى عنه أبو داود والنسائي ،وكان ذا

 4، ابن العماد :شذرات الذهب ج308-307ص1الشافعي بثمانية عشر يوماً وقيل شهر. ابن فرحون: الديباج المذهب ج
الوافي بالوفيات،  ، صلاح الدين بن أيبك الصفدي: 239-238ص 1، ابن خلكان: وفيات الأعيان،ج 25- 24ص

 165-164ص 9، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج2000-1420،  1أحمد الأرناؤوط ، وتركي مصطفى ،ط تحقيق:
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إلا إذا تركـت جرحـا أو شـجة ،أما اللطمة وضـربة العصـا فـلا قصـاص فيهـا 1المالكية بعشرة أسواط
  . 2ففيها حكومة لتعذر المماثلة ويجب فيها التعزير والأدب

ويرى ابن تيمية وابن القيم وجوب القصاص في اللطمة والضربة، قـال ابـن تيميـة: القول الثالث: 
ــــه تعــــالى:   "...وهــــو( أي القصــــاص في اللطمــــة والضــــربة ) ثابــــت بالســــنة واتفــــاق الصــــحابة لقول

فمــن اعتـدى علــيكم فاعتــدوا ﴿] وقولــه تعـالى:  40[ الشـورى:  ﴾ة سـيئة مثلهــاوجـزاء ســيئ﴿
وإن عـاقبتم فعـاقبوا بمثـل ﴿ ]،وقولـه تعـالى: 194[ البقـرة:  ﴾عليـه بمثـل مـا اعتـدى علـيكم 

، 3] 194[ البقــرة : ﴾والحرمــات  قصــاص﴿] وقولــه تعــالى:  126[ النحــل: ﴾مــاعوقبتم بــه
د بن مقرن رضي االله عنهم وروي كذلك عن عثمـان وخالـد وهو قول أبي بكر وعلي والزبير وسوي

، ولم يفرق الشعبي والحكم وحماد بين ضربة السوط والعصا فيمـا دون 4بن الوليد وهو قول الشعبي
  . 5النفس وقالوا يجب فيهم القصاص

  من الصغير فقد اختلف العلماء في اعتباره عمدا أم خطأ إلى ثلاثة أقوال:  الاعتداءفإن كان 
: عمــــد الصـــغير فيمــــا دون الــــنفس خطـــأ  وهــــو قـــول جمهــــور الفقهـــاء مــــن المالكيــــة القـــول الأول

  . 6والحنفية ورواية عن الشافعية والحنابلة
ة إن لم تترك أثـرا لاقصـاص فيهـا إن صـدرت مـن ز ضرب بالعصا والسوط واللطمة والوكفإذا كان ال

  باعتبار أن عمده خطأ . فهي إن صدرت من الصغير فلا قصاص فيها من باب أولى  بالغ
  

                                                
  414ص 1الحطاب: مواهب الجليل ج - 1
 594ص 1، ابن عبد البر: الكافي ج 247ص 6جالسابق ، الحطاب: المرجع  251ص 4الدسوقي: المرجع السابق ج - 2

 51، عبد الخالق النواوي: المرجع السابق ص 122ص 9جالمنتقى شرح الموطأ، الباجي: 
 103ص 34، ج 307ص 20ج المرجع السابقابن تيمية:  - 3
 356ص 11ج المحلى، ابن حزم:  31ص8جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي:  - 4
، وقد تناول الإمام محمد أبو زهرة في كتابه الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي 490ص 5جالمبدع: ابن مفلح - 5

وما بعدها، تناول اختلاف الفقهاء في القصاص في الجروح وساق أدلتهم  353ص  القاهرة،، دار الفكر العربي م،1976،ط
  بالتفصيل.  

،  100ص 34ج الفتاوى مجموع، ابن تيمية:  630ص 4سحنون: المدونة ج ، 499ص 11ابن قدامة: المغني ج - 6
 247ص 1، المرغيناني: بداية المبتدي ج 86ص 26ج المبسوط،السرخسي:  123و16ص 4ج مغني المحتاجالشربيني: 
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: عمــد الصــغير فيمــا دون الــنفس عمــد، وهــو القــول الأظهــر للشــافعية وروايــة عــن القــول الثــاني
  .1الإمام أحمد

والضرب دون ترك أثر لاقصاص فيه عند جمهـور الفقهـاء، والصـغير وإن اعتبرنـا عمـده 
علـى الصـغير باتفـاق في الضرب عمدا على هذا القول فإنه لا قصاص فيـه أيضـا ، إذ لا قصـاص 

  .2الفقهاء لأن الصغير ليس من أهل العقوبة
، وعلــى ذلــك فلــو 3جنايــة الصــغير هــدر لاديــة فيهــا ولا قــود، وهــو قــول الظاهريــةالقــول الثالــث: 

  ضرب الصغير شخصا آخر فإن اعتداءه هدر لاشيء فيه ولا قصاص عليه. 
  الجزائريالفرع الثاني: أثر صغر السن في جرائم الضرب في القانون 

ميز المشرع الجزائري بين الضرب أو التعذيب الذي ينتج عنـه ألمـا شـديدا جسـديا كـان 
) يومــا أو  15أم عقليــا أو يحــدث  مرضــا أوعجــزا كليــا عــن العمــل لمــدة تزيــد عــن خمســة عشــر ( 

  أدى إلى بتر إحدى الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو افضى الضرب أو الجرح إلى الوفاة. 
الــذي لاينشــأ عنــه مرضــا أو عجــزا كليــا عــن العمــل لمــدة تتجــاوز خمســة  الاعتــداءلضــرب أو وبـين ا

) يوما، إذ اعتـبر النـوع الأول مـن الجنايـات والجـنح ضـد الأفـراد في القسـم الأول مـن  15عشر ( 
الفصــل الأول مــن البــاب الثــاني في الجــزء الثــاني الخــاص بــالتجريم  ، بينمــا اعتــبر النــوع الثــاني مــن 

  خالفات المتعلقة بالأشخاص في الكتاب الرابع الخاص بالمخالفات والعقوبات.الم
ولم يتناول المشـرع الجزائـري تعريـف الضـرب أو الجنايـات دون الـنفس وإنمـا اقتصـر علـى 

وهو العذاب أو الألم الشديد سواء كـان جسـديا أو عقليـا واشـترط  الاعتداءالأثر الذي ينتج عن 
 مكـرر 263عمدا بقصد الإيذاء أيا كـان السـبب إذ تـنص المـادة أن يصدر العمل عن الشخص 

مـــن قـــانون العقوبـــات علـــى أنـــه: " يقصـــد بالتعـــذيب كـــل عمـــل ينـــتج عنـــه عـــذاب أو ألم شـــديد 
  .4جسديا أو عقليا يلحق عمدا بشخص ما ، مهما كان سببه "

                                                
، ابن جزي: المرجع السابق  29ص 12ج المرجع السابق، ابن قدامة:  100ص 34ابن تيمية : المرجع السابق ج - 1

  ،  26ص 9المرجع السابق ج ابن مفلح الحنبلي:،  352ص
  65ص 16الموسوعة الفقهية ج - 2
  39ص 11ابن حزم: المرجع السابق ج - 3
 –قانون العقوبات  –: قانون الإجراءات الجزائية ، فضيل العيش:  2004نوفمبر  10المؤرخ في  15-04القانون رقم  - 4

 225ص قانون مكافحة الفساد
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وســوي بينــه وبــين  1مكــرر 263ثم بــين المشــرع عقوبــة مــن يمــارس التعــذيب في المــادة 
من يحرض أو يأمر بممارسة التعذيب في العقوبة إذ تنص هذه المادة على أنـه: " يعاقـب بالسـجن 

دج إلى  100 000) ســـنوات وبغرامـــة مـــن 10) ســـنوات إلى عشـــر (  5المؤقـــت مـــن خمـــس ( 
دج كل من يمارس أو يحرض أو يأمر بممارسة التعـذيب علـى شـخص "، أمـا الفقـرة  500 000

قوبـــة ممـــارس التعـــذيب أو المحـــرض أو الآمـــر إذا ارتكـــب جنايـــة غـــير القتـــل الثانيـــة فإĔـــا تناولـــت ع
العمد سواء سبقت التعذيب أم كانت أثناء التعذيب أم بعده إذ تنص على أنـه : " يعاقـب علـى 

 000) سنة وبغرامـة مـن  20) سنوات إلى عشرين(  10التعذيب بالسجن المؤقت من عشر ( 
  .     1و صاحب أو تلى جناية غير القتل العمد "دج، إذا سبق أ 800 000دج إلى  150

وإذا صـدر اعتـداء بالضــرب أو أي عمـل مــن أعمـال العنــف مـن صــغير السـن فينبغــي التمييـز بــين 
  سنة.  18إلى  13الصغير الذي لم يكمل الثالثة عشرة سنة والصغير الذي يبلغ سنه من
 نظـر المشـرع الجزائـري في –فالصغير الذي لم يكمل الثالثة عشرة سنة من عمـره يعتـبر 

من قـانون العقوبـات إذا  49توقع عليه إلا تدابير الحماية والتربية طبقا للمادة  عديم الأهلية لا –
وقــد مــن الجنايــات والجــنح ضــد الأشــخاص الــتي ذكــرت في النــوع الأول المــذكور آنفــا، ارتكــب أيــا 

الإجراءات الجزائيـة وأعطـى للقاضـي من قانون  444حدد المشرع تدابير الحماية والتربية في المادة 
  السلطة التقديرية في تطبيقها.  

مــــا اعتــــبره المشــــرع مــــن المخالفــــات المتعلقــــة بالأشــــخاص المــــذكورة في أمــــا إذا ارتكــــب 
نصــت عليــه  الكتــاب الرابــع الخــاص بالمخالفــات والعقوبــات، فــلا يكــون محــلا إلا للتــوبيخ وفــق مــا

على أنه:"... ومع ذلك فإنه في مـواد المخالفـات لايكـون  في فقرēا الثانية حيث تنص 49المادة 
  محلا إلا للتوبيخ ". 

وقـــام بمـــا يوجـــب العقوبـــة فإنـــه يخضـــع إمـــا  18إلى  13أمـــا إذا بلـــغ الصـــغير ســـنه مـــن 
لتــدابير الحمايــة أو التربيــة أو لعقوبــات مخففــة وللقاضــي الســلطة التقديريــة في ذلــك وهــو مانصــت 

ـــة ارتكابـــه العقوبـــة  51و 50واد ، وحـــددت المـــ 49عليـــه المـــادة  الـــتي يخضـــع لهـــا الصـــغير في حال
علـى أنـه: "  50جناية عند اختيار القاضي العقوبة بدل تدابير الحماية والتربية حيث تنص المادة 

                                                
 225ص السابقفضيل العيش: المرجع  - 1
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لحكم جزائي فإن العقوبة الـتي تصـدر   18إلى  13إذا قضى بأن يخضع القاصر الذي يبلغ سنه 
  عنه تكون كالآتي: 

العقوبـــة الـــتي تفـــرض عليـــه هـــي الإعــدام أو الســـجن المؤبـــد فإنـــه يحكـــم عليـــه بعقوبـــة  إذا كانــت -
  الحبس من عشر سنوات إلى عشرين سنة.

وإذا كانت العقوبة هي السجن أو الحبس المؤقت فإنه يحكم عليه بالحبس لمدة تسـاوي نصـف  -
  .1المدة التي كان يتعين الحكم عليه đا إذا كان بالغا "

لأنـــه يمكـــن اعتبـــاره في هـــذه المرحلـــة قـــد تـــوفر لديـــه حـــدا مـــن الإدراك وقـــد خففـــت عنـــه العقوبـــة، 
والتمييز يؤهله لتحمل قدر من المسؤولية الجنائية عن أفعاله غـير أن إدراكـه يبقـى ضـعيفا ،وقدراتـه 

لى ، فلا يترك دون عقاب صونا للدماء وحفاظا ع2الذهنية والنفسية محدودة لأن رشده لم يكتمل
  الأنفس.

ارتكب مخالفة إذ تـنص علـى أنـه:  فإĔا بينت عقوبة الصغير في هذه المرحلة إذا ما 51أما المادة  
إمــا بــالتوبيخ وإمــا  18إلى  13" في مــواد المخالفــات يقضــي علــى القاصــر الــذي يبلــغ ســنه مــن 

  .3بعقوبة الغرامة "
  ريالفرع الثالث: موازنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائ

يختلف القانون الجزائري عن الفقه الإسلامي في جرائم الضرب، حيث أن القانون ميز بين نوعين 
  من الضرب:

: اعتــبره مــن الجنايــات والجــنح وهــو ذلــك النــوع مــن الضــرب الــذي يحــدث مرضــا أو عجــزا  الأول 
نه مـن الذي يبلغ سـ) يوما ويخضع فيها الصغير  15كليا عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر ( 

إمــــا لتــــدابير الحمايــــة أو التربيــــة أو لعقوبــــات مخففــــة تســــاوي نصــــف عقوبــــة البــــالغ   18إلى  13
  وللقاضي السلطة التقديرية في ذلك. 

: وهـــو الضــرب الـــذي لا ينشــأ عنـــه مرضــا أو عجـــزا كليــا لمـــدة تتجــاوز خمســـة عشــر يومـــا، الثــاني
  واعتبر هذا النوع من المخالفات التي لا يكون فيها الصغير محلا إلا للتوبيخ. 

                                                
 174ص قانون مكافحة الفساد –قانون العقوبات  –: قانون الإجراءات الجزائية فضيل العيش:  - 1
 389ص شرح قانون العقوبات الجزائري ، رضا فرج:146قورة: محاضرات في قانون العقوبات ص عادل - 2
 174ص قانون مكافحة الفساد –قانون العقوبات  –قانون الإجراءات الجزائية : فضيل العيش:  - 3
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في حين لانجد هذا التمييز في الفقـه الإسـلامي، فالصـغير الـذي صـدر عنـه اعتـداء بالضـرب لـيس 
فقـد يعـزر مــن بـاب التأديـب لا مـن بــاب العقوبـة لأن الصـغير لــيس عليـه قصـاص، وإن كـان مميــزا 

  من أهل العقوبة. 
  المطلب الثاني: أثر صغر السن في جرائم الجرح دون القطع

يعـــــد الاعتـــــداء علـــــى الغـــــير بالضـــــرب والجـــــرح جريمـــــة في الشـــــريعة الإســـــلامية توجـــــب 
عنـد االله تعالى،كمـا  القصاص أو العقوبة حسـب طبيعـة كـل جـرح وجسـامته لمـا للـنفس مـن حرمـة

أن القــانون الوضــعي جــرم الاعتــداء علــى الغــير أيــا كــان نوعــه ماديــا كــان أم معنويــا ،هــذا إذا كــان 
المعتدي بالغا عاقلا ، والصغير قد يضرب شخصا آخر فيحـدث لـه جرحـا أو شـجا، فهـل لصـغر 

  وع:سنه أثر في هذه الجرائم ؟ هذا ما سنتناوله في هذا المطلب وذلك في ثلاثة فر 
  الفرع الأول: أثر صغر السن في جرائم الجرح في الفقه الإسلامي          
  الفرع الثاني: أثر صغر السن في جرائم الجرح في القانون الجزائري          
  الفرع الثالث: موازنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري          

  الفقه الإسلامي  الفرع الأول: أثر صغر السن في جرائم الجرح في
دون  عصــم االله دم الإنســان ومالــه وĔــى عــن كــل اعتــداء أو إيــذاء، والاعتــداء علــى مــا

ويقصـد بـالجراح ماكـان في سـائر البـدن مـن غـير  1يكون بـالقطع والإبانـة بـل بـالجراح النفس قد لا
  كان في الوجه والرأس فيسمى شجاجا. الوجه والرأس، أما ما

في الجســـم أو أنســـجته أيـــا كانـــت جســـامته، و لا عـــبرة بالوســـيلة  : هـــو تمزيـــق أو قطـــعالجـــرحو 
  .2اناري اأو سلاح كالسكين  المستخدمة في إحداث الجرح فقد يكون سلاحا أبيضا

  نوعان: وهو
  جائفة وهي التي تصل إلى التجويف الصدري والبطني -
  
  
  

                                                
 79ص 16الموسوعة الفقهية ج - 1
: الحمايــة القانونيــة للطفــل في التشــريع حمــيش كمــال، 69 ص : شــرح قــانون العقوبــات الجزائــريإســحاق إبــراهيم منصــور - 2

 8الجزائي الجزائري  ص
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  1غير الجائفة وهي التي لاتصل إلى الجوف -
  :2وأشهر أقسام الشجاج مايلي

  الحارصة: وهي التي تشق الجلد قليلا ولا يخرج الدم.  - 1
  الدامية: وهي التي تدمي موضعها من الشق والخدش، وتسمى عند البعض البازلة. - 2
  الباضعة: هي التي تبضع اللحم بعد الجلد أي تقطعه. - 3
اللاحمــة  المتلاحمــة: هــي الــتي تغــوص في اللحــم ولا تبلــغ الجلــدة بــين اللحــم والعظــم وتســمى - 4

  أيضا.
  السمحاق: هي التي تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم، وتسمى عند البعض الملطاة. - 5
  الموضحة: هي التي تخرق السمحاق وتوضح العظم. - 6
  الهاشمة: هي التي ēشم العظم أي تكسر. - 7
موضـع إلى  كسـرها، وهـي الـتي تكسـر العظـم وتنقلـه مـن المنقلة: بتشديد القـاف وفتحهـا أو - 8

  موضع سواء أوضحته وهشمته أم لا.
  المأمومة: هي التي تبلغ أم الرأس وهي خريطة الدماغ المحيطة به، ويقال لها الآمة. - 9

  الدامغة: هي التي تخرق الخريطة وتصل الدماغ. – 10
وعقوبــة الجــراح والشــجاج: القصــاص أو الأرش أو حكومــة العــدل، لأن القاعــدة المقــررة في عقوبــة 
الجنايــة علــى مــادون الــنفس أنــه كلمــا أمكــن تنفيــذ القصــاص فيــه (وهــو الفعــل العمــد الخــالي عــن 
الشــبهة) وجـــب القصـــاص، وكـــل مـــالا يمكـــن فيــه القصـــاص ( وهـــو الفعـــل الخطـــأ ومافيـــه شـــبهة ) 

  .3وجب فيه الدية أو الأرش
    ه وســـلم قـــال: وقــد اتفـــق الفقهــاء علـــى أنــه لاقصـــاص في الجائفــة لمـــا روي أن النــبي صـــلى االله عليــ

لـــة(  قّ نـَ ُ ولأن الجـــراح لاتـــؤمن الزيـــادة فيهـــا  4) لاقـــود فـــي المأمومـــة ولا فـــي الجائفـــة ولا فـــي الم

                                                
التشريع الجنائي ، عبد القادر عودة: 39ص 6ابن مفلح المقدسي: الفروع ج، 200-199ص2الشيرازي: المهذب ج- 1
، 355و332ص 6، وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته ج 9ص 9، ابن مفلح الحنبلي: المبدع ج183-181ص 2ج

 41ص جرائم الجرح والضربعبد الخالق النواوي: 
 79ص 16الموسوعة الفقهية ج - 2
 332ص 6وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته ج - 3
 ، حسنه الألباني. 449، ص2637ابن ماجه: سنن ابن ماجه، كتاب الديات، باب مالا قود فيه، حديث رقم  - 4
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، وفيهــا الديــة، لافــرق في ذلــك بــين 1ويخشــى منهــا المــوت، فــلا يجــب فيهــا قصــاص ككســر العظــام
  صغير وكبير.

  أما غير الجائفة فقد اختلف الفقهاء فيها إلى ثلاثة أقوال:
قـالوا: لاقصـاص في الجـراح جائفـة كانـت أم غـير جائفـة مـالم يمـت  2وهو للأحنافل الأول: القو 

اĐـروح لأنـه لايمكـن اســتيفاء القصـاص فيهـا علــى وجـه المماثلـة، هـذا إن كــان الفاعـل بالغـا عــاقلا 
إن  -فإن كان صغيرا أو مجنونا فلا قصاص عليـه مـن بـاب أولى لأن مـن شـروط تطبيـق القصـاص 

  .قل والبلوغالع -وجب 
أوجبـوا القصـاص في جـراح العمـد كلمـا أمكـن التماثـل ولم يخـش 3: وهـو قـول المالكيـةالقول الثاني

  ]  45﴾ [ المائدة: والجروح قصاصمنه الموت لقوله تعالى: ﴿ 
: وهو قول الشافعية والحنابلة، قالوا يقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم لأنـه يمكـن القول الثالث

ل المماثلـــة مـــن غـــير زيـــادة أو نقصـــان لانتهائـــه إلى عظـــم، لأن االله نـــص علـــى اســـتيفاؤه علـــى ســـبي
  .4القصاص في الجروح ،ولو لم يجب ههنا لسقط حكم الآية

، ولاقصـاص عليـه باتفـاق 5غير أن عمد الصـغير عنـد جمهـور الفقهـاء فيمـا دون الـنفس يعـد خطـأ
ـــنفس أم في الجنايـــة علـــى  مـــادون الـــنفس جراحـــا أم غيرهـــا لأن الفقهـــاء، ســـواء في الجنايـــة علـــى ال

  .6صغير السن ليس من أهل العقوبة
  
  

                                                
 8، القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ح81ص 16، الموسوعة الفقهية ج539و 532ص 11ج المغنيابن قدامة:  - 1

  32- 30ص
  356ص 6، وهبة الزحيلي: المرجع السابق ج310ص7الكاساني: بدائع الصنائع ، ج - 2
 . 356ص 6، وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته ج 442-439ص 2ابن رشد: بداية اĐتهدج - 3
  356ص 6ته جالفقه الإسلامي وأدل وهبة الزحيلي:،  38ص4،ج مغني المحتاج، الشربيني:  532ص11ج ابن قدامة :المغني -4
 34ج الفتاوى مجموع، ابن تيمية: 630ص 4ج المدونة الكبرىسحنون:  ، 499ص  11ابن قدامة: المرجع السابق ج - 5

 1، المرغيناني: بداية المبتدي ج 86ص 26ج المبسوط، السرخسي: 123و16ص 4، الشربيني: المرجع السابق ج100ص
  247ص

، 350، ابن جزي: المرجع السابق ص531-481ص11المرجع السابق ج ، ابن قدامة :271ص20النووي: اĐموع ج - 6
 .  65ص16، الموسوعة الفقهية ج169صالقصاص دراسة في الفقه الجنائي هاني السباعي: 
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  الفرع الثاني: أثر صغر السن في جرائم الجرح في القانون الجزائري
اعتبر المشرع الجزائري جرائم الجرح وبقية أعمال العنـف أو الاعتـداء الـتي تحـدث مرضـا 

ـــا عـــن العمـــل لمـــدة تزيـــد عـــن خمســـة عشـــر (  أو يومـــا أو تـــؤدى إلى بـــتر إحـــدى )  15عجـــزا كلي
الأعضــاء أو الحرمــان مــن اســتعماله أو يفضــى الجــرح إلى الوفــاة مــن الجنايــات الــتي يعاقــب عليهــا 

ألـــف دج كعقوبـــة  500ألـــف دج إلى  100بـــالحبس مـــن ســـنة إلى خمـــس ســـنوات وبغرامـــة مـــن 
ـــواردة في المـــادة  ن قـــانون مـــ 14أصـــلية ويجـــوز عـــلاوة علـــى ذلـــك أن يحـــرم الفاعـــل مـــن الحقـــوق ال

  من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر  1العقوبات
  . 2من قانون العقوبات 264حسب مانصت عليه المادة 

أمـا الجـروح وأعمـال العنــف والتعـدي الـتي يرتكبهـا الشــخص ولا ينشـأ عنهـا أي مــرض 
أو ) يومـا ولم يكــن هنـاك ســبق إصــرار  15أو عجـز كلــي عـن العمــل لمـدة تتجــاوز خمسـة عشــر ( 

ترصد أو حمل السـلاح أو مـن تسـبب بغـير قصـد في إحـداث جـروح أو إصـابة أو مـرض لايترتـب 
) أشــهر وكــان ذلــك ناشــئا عــن رعونــة أو عــدم  3عليــه عجــز كلــي عــن العمــل  يتجــاوز ثلاثــة ( 

ــــاه أو إهمــــال ..فهــــي مــــن المخالفــــات المتعلقــــة بالأشــــخاص المعاقــــب عليهــــا  احتيــــاط أو عــــدم انتب

                                                
من قانون العقوبات الجزائري إذ تنص على أنه : " 1مكرر 9وهي الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية المذكورة في المادة  -1

  رمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية في:يتمثل الح
  العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة.  -1
 الحرمان من حق الانتخاب والترشح ومن حمل أي وسام.  -2
إلا على سبيل  م القضاءعدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا، أوخبيرا، أو شاهدا على أي عقد، أو شاهدا أما -3

 الاستدلال. 
الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، وفي التدريس، وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو  -4

 .مدرسا أو مراقبا
 عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو مقدما.  -5
                                                                                                                             سقوط حقوق الولاية كلها أوبعضها.                                                                                               -6

في حالة الحكم بعقوبة جنائية ، يجب على القاضي أن يأمر بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها 
) سنوات، تسري من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الافراج عن المحكوم عليه .  10أعلاه لمدة أقصاها عشر ( 

قانون العقوبات  –: قانون الإجراءات الجزائية العيش: ، فضيل  2006ديسمبر 20المؤرخ في  23-06القانون رقم 
 165ص قانون مكافحة الفساد –

 225، فضيل العيش: المرجع السابق ص 2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06القانون رقم  - 2
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 8000) علـى الأكثــر وبغرامـة مــن  2) أيـام علــى الأقـل إلى شــهرين ( 10بـالحبس مـن عشــرة ( 
  .   1من قانون العقوبات 442، وهو مانصت عله المادة 16000دج إلى 

جروحـا تسـببت في أحـدثت فإن صدرت أعمـال العنـف أو التعـدي مـن صـغير السـن و 
أو أدت إلى ) يومـا  15عجزه الكلي عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشـر (  مرض الشخص أو

فنفـرق بـين الصـغير الـذي بتر أحد الأعضاء أو الحرمان مـن اسـتعماله أو أفضـى الجـرح إلى الوفـاة، 
كمـا سـبق معنـا في   -سـنة  18إلى  13لم يكمل الثالثـة عشـرة سـنة والصـغير الـذي يبلـغ سـنه مـن

نة مــن توقــع علــى الصــغير الــذي لم يكمــل الثالثــة عشــرة ســ لافــ -الفــرع الثــاني  في جــرائم الضــرب
وقـد حـدد المشـرع تـدابير ، مـن قـانون العقوبـات 49عمره  إلا تدابير الحماية والتربية طبقا للمـادة 

مــن قــانون الإجـراءات الجزائيــة وأعطــى للقاضــي الســلطة التقديريــة  444الحمايـة والتربيــة في المــادة 
  في تطبيقها. 

فإنـه يخضـع إمـا لتـدابير الحمايـة وقـام بمـا يوجـب العقوبـة  18إلى  13أما إذا بلغ الصغير سنه من 
، 49نصـت عليـه المـادة  أو التربية أو لعقوبات مخففة وللقاضي السلطة التقديرية في ذلك وهو ما

الـــتي يخضـــع لهـــا الصـــغير في حالـــة ارتكابـــه جنايـــة عنـــد اختيـــار العقوبـــة  51و 50وحـــددت المـــواد 
الفــرع الثــاني  في جــرائم في لمــادتين القاضــي العقوبــة بــدل تــدابير الحمايــة والتربيــة وقــد ذكرنــا نــص ا

  . 2الضرب
فالمشرع الجزائري حمل الصغير في هذه المرحلة قدرا من المسؤولية الجنائية عن أفعاله وأجـاز معاقبتـه 

 لـــذلك 3وقدراتـــه الذهنيـــة والنفســـية محــدودة لأن رشـــده لم يكتمـــل غــير أن إدراكـــه لايـــزال ضــعيفا،
  خففت عنه العقوبة. 

ل العنـــف والتعـــدي الـــتي يرتكبهـــا صـــغير الســـن ولا ينشـــأ عنهـــا أي أمـــا الجـــروح وأعمـــا
) يومــا وكــان ذلــك ناشــئا عــن  15مــرض أو عجــز كلــي عــن العمــل لمــدة تتجــاوز خمســة عشــر ( 

رعونـــة أو عـــدم احتيـــاط أو عـــدم انتبـــاه أو إهمـــال.. فهـــي مـــن المخالفـــات الـــتي تعفـــي الصـــغير مـــن 
ســنة ولا يكــون محــلا إلا  13ن كــان ســنه أقــل مــن إ  تــدابير الحمايــة والتربيــةالعقــاب ومــن تطبيــق 

                                                
 –عقوبات قانون ال –: قانون الإجراءات الجزائية ، فضيل العيش:  2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06القانون رقم  - 1

 269ص قانون مكافحة الفساد
 174فضيل العيش: المرجع السابق ص - 2
 389ص شرح قانون العقوبات الجزائري ، رضا فرج:146قورة: محاضرات في قانون العقوبات ص عادل - 3
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 18إلى  13مـن، أما إذا بلغ سنه 1من قانون العقوبات 49للتوبيخ كما نصت على ذلك المادة 
ســـنة فيخضـــع إمـــا لتـــدابير الحمايـــة و التربيـــة أو لعقوبـــات مخففـــة وللقاضـــي الســـلطة التقديريـــة في 

  ذلك.
  الفرع الثالث: موازنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري 

لم يفـــرق الفقـــه الإســـلامي بـــين أعمـــال العنـــف والتعـــدي الصـــادرة عـــن صـــغير الســـن الـــتي         
 عجـزه الكلـي عـن العمـل وبـين الأعمـال الـتي لا مـرض الشـخص أوتسببت في تحدث جروحا إن 

أو  –وإن كانـــت مخففــــة  –تســــليط العقوبـــة  تتســـبب في مرضـــه أو عجـــزه الكلــــي عـــن العمـــل في
إخضاعه لتدابير الحماية والتربية كما فعل القـانون فـلا يعاقـب الصـغير وإن قـام بمـا يوجـب العقوبـة 

  لأنه ليس من أهل العقوبة.
مـرض الشـخص أعمـال العنـف أو التعـدي المتسـببة في في حين نجـد أن القـانون الجزائـري ميـز بـين 

) يومــــا أو أدت إلى بـــتر أحــــد  15ل لمــــدة تزيـــد عـــن خمســــة عشـــر ( عجـــزه الكلـــي عــــن العمـــ أو
الأعضـــاء أو الحرمــــان مـــن اســــتعماله أو أفضـــى الجــــرح إلى الوفـــاة، وبــــين أعمـــال العنــــف والجــــروح 
والتعدي التي يرتكبها صغير السن ولا ينشأ عنها أي مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تتجـاوز 

  عن رعونة أو عدم احتياط أو عدم انتباه أو إهمال. ) يوما وكان ذلك ناشئا 15خمسة عشر ( 
فــاعتبر النــوع الأول مــن الجنايــات الــتي توجــب إخضــاع الصــغير لتــدابير الحمايــة والتربيــة أو لعقوبــة 

للقاضـــــي الســـــلطة التقديريـــــة في ذلـــــك، أمـــــا النــــوع الثـــــاني فـــــاعتبره المشـــــرع الجزائـــــري مـــــن مخففــــة و 
لا إلا للتـوبيخ فـإن تجـاوز الثالثـة عشـر مـن عمـره فيتحمـل لايكـون فيهـا الصـغير محـالمخالفات الـتي 

في نظــر المشــرع قــدرا مــن المســؤولية الجنائيــة تتناســب مــع إدراكــه وقدراتــه الذهنيــة الضــعيفة لــذلك 
  خضعه إما لتدابير الحماية و التربية أو لعقوبات مخففة.أ

  
  
  
  

                                                
 174ص قانون مكافحة الفساد –قانون العقوبات  –: قانون الإجراءات الجزائية فضيل العيش:  -1
 



152 
 

  لمبحث الرابعا
  أثر صغر السن في جرائم الاعتبار

  
  قبل التطرق إلى أثر صغر السن في جرائم الاعتبار، نتناول مفهوم الاعتبار 

عرفـه الـدكتور محمــد صـبحي نجــم بأنـه: " المركــز أو المكانـة الاجتماعيــة الـتي يــنعم đـا الشــخص في 
اĐتمع وهي تعتمد على ما يتصف به الشخص مـن صـفات موروثـة أو متأصـلة أو مكتسـبة ومـن 

 هــذا الشــخص وبــين غــيره مــن أفــراد اĐتمــع بحيــث يتحــدد مركــزه الأدبي العلاقــات الــتي تنشــأ بــين
  .  1والاجتماعي ويتبلور من خلال العلاقات العائلية والاقتصادية والاجتماعية والوظيفية "

وعرفه أحمد جمعـة شـحاتة بأنـه: " مجمـوع الميـزات أو المكنـات الـتي يسـتمدها الفـرد مـن منزلتـه الـتي 
  .2الناس ينتمي إليها كأفراد الأسرة والجيران أو زملاء المهنة أو الجمهور" بلغها وبين جماعة من

فـــالجرائم أو الأفعـــال الماســـة بالاعتبـــار هـــي تلـــك الوقـــائع الـــتي تحـــدث اضـــطرابا في المركـــز والمكانـــة 
الاجتماعية أو المهنية لشخص معين، لذلك أعطى لها المشرع الجزائري أهمية لكوĔا مـن ضـرورات 

  . 3رض حمايته القانونية على هذه المكانة الأدبية واعتبر كل اعتداء عليها جريمةالحياة وف
عليهمــا مــن الجنايــات والكبــائر  الاعتــداءكمــا حــافظ الإســلام علــى الأعــراض والأنســاب واعتــبر   

الفـرد كيان ، والاعتداء عليهما بالزنى أو القذف من المفاسد والمضار التي تؤثر على  4الموجبة للحد
Đتمـــع وفي فســـاد الأســـرة فســـاد للمجتمـــعواĐ5تمـــع إذ يفســـد نظـــام الأســـرة الـــتي يقـــوم عليهـــا ا ،

                                                
 97محمد صبحي نجم: شرح قانون العقوبات الجزائري ص - 1
 –، دار وهدان للطباعة، مارس3،4عدد  1971أحمد جمعة شحاتة: جرائم القذف والسب، مجلة المحاماة المصرية سنة  - 2

   35-22، ص1991أفريل
 97ص السابق محمد صبحي نجم: المرجع - 3
 تعالى وهو من حقوق االله تعالى الثابت بنص قرآني أو حديث نبوي، أو هو الحد هو العقوبة المحددة المقدرة بتقدير االله - 4

العقوبة المقدرة على ذنب وجبت حقا الله تعالى ،ليس لأحد أن يزيد فيه أو ينقص وهي ( أي الحدود ) على سبيل الحصر: 
، 184ص 13وي الكبير جحد الزنى وحد القذف وحد الشرب وحد السرقة وحد قطع الطريق وحد الردة، الماوردي: الحا

، بكر بن عبد االله بوزيد: الحدود والتعزيرات عند ابن 129ص 17، الموسوعة الفقهية ج76-75محمد أبو زهرة: الجريمة ص
  23هـ، دار العاصمة للنشر والتوزيع، ص1415القيم، ط

 306-305ص 2ج التشريع الجنائي عبد القادر عودة: - 5
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ولا تقربــوا الزنــى إنــه  ﴿، قــال تعــالى: 1فشــرعت الحــدود لإصــلاح حــال النــاس وحفــظ نظــام الأمــة
ـــذين يرمـــون المحصـــنات ﴿] وقـــال تعـــالى: 32[الإســـراء:﴾كـــان فاحشـــة وســـاء ســـبيلا  إن ال
المحافظــة ف]، 23[النــور: ﴾فــي الــدنيا والآخــرة ولهــم عــذاب عظــيمالغــافلات المؤمنــات لعنــوا 

  . 2على العرض والنسل من مقاصد الشريعة الإسلامية
والصغير قد يرتكـب جريمـة فيعتـدي علـى عـرض شـخص بـالزنى أو يعتـدي علـى غـيره بالقـذف أو 

الأول  الكــذب، فمــا حكــم أفعالــه وأقوالــه ؟ هــذا ماســنتناوله  في هــذا المبحــث وذلــك في مطلبــين
السـن في جريمـة القـذف وفي  نتناول فيه أثر صغر السن في جريمة الزنى والثاني نتناول فيه أثـر صـغر

  الكذب وذلك كالآتي:
  المطلب الأول: أثر صغر السن في جريمة الزنى           
  المطلب الثاني: أثر صغر السن في جريمة القذف والكذب            

  ن في جريمة الزنىالمطلب الأول: أثر صغر الس
سنتناول في هذا المطلب أثر صغر السن في جريمة الزنى، وعليـه يقتضـي مـني أن أتناولـه في         

  ثلاثة فروع كالآتي: 
  الفرع الأول: أثر صغر السن في جريمة الزنى في الفقه الإسلامي      
  الفرع الثاني: أثر صغر السن في جريمة الزنى في القانون الجزائري      
  الفرع الثالث: موازنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري     

  الفرع الأول: أثر صغر السن في جريمة الزنى في الفقه الإسلامي
  4هو الفجور 3الزنى، بالمد والقصر فالقصر لأهل الحجاز، والمد لأهل نجد

  5وفي اصطلاح الفقهاء: هو وطء مكلف مسلم فرج آدمي لاملك له فيه تعمدا
                                                

محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية، تحقيق ومراجعة محمد الحبيب بن الخوجة، وزارة الأوقاف  - 1
 549ص 3والشؤون الإسلامية، قطر، ج

، وهبة الزحيلي: الفقه  78ص الجريمة، محمد أبو زهرة:  47ص 12ج الذخيرة، القرافي: 307ص12ج المغنيابن قدامة:  - 2
، بكر بن عبد االله بوزيد: الحدود والتعزيرات عند ابن 1022ص2، أصول الفقه الإسلامي ج23ص6جالإسلامي وأدلته 

  .100القيم ص
 359ص14ابن منظور: لسان العرب ج، 2368ص  6الجوهري: الصحاح، ج - 3
 427ص 6، ابن عابدين: حاشية رد المحتار ج18ص 24الموسوعة الفقهية ج - 4
  388ص 8، الحطاب: مواهب الجليل ج302- 301ص 6ج الشرح الكبير حاشية الدسوقي علىالدسوقي:  - 5
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  1هو كل وطء وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين ولا شبهة ملكأو 
  2وقد اتفق الفقهاء على أن حد الزنى لا يقام إلا على المكلف أي البالغ العاقل

والصــغير قــد يرتكــب جريمــة الــزنى مــع صــغيرة الســن أو مــع امــرأة مكلفــة أو ترتكــب صــغيرة الســن 
يعاقب في كلٍّ من هؤلاء؟ ومن يعفـى مـن العقوبـة؟ سـنتناول جريمة الزنى مع شخص مكلف فمن 

  ذلك في ثلاثة بنود.  
  البند الأول: زنى صغير السن مع الصغيرة 

  اتفق الفقهاء على أنه لايقام حد الزنى على صغير السن لارتفاع التكليف عنه ولافتقاده 
رفــع القلــم عــن ثــلاث: عــن ،فــالقلم مرفــوع عنــه لقولــه صــلى االله عليــه وســلم: (  3الإدراك عنصـر

، ولأنـه إذا سـقط 4) الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يصحو، وعن المجنـون حتـى يفيـق
  . 5عنه التكليف في العبادات والمعاصي فالحد المبني على الدرء بالشبهات أولى بالإسقاط

لايسمى زنى فوطء الصبي ، 6فلا يحد الصغير إذا زنى بالصغيرة، لأن الصبي لايكون بفعله زانيا
قال الإمام مالك: " لايقام على الصبية 8، ولاحد عليهما لانعدام الأهلية7شرعا وإن سمي زنى لغة

                                                
،  466ص 2وعرفه الأحناف بتعريف طويل يدور حول المعنى المذكور في التعريف السابق ، ابن رشد: المرجع السابقج - 1

ابن  ،186ص 4ج مغني المحتاج، الشربيني:  217ص 13ج الماوردي: المرجع السابق،  48ص 12ج الذخيرةالقرافي : 
، القاضي أبو محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي: التلقين في الفقه المالكي تحقيق محمد ثالث 376ص5قدامة: الكافي ج
 .  33ص 7، الكاساني: بدائع الصنائع ج 497، دار الفكر بيروت، صم2005-هـ1425سعيد الغاني، ط

، الشيرازي: 48ص 12، القرافي: المرجع السابق ج 357ص 12، ابن قدامة: المغني ج 23ص 24الموسوعة الفقهية ج - 2
 334ص3المهذب ج

الموسوعة ، 357ص 12،ابن قدامة: المغني ج 167ص 26ج الإنصاف، المرداوي:  48ص 12ج الذخيرةالقرافي:  - 3
 36و23ص 6وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته ج ، 23ص 24الفقهية ج

 سبق تخريجه  - 4
شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي: ، 53و49ص 22النووي: كتاب اĐموع ج - 5

هجر للطباعة  م،1993-هـ1414، 1طالشرح الكبير، تحقيق د.عبد االله بن عبد المحسن التركي ود.عبد الفتاح محمد الحلو، 
 168ص 26جوالنشر 

 490ص 4ج الكبرى سحنون: المدونة - 6
 397و388ص 8ج مواهب الجليلالحطاب : ،  313ص 4ج حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي :  - 7
 128ص 9ج المبسوطالسرخسي : - 8
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، غير أĔما إذا كانا مميزين يعقلان 1تزني أو الصبي يزني الحد حتى يحتلم أو تحيض الجارية..."
  الفعل يعزران ويؤدبان عن 

لأĔما يفهمان الزجر، والتعزير إنما وضع للردع ، 3ئح، حتى لا ينشآ على القبا2بما يزجرهمافعلهما 
  . 4والزجر

إذا زنى بصغيرة السن حتى ولو   في ماله لأنه ضمان الفعلوأوجب الحنفية المهر على الصغير 
  . 5كانت مطاوعة له

  : زنى صغير السن مع المكلفةالثانيالبند
ن المرأة البالغة العاقلة صغير السن من نفسها فيرتكب معهـا جريمـة الـزنى، ففـي هـذه الحالـة  قد تمكّ

، واختلفـوا 7، فـإن كـان مميـزا عـزر عـن فعلـه6اتفق الفقهاء علـى أنـه لايجـب الحـد علـى صـغير السـن
  في وجوب الحد على المرأة البالغة المطاوعة للصغير على قولين: 

لــة الــتي مكنــت قــالوا: لاحــد علــى المــرأة البالغــة العاق 9والمالكيــة 8وهــو قــول الحنفيــةالقــول الأول: 
صـــغير الســـن مـــن الـــزنى đـــا وإنمـــا عليهـــا التعزيـــر، وأوجـــب الحنفيـــة المهـــر علـــى الصـــغير إذا كانـــت 

ـــى الحـــد فتعـــين الموطـــوءة الكبـــيرة غـــير مطاوعة فَ َ تـ لـــه، لأن الـــوطء لايخلـــو عـــن الحـــد أو المهـــر وقـــد انـْ
ا، المهر َ ه ُ ر ْ أمَ َ ا و َ رهِ ْ َ بِأَم ل َ ع ا فإن كانت مطاوعة فلا مهر لها لأنه فـَ َ ه سِ فْ   .10صحيحٌ لولايتها على نـَ

  واستدلوا على قولهم بعدة أدلة منها: 
                                                

 491ص 4سحنون : المرجع السابق ج - 1
 246ص 26ج الإنصاف، المرداوي:  190ص 4ج مغني المحتاج، الشربيني:  307ص 7النووي : روضة الطالبين ج - 2
 200ص 13ج الحاوي الكبيرالماوردي :  - 3
 19ص 9ج المنتقى شرح الموطأالباجي:  - 4
 184ص 3ج تبيين الحقائق، الزيلعي: 128ص 9السرخسي : المرجع السابق ج - 5
  358ابن جزي: المرجع السابق ص - 6
 314ص 2جالتشريع الجنائي عبد القادر عودة:  - 7
،  54ص 9ج المبسوط، السرخسي:  183ص 3ج تبيين الحقائق، الزيلعي:  34ص7الكاساني: بدائع الصنائع ج - 8

 103ص 2ج بداية المبتديالمرغيناني: 
، ابن جزي:  316ص 4ج حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي:  ، 397ص8ج مواهب الجليلالحطاب:  - 9

 2عبد القادر عودة: المرجع السابق ج 37ص 6، وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته ج 358ص القوانين الفقهية
  314ص
 184ص3لعي: المرجع السابق جالزي -10
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لا يسمى وطء الصبي زنى شرعا وإن سمـي زنى لغـة لأن الـزنى شـرعا فعـل وجـب الكـف عنـه  - 1
  .1لخطاب الشرع فلا حد على المرأة إذا طاوعته

هِِ لايقــف علــى لايتصــور مــن الصــبي الــزنى إذ الــزنى فعــل محــرم وذلــك بــالتكليف ولأنــه  - 2 ــور ُ قُص ِ ل
  .2عواقب الأمور فلا يلحقه الشين به

ليست المرأة في حقيقة الأمر زانية إذ لايتحقق فعل الزنى منها بـل يتحقـق مـن الـذكر، ولهـذا  – 3
 مجـــاز يســـمى الرجـــل زانيـــا أمـــا المـــرأة فتســـمى مزنيـــا đـــا وتســـميتها في كتـــاب االله تعـــالى زانيـــة هـــو

] 02[ النـور:﴾زانيـة والزانـي فاجلـدوا كـل واحـد منهمـا مائـة جلـدةال﴿لاحقيقة في قوله تعـالى: 
تسمية للمفعول به باسم الفاعل كما قـال تعـالى في عيشـة راضـية أي مرضـية وقـال تعـالى مـن مـاء 
دافــق أي مــدفوق، ويســمي فعلهــا زنى إذا مكنــت مــن الـــزنى تبعــا، وإنمــا يجــب الحــد علــى قاذفهـــا 

لحــد وتقضــى بــه شــهوēا وهـو التمكــين مــن الــزنى وإن كانــت لنسـبتها إلى مــا تتعــير وتســتوجب بـه ا
  .3تابعة في ذلك

ُ كتمكينهـا  البالغة لايوجب فعل – 4 َج ـر العاقلة الحد لأĔا مكنت نفسها من فاعـل لا يـأثم ولا يحُْ
  .4ثم والحرج ينبني على الخطاب وهو غير مخاطبمن زوجها ، لأن الإ

صغيرا والموطوءة تابعة لأĔا ممكنة ولو كانت بالغة الواطئ متبوع لأنه فاعل حتى ولو كان  – 5
عاقلة فإذا سقط الحد عن الفاعل المتبوع لأنه صغير، سقط عن التابع الممكن ،لأن المتبوع أصل 

  . 5والتابع فرع، فاستحال ثبوت الفرع مع ارتفاع أصله
فية وهي رواية من الحن 6وهو قول الشافعي وأحمد في الصحيح من المذهب، وزفرالقول الثاني: 

                                                
بن قدامة: الشرح ، شمس الدين  56و54ص 9السرخسي: المرجع السابق ج،  34ص 7الكاساني: المرجع السابق ج - 1

  301ص 26الكبير ج
  200ص3ج تبيين الحقائقلعي: الزي - 2
 9السرخسي: المرجع السابق ج، 104ص 2المرغيناني: المرجع السابق ج، 184-183ص3لعي: المرجع السابق جالزي - 3

 55ص
 55ص 9السرخسي: المرجع السابق ج،  184- 183ص3ج تبيين الحقائقلعي: الزي - 4
 54ص 9ج المبسوطالسرخسي: ،  200ص 13ج الحاوي الكبيرالماوردي:  - 5
زفر بن الهذيل بن قيس البصري، أصله من أصبهان أقام بالبصرة وولي قضاءها وتوفي đا حتى نسب إليها، ولد سنة هو   -6

هـ ، جمع بين العلم والعبادة، كان من أصحاب الحديث فغلب عليه الرأي، قال عنه ابن معين: ثقة مأمون، وقال ابن 110



157 
 

، قالوا: إذا مكنت البالغة العاقلة من نفسها صغيرا فوطئها 2، وقول الظاهرية1عن أبي يوسف
، وللحنابلة رواية أخرى يرون فيها أن البالغة العاقلة لا تحد إذا وطئها صبي لم يبلغ 3فعليها الحد

ي بقوله: " سنه عشر سنوات، فإذا بلغ هذه السن حدت، ويرد ابن قدامة على هذا الرأ
والصحيح أنه متى وطئ من أمكن وطؤها أو أمكنت المرأة من أمكنه الوطء فوطئها أن الحد 
ف ييجب على المكلف منهما ولا يجوز تحديد ذلك بتسع ولا عشر لأن التحديد إنما يكون بالتوق

  .4ولا توقيف في هذا "
وشـهد عليــه الشــهود بــذلك وأوجـب الحنفيــة المهــر علـى الصــبي الــذي زنى بـامرأة فأذهــب عــذريتها 

إن أكرههــا فــإن كــان برضــاها فــلا مهــر عليــه لأĔــا رضــيت بســقوط حقهــا ورضــاها معتــبر لكوĔــا 
  ، ولأنه لو وجب لرجع به عليها لأنَه فعل بأَمرها وأمرها صحيحٌ لولايتها على نفسها 5بالغة

  واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:
الحــدِّ زانيـا كـان أوَ زانيــة، ويسـقط الحـدُّ عمــن لـيس مـن أَهلــه يحـدُّ مـن كــان مـن أَهـل  – 1        

زانيــا كــان أوَ زانيــة ، لأَن ســقوط الحــد عــن أحــد الــواطئين لمعــنى يخصــه ، لا يوجــب ســقوطه عــن 
  الآخر ، كما لو زنى المستأمن بمسلمة أو زنى بمجنونة أو نائمة.

                                                                                                                                           
،  209-208ص 2هـ، أبو الوفاء الحنفي: الجواهر المضية، ج158حبان عنه: كان فقيها حافظا قليل الخطأ، توفي سنة 

 45ص 3الزركلي: الأعلام ج
للهجرة ، تتلمذ  113أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي، ولد بالكوفة سنة  هو - 1

الرأي، ولي القضاء ببغداد أيام المهدي  على يد الامام أبي حنيفة ولازمه ونشر مذهبه، تفقه بالحديث والرواية وغلب عليه
والهادي والرشيد، وهو أول من دعي " قاضي القضاة " ويقال له: قاضي قضاة الدنيا ، وأول من وضع الكتب في أصول 
الفقه، على مذهب أبي حنيفة، وكان واسع العلم بالتفسير والمغازي وأيام العرب ، من مؤلفاته: كتاب الخراج، والآثار وهو 

مالي في الفقه والرد على مالك بن أنس والفرائض لأوأدب القاضي و ا  الأمصارد أبي حنيفة، والنوادر واختلاف مسن
: القرشي الحنفي هـ ، أبو الوفاء 182والوصايا والوكالة والجوامع في أربعين فصلا ... وغيرها، مات رحمه االله ببغداد سنة 

 193ص  8، الزركلي: المرجع السابق ج613-612ص  2الجواهر المضية في طبقات الحنفية ج
  315ص 2ج التشريع الجنائيعبد القادر عودة:، 156-153ص11المحلى ج -2
، الشربيني: مغني المحتاج 338ص 3الشيرازي: المهذب ج، 312ص 7، روضة الطالبين ج54ص 22النووي: اĐموع ج - 3
، 104- 103ص 2ج بداية المبتديالمرغيناني: ، 302-299ص 26بن قدامة:: الشرح الكبير جشمس الدين ، 190ص 4ج

 312ص 7، روضة الطالبين ج34ص 7الكاساني: بدائع الصنائع ج
 302ص 26، شمس الدين بن قدامة: الشرح الكبيرج341ص 12موفق الدين بن قدامة: المغني ج - 4
 184ص 3ج تبيين الحقائق، الزيلعي:  129-128ص 9ج المبسوطالسرخسي:  - 5
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  :وردوا على الحنفية الذين قالوا زنى الصبي ليس بزنى فقالوا
يلحـــق بـــه النســـب، وإنمـــا لم يجـــب الحـــد عليـــه لعـــذره وزوال  يصـــح لأنـــه لا لا وقـــولهم لـــيس بـــزنى 

  1تكليفه
يجب الحدُّ على المرأةَ لأĔَا زانيةٌ فـالزنى هـو قضـاء الشـهوة بـالوطء الخـالي عـن الملـكِ  - 2         

وشبهته وهي تقضى شهوēا كالرجل بالايلاج فالزنى منها متصور وقد سماها اللَّه تعالى زانيـة وبـدأ 
ولـو لم يتصـور الـزنى ] ولهـذا يحـد مـن قـذفها بـه  02[ النـور:﴾الزانيـة والزانـي  ﴿بـذكرها  بقولـه: 

دَّ قاذفها فـإذا كـان زنى فامتنـاع وجـوب الحـدِّ لمعـنى يخـص الصـغير لا يوجـب الامتنـاع في  ُ منها لما ح
حقهــا كمــا في العكــس وهــو مــا إذا زنى البــالغ العاقــل بالصــبية أو اĐنونــة فإنــه عليــه الحــدُّ إجماعــا 

  .2فكذا هذا
التمكـين تقضـى شـهوēا كاملـة فـإذا ثبـت كمـال الفعـل  إن المرأة البالغة العاقلة đـذا – 3         

  .3من كل جانب يراعى حال كل واحد منهما فيما يلزمه من العقوبة
أن أرجـح القـولين هـو القـول الثـاني القائـل بوجـوب  يتبين من خلال القـولين السـابقين وأدلتهمـا

الحد على المرأة البالغة العاقلة التي مكنت صـغير السـن مـن نفسـها بنـاء علـى أن المـرأة قـد أقـدمت 
على الجريمة وهي كاملة الأهلية مسؤولة مسؤولية جنائية كاملة، فلـيس لهـا أن تسـتفيد مـن الظـرف 

الصـبي لعـدم تكليفـه وعـدم أهليتـه، ثم إن هـذه المـرأة  إذ أن سقوط الحد عـن 4الشخصي لشريكها
بارتكاđا لهذه الجريمة قـد انتهكـت حرمـات اĐتمـع بـل اعتـدت علـى أطهـر وأنبـل عنصـر فيـه وهـو 
صــغير الســن فهــي بفعلهــا هــذا تنشــر الرذيلــة في الــنشء منــذ صــغره فــإن لم تعاقــب بعقوبــة صــارمة 

رتكــاب الفاحشــة أن تقضــي وطرهــا مــع غــير فســوف تفــتح بابــا لكــل مــن تســول لهــا نفســها في ا
  البالغ لتتهرب من الحد.   

  

                                                
 26شمس الدين بن قدامة: الشرح الكبير ج 54ص 22النووي: اĐموع ج،  200ص 13ج الحاوي الكبيرالماوردي:  - 1

 301ص
  54ص 9ج المبسوط، السرخسي: 34ص 7ج بدائع الصنائع،الكاساني: 183ص3ج تبيين الحقائقلعي: الزي -2
 55-54ص 9ج المبسوطالسرخسي: - 3
، مرزوق بن فهد المطيري: أثر الإكراه على المسؤولية الجنائية في جريمة 315ص 2ج الجنائيالتشريع عبد القادر عودة:  - 4

 102،صم2004-هـ1425الزنى، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 



159 
 

  البند الثالث: زنى المكلف مع صغيرة السن
اتفــق الفقهــاء علــى أنــه يقــام الحــد علــى  الشــخص المكلــف أي البــالغ العاقــل الــذي وطــئ صــغيرة 

لحـــد لأن الـــواطىء مـــن أهـــل وجـــوب ا، وهـــي قـــادرة علـــى تحمـــل الـــوطء الســـن الـــتي يوطـــأ مثلهـــا ،
فـاعتبروا وطؤهـا في هـذه  وسقوط الحد مـن جانبهـا لعـدم أهليتهـا لايوجـب سـقوط الحـد مـن جانبـه

 1الحالة زنى يوجب الحد كما أنه هو المباشر لأصل الفعل ، وفعله زنى لغة وشرعا فلهذا لزمـه الحـد
  قوال: ، أما إن كانت لا تطيق الوطء أو لا يجامع مثلها فاختلف العلماء  في ذلك إلى ثلاثة أ

  ،  2الحنفية والحنابلة قول وهو يوطأ مثلها لاحد على واطئ الصغيرة التي لاالقول الأول: 
وللحنابلة رواية أخرى يرون فيها أن المكلف لا يحد إذا وطئ صـغيرة لم يبلـغ سـنها تسـع سـنوات، 

د وهو قول للحنابلة ،ورد ابن قدامة على هـذا الـرأي ُ وقـد ذكرنـا رده  – 3فإذا بلغت هذه السن ح
  -في زنى صغير السن مع المكلفة  الثانيفي البند 

  يلي: واستدل القائلون đذا القول بما
إذا زنى الكبــير بصــبية لا يجــامع مثلهــا فأفضــاها فــلا حــد عليــه لأن وجــوب حــد الــزنى يعتمــد   -1

لا لهــذا كمــال الفعــل وكمــال الفعــل لا يتحقــق بــدون كمــال المحــل فقــد تبــين أن المحــل لم يكــن محــ
  .4الفعل

                                                
-54ص 9ج المبسوط،السرخسي: 183و164ص 3ج تبيين الحقائق، الزيلعي: 34ص 7الكاساني: بدائع الصنائع ج - 1

الشرح  بن قدامة: ، ، شمس الدين341ص 12، ابن قدامة: المغني ج200ص 13ج اوي الكبيرالح، الماوردي: 75و55
 4ج مغني المحتاج، الشربيني 300ص 26ج الإنصافالمرداوي: 104ص 2ج بداية المبتدي، المرغيناني: 301ص 26ج الكبير

النوادر والزيادات على مافي  ،أبي زيد القيرواني:338ص 3، الشيرازي: المهذب ح 56ص 22، النووي: اĐموع ج190ص
، وهبة الزحيلي: الفقه  24-23ص 24الموسوعة الفقهية ج ، 267- 266ص 14المدونة من غيرها من الأمهات ج

 . 316ص 2جالتشريع الجنائي ، عبد القادر عودة: 37ص 6الإسلامي وأدلته ج
، ابن  314ص 4ج الشرح الكبير حاشية الدسوقي على، الدسوقي:  271ص 5شرح فتح القدير،جابن الهمام:  - 2

،  302-299ص26ج المرداوي: المرجع السابق،   200ص 13ج المرجع السابقالماوردي: ،  358جزي: المرجع السابق ص
جامعة  ، إبراهيم بن صالح اللحيدان: أحكام جريمة اغتصاب العرض في الفقه الإسلامي،24ص 24الموسوعة الفقهية ج

  . 80م، ص2004-هـ1425نايف العربية للعلوم الأمنية ،الرياض 
 302-301ص 26، شمس الدين بن قدامة: الشرح الكبيرج 341ص 12موفق الدين بن قدامة :المغني ج - 3
 75ص 9ج المبسوط السرخسي: - 4
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شــرع الحــد لتقليــل الفســاد فيمــا يكثــر وجــوده ووطء الصــغيرة غــير المشــتهاة نــادر والحــد شــرع  - 2
لا  الـــتيللزجــر وانمـــا يشـــرع الزجـــر فيمـــا يميـــل الطبـــع إليـــه وطبـــع العقـــلاء لا يميـــل إلى وطء الصـــغيرة 

ل لـه شـرعا ،والأَصـل في تشتهى ولا تحتمل الجماع فلهذا لاحد عليه ولكنه يعزر لارتكابه مالا يحـ
الجزاء أَن يكـون في الآخـرة لا في الـدنيا لأĔَـا دار الابـتلاء والآخـرة دار الجـزاء لكـنَّ السـفهاء لمـا لم 
ينتهــوا بمجــرد النهــي والوعيــد في الآخــرة مــن الشــارع شــرع في الــدنيا بعــض العقوبــة دفعــا لفســادهم 

  .1عن العالم فيما يكثر وجوده
: يحد الرجل إذا أمكنه وطء صـغيرة السـن وإن كـان مثلهـا لا يجـامع، أمـا مـالا يمكـن القول الثاني

وهــو ولا صـداق عليـه إن طاوعتـه، وطؤهـا إذا وطئهـا المكلـف فـلا حـد عليـه وإنمـا يعـزر عـن فعلـه، 
  . 2قول المالكية

ة لايقيد إقامـة الحـد بـأي قيـد أو شـرط مـادام الـوطء قـد حصـل وهـو قـول الشـافعيالقول الثالث: 
وإنمـا هـي محـل الفعـل ولهـذا يسـمى هـو ، لأن فعل الزنى يتحقق منـه 3والظاهرية ورواية عن الحنابلة 

،فالصغيرة لا يجب عليها الحد لعدم أهليتها، أما المكلف فالأهلية ثابتة في حقه فيقـام 4واطئا وزانيا
  .5عليه الحد

مـة الحـد علـى البـالغ العاقـل الـذي يتبين لنا أن الفقهاء اتفقوا على إقا من خلال الأقوال السابقة
يجــامع مثلهــا، أو الــتي لاتطيــق الجمــاع،   في الصــغيرة الــتي لازنى بالصـغيرة المطيقــة للــوطء، واختلفــوا 

إذ يـرى الإمــام مالـك أن الحــد علـى البــالغ يتوقـف علــى إمكانيـة وطئــه للصـغيرة ولــو كـان مثلهــا لا 
للجمـاع بصـفة عامـة، فـإن كـان مثلهـا يجـامع  يجـامع، بينمـا ينظـر أبـو حنيفـة إلى صـلاحية الصـغيرة

أقيم الحـد علـى واطئهـا وإلا عـزر فقـط، أمـا الشـافعية والحنابلـة في روايـة عـنهم فـإĔم يوجبـون الحـد 
                                                

 76-75ص 9ج المبسوطالسرخسي:،  164ص3ج تبيين الحقائقلعي: الزي-1
- 266ص14 أبي زيد القيرواني: المرجع السابق ج،   314ص 4ج الدسوقي على الشرح الكبير حاشية الدسوقي: - 2

  316ص 2جالتشريع الجنائي عبد القادر عودة: ، 267
مغني الشربيني: ،  341ص 12ابن قدامة: المغني ج، 56ص22النووي: اĐموع ج، 338ص 3الشيرازي: المهذب ج - 3

، وذهب 156-154ص 11ج المحلى: ، ابن حزم316ص 2عبد القادر عودة: المرجع السابق ج ،190ص 4ج المحتاج
بالشبها ت ولم يصح عندهم  حديث ادرأوا الحدود بالشبهات بل اعتبروه من قول بعض  الظاهرية إلى أن الحدود لاتدرأ

 الصحابة كعمر بن الخطاب وابن مسعود وأبي هريرة وابن عمر وعائشة .
 104ص 2ج بداية المبتديالمرغيناني:  - 4
 34ص 7الكاساني: بدائع الصنائع ج - 5
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على من وطئ الصغيرة سـواء كانـت مطيقـة للـوطء أم غـير مطيقـة وسـواء كـان مثلهـا يجـامع أم لا، 
، وهــذا الــرأي أرجــح الأقــوال وأولى  1ه الحــدفمــادام الــوطء قــد وقــع مــن البــالغ العاقــل وجــب عليــ

بالاعتبار لأن الشخص قد ارتكب الجريمة حالـة كونـه مكلفـا أي وهـو بـالغ عاقـل مـدرك لمـا يفعـل 
فلا تسقط مسؤوليته الجنائية عن الفعـل الـذي ارتكبـه، بـل ينبغـي أن تشـدد لـه العقوبـة خاصـة إذا 

عواقبه الوخيمة وقـد  تدري أرغمها على أمر لاوطئ من لا يجامع مثلها لأنه اعتدى على البراءة و 
تصاب بأمراض نفسية تلازمها طول حياēـا فهـو قـد أظهـر بسـلوكه الهمجـي قسـوة وحيوانيـة أكثـر 

تطيـق الجمـاع أعظـم ذنبـا وأكثـر إثمـا ،  ، فزنى البـالغ للصـغيرة الـتي لابكثير مما لو وطئ بالغة عاقلة
  لذا ينبغي أن تؤخذ كظرف من ظروف التشديد لا أن يسقط عنه الحد.  
  الفرع الثاني: أثر صغر السن في جريمة الزنى في القانون الجزائري 

إن أســاس تجــريم فعــل الــزنى في القــانون انعــدام الرضــا، أو انتهــاك الآداب العامــة كمــن  
قـة كـالزوج أو الزوجـة إن قـدم أحـدهما ، أو تضـرر أحـد طـرفي العلا2ارتكب فعلا علنيا مخلا بالحيـاء

، فـلا يعـد الفعـل جريمـة إذا تم برضـا الطـرفين، ولا يعتـد برضـا 3شكوى لارتكاب زوجه جريمـة الـزنى
الشخص إلا إذا كان راشدا، بمعنى أن فعل الزنى إذا وقـع برضـا شخصـين بـالغين فـلا يعـد فعلهمـا 

الجنسـية قاصـرا ذكـرا كـان أم أنثـى سـواء كـان جريمة يعاقبان عليها، أما إن كان أحد طرفي العلاقـة 
  .   4برضا القاصر الاعتدادفاعلا أم مفعولا به فيعد الفعل جريمة في حق البالغ لعدم 

وقد جرم المشـرع الجزائـري جميـع الأفعـال الـتي يأتيهـا شـخص علـى صـغير السـن ذكـرا كـان أم أنثـى 
الــتي  الاعتــداءاتلأطفــال مــن ، إذ أقــر حمايــة خاصــة لإن كانــت تمــس بســلامة جســده أو عرضــه

يتعرض لها، حماية متميزة عن تلك التي أعـدها للبـالغين، وفـرض عقوبـات جزائيـة عـن كـل مسـاس 
  .5الانحرافبحقوق الطفل أو تعريضه للخطر و تحريضه على 

                                                
 316ص 2جالتشريع الجنائي عبد القادر عودة:  - 1
  من قانون العقوبات 333طبقا للمادة  - 2
 من قانون العقوبات 339طبقا للمادة  - 3
م، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية 1999-ـه1420، 1الحماية الجنائية للطفل اĐني عليه،طمحمود أحمد طه:  - 4

 123 -122،الرياض، ص
حميش  ،  111ص1دار الثقافة، عمان، ج -الجرائم الواقعة على الأشخاص -محمد سعيد نمور: شرح فانون العقوبات  - 5

 4ص الحماية القانونية للطفل في التشريع الجزائي الجزائريكمال: 
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وقد يتعرض الأطفال في كثير من الأحيـان إلى أفعـال شـنيعة يرتكبهـا البـالغون وقـد يرتكبهـا صـغار 
الســـن أمثـــالهم، وقـــد تضـــاعفت في الآونـــة الأخـــيرة ظـــاهرة الاعتـــداء علـــى الأطفـــال ســـواء كانـــت 

حـــالات اختطـــاف واعتـــداء  2007جســـدية أم أخلاقيـــة  حيـــث ســـجلت مصـــالح الشـــرطة ســـنة 
متبوعـا باعتـداءات جنسـية مـن  للاختطـافطفـلا تعرضـوا  1546ددهم على صغار السن بلغ ع

 05طفـلا قتلـوا عمـدا، مــنهم  25ذكـرا، وبلـغ العنـف أقصـاه بإحصـاء  650فتـاة و 896بيـنهم 
أطفــال كــانوا ضــحايا اعتــداءات جنســية وكــان هــذا هــو الســبب الــرئيس للقتــل أمــا البــاقي فقــد تم 

طفـــلا  281تعـــرض  2008مـــن ســنة  فــريوفي قــتلهم لأســـباب أخــرى، وخـــلال شــهري جـــانفي
  .  1لاعتداءات جنسية من ضمنها أربع حالات تدخل في إطار زنى المحارم

كمـــا بينـــت الإحصـــائيات المســـجلة خــــلال الفـــترة الممتـــدة بـــين شــــهري جـــانفي ومـــاي مـــن ســــنة 
  .2حالة اعتداء جنسي ضد القصر 805إحصاء  2009

الجســدية والأخلاقيــة إذ  والاعتــداءاتوقــد يكــون صــغار الســن هــم مــن يقومــون بأعمــال العنــف 
ــر الجــانحين بلــغ  2008إلى  2004بــين ســنة  شــهدت الفــترة مــا إحصــاء عــدد الموقــوفين مــن القصّ

في ارتكـــاđم جنحـــا وجـــرائم مختلفـــة، ممـــا ينبـــئ عـــن تزايـــد حجـــم  3قاصـــرا 161ألفـــا و 15عـــدد 
مــن ســنة إلى أخــرى عنــد صــغار الســن ســواء كــانوا معتــدين أو معتــدى  والاعتــداءاتالانحرافــات 

  .عليهم

كانت نسبة جرائم خطف الأطفال والاعتداء عليهم فإĔا تشكل ظاهرة خطيرة  ومهما
الجريمة هنا تطال الأطفال الأبرياء في مراحل الطفولة المختلفة، وهم عاجزون عن  ومؤلمة لأن

وامتهان، وتبقى هذه الأرقام  دراك ما يتعرضون له من انتهاكاتالدفاع عن أنفسهم أو إ

                                                
مجلة الشرطة، إعلامية أمنية ثقافية قضايا اختطاف الأطفال في الجزائر بين الحقيقة والتهويل: تحقيق السيدة جوزي ص: - 1

 28، ص2008،جوان  87تصدر دوريا عن المديرية العامة للأمن الوطني، العدد 
الموافق  1430جمادي الثانية  19لسبت دة المساء يومية إخبارية وطنية، اي،جر وضعية الطفولة في الجزائررشيدة بلال:  - 2

 3740، العدد  2009جوان13
  www.akhbarelyoum-dz .14/02/2009أخبار اليوم- 3
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 ّ عن الواقع الذي طالما أحيط بجدار الصمت والكتمان خوفا من  والإحصائيات نسبية ولا تعبر
  1. العار والفضيحة

وقـــد نـــص قـــانون العقوبـــات علـــى جـــرائم خطـــف صـــغار الســـن و اعتبرهـــا مـــن الجنايـــات 
مـــن  326المـــادة  إذا تـــوافرت الظـــروف المشـــددة، حيـــث تـــنصالخطـــيرة و شـــدد العقوبـــات عليهـــا 

قانون العقوبات على أن " كل من خطف أو أبعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشر من عمـره وذلـك 
 بغير عنف أو ēديد أو تحايل أو شرع في ذلـك فيعاقـب بـالحبس لمـدة مـن سـنة إلى خمـس سـنوات

  .2دينار " 2000إلى  500و بغرامة من 
وذلـــك في  صـــغر ســـن اĐـــني عليـــه ظرفـــا مشـــددا في بعـــض جـــرائم العـــرضواعتـــبر المشـــرع الجزائـــري 

  حالتين:
  سنة   16الفعل المخل بالحياء المرتكب بالعنف ضد قاصر لم يتجاوز  الأولى:
  سنة. 16طفلة لا تتجاوز  اغتصابالثانية: 

  من قانون العقوبات 336و  335المواد وذلك في كل من 
على أنه: " يعاقـب بالسـجن المؤقـت مـن خمـس إلى عشـر سـنوات كـل  335المادة حيث تنص   

مـن ارتكــب فعــلا مخـلا بالحيــاء ضــد إنســان ذكـرا كــان أو أنثــى بغـير عنــف أو شــرع في ذلــك، وإذا 
لم يكمـل السادسـة عشـر يعاقـب الجـاني بالسـجن المؤقـت مـن عشـر إلى  وقعت الجريمة على قاصر

  عشرين سنة".

                                                
.  2025عدد  خطف الأطفال .. الاغتيال البشع للبراءة، مجلة اليمامة أسبوعية تصدر عن مؤسسة اليمامة الصحفية - 1

زين العابدين جبارة: الشروق ، 2008سبتمبر 20الموافق لـ  1429 رمضان20السنة الثامنة والخمسون . السبت 
  www.ensan.net/news/241/ARTICLE/3002/2008-04-01   1 -01 – 2008اليومي

،  2003-01-12المؤرخ في  20/03بالإحالة على محكمة الجنايات ببجاية رقم  الاēامقرار غرفة  -2
، م2008، 8ط -الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال -بوسقيعة: الوجيز في شرح القانون الجنائي الخاص أحسن

الحماية حميش كمال:  ،212صشرح فانون العقوبات،د.محمد سعيد نمور: 99ص دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، 
    21-10ص القانونية للطفل في التشريع الجزائي الجزائري
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على أنه: " كل من ارتكب جناية هتك عرض يعاقب بالسجن المؤقت من  336وتنص المادة   
خمــس إلى عشــر ســنوات ، وإذا وقــع هتــك العــرض ضــد قاصــر لم تكمــل السادســة عشــر فتكــون 

  .1العقوبة السجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة "
يفترض أن يـتم  ، و16غير أن الحماية وتشديد العقوبة لا تمتد إلا بالنسبة لمن لم يتجاوز سن    

والحمايـــة القانونيـــة لحقـــوق الطفـــل حـــتى يبلـــغ ســـن الرشـــد، خاصـــة وأن  ىتعـــديل المـــواد بمـــا يتماشـــ
أغلـــب الجـــرائم تقـــع علـــى مـــن بلـــغ هـــذه الســـن أو تجاوزهـــا بقليـــل ولكنـــه لم يبلـــغ ســـن الرشـــد ،أو 

 الخـارجي تصدر عنهم مثل هذه الجرائم، فهي المرحلة التي يحـب فيهـا الصـغير أن يتطلـع إلى العـالم
أكثـر ويحـاول أن يتحــرر مـن القيــود الأسـرية والاجتماعيــة الـتي يراهــا تقـف حــاجزا في سـبيل تحقيــق 

  رغباته ونزواته.
كمـاـ شــدد المشــرع الجزائــري العقوبــة أكثــر إذا كــان المعتــدي مــن أحــد أصــول المعتــدى عليــه، أو     

لـى أنـه: " إذا كـان الجـاني مـن إذ تـنص ع  337ممن له سلطة عليه أو غـير ذلـك ممـا بينتـه المـادة  
أصول من وقع عليه الفعل المخل بالحياء أو هتك العرض أو كان من فئة لهم سلطة عليه أو كـان 
مــن معلميــه أو ممــن يخدمونــه بــأجر أو كــان خادمــا بــأجر لــدى الأشــخاص المبينــين أعــلاه أو كــان 

تعان في ارتكــاب الجنايــة موظفـا أو مــن رجـال الــدين أو إذا كــان الجـاني مهمــا كانـت صــفته قــد اسـ
بشخص أو أكثر فتكـون العقوبـة السـجن المؤقـت مـن عشـر إلى عشـرين سـنة في الحالـة المنصـوص 

والسـجن المؤبـد في الحـالتين المنصـوص عليهمـا في المـادتين  334عليهـا في الفقـرة الأولى مـن المـادة 
  . 2"  336و  335

                                                
 –قانون العقوبات  –: قانون الإجراءات الجزائية ، فضيل العيش :  1975يونيو  17المؤرخ في  47-75 الأمر رقم - 1

، وتقابلها المادة 20ص الحماية القانونية للطفل في التشريع الجزائي الجزائريحميش كمال:،  241ص قانون مكافحة الفساد
عراقي مع اختلاف في تحديد سن الصغيرة ، محمود  393 بلجيكي والمادة 375من قانون العقوبات الفرنسي ، والمادة  332

  125أحمد طه: الحماية الجنائية للطفل اĐني عليه ص
على أنه: " يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء ضد قاصر  334وتنص المادة  - 2

ثى بغير عنف أو شرع في ذلك ، ويعاقب بالحبس المؤقت من خمس إلى عشر لم يكتمل السادسة عشرة  ذكرا كان أو أن
سنوات أحد الأصول الذي يرتكب فعلا مخلا بالحياء ضد قاصر ولو تجاوز السادسة عشرة من عمره ولم يصبح بعد راشدا 

 –قانون العقوبات  –ة : قانون الإجراءات الجزائي، فضيل العيش: 1975يونيو  17المؤرخ في  47-75 بالزواج " الأمر رقم
 241ص قانون مكافحة الفساد
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مــن الجـــرائم الــتي يجــب أن تشــدد فيهـــا كمــا اعتــبر المشــرع تحــريض القصـــر علــى الفســق والــدعارة 
من قانون العقوبات على أن: " كل من حـرض قصـرا لم يكملـوا  342العقوبة حيث تنص المادة 

التاسـعة عشــرة ذكــورا أو إناثــا علـى الفســق أو فســاد الأخــلاق أو تشـجيعهم عليــه أو تســهيله لهــم 
عشرة يعاقب بالحبس من وكل من ارتكب ذلك بصفة عرضية بالنسبة لقصر لم يكملوا السادسة 

دج، ويعاقــب علــى الشــروع  25 000إلى  500خمــس ســنوات إلى عشــر ســنوات وبغرامــة مــن 
في ارتكـــاب الجـــنح المشـــار إليهـــا في هـــذه المـــادة بالعقوبـــات ذاēـــا المنصـــوص عليهـــا بالنســـبة لتلـــك 

  .1الجنح"
  الفرع الثالث: موازنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

أن الفقهــــاء في الشـــريعة الإســــلامية تنــــاولوا أحكــــام الــــزنى المتعلقــــة ســــبق ممــــا يتبـــين لنــــا 
-بالصغير والصغيرة سواء كان فاعلا أو مفعولا đا وسواء كان الطـرف الثـاني صـغيرا مثلـه أو بالغـا

مــع اخــتلاف بــين الفقهــاء في الأحكــام الــتي ذكــرت مفصــلة ،كمــا أن الــزنى في  -كمــا بينــاه آنفــا
يعاقب الشـخص عليـه إذا ثبـت عليـه ذلـك، في حـين نجـد أن القـانون الجزائـري لا حد ذاته جريمة 

يجرم فعل الزنى إذا تم برضا الطـرفين، واحترمـت فيـه الآداب العامـة، فمـن ارتكـب فعـلا علنيـا مخـلا 
بالحياء يعتبر فعله جريمة لانتهاكه الآداب العامة، وكذلك يجرم الفعل إن تضرر أحد طرفي العلاقة 

أو الزوجـــة إن قـــدم أحـــدهما شـــكوى لارتكـــاب زوجـــه جريمـــة الـــزنى، كمـــا أن الفعـــل يعتـــبر كـــالزوج 
جريمة إذا كان أحد طرفي العلاقة قاصـرا لعـدم الاعتـداد برضـا القاصـر، فالمشـرع الجزائـري جـرم كـل 
الأفعــال الـــتي يرتكبهــا شـــخص علــى قاصـــر، وفــرض عقوبـــات جزائيــة علـــى ذلــك، إلا أن الجـــرائم 

ن المشرع لم يجرم فعل الزنى في حد ذاته معتـبرا ذلـك مـن الحريـة الشخصـية، ازدادت وتضاعفت لأ
وكل مساس به هو مساس بحقوق الإنسان التي كفلها القـانون، في حـين أهمـل الضـرر والآثـار الـتي 
يخلفهـا الــزنى ســواء علــى مســتوى الأفــراد أو الأســرة أو اĐتمــع، لــذلك كثــرت عمليــات الإجهــاض 

تســتر عــن الجريمــة، إذ أكــدت إحصــائيات الــدرك الــوطني و الشــرطة القضــائية الناتجــة عــن الــزنى لل
إجهـاض سـنويا في الجزائـر، أغلبهـا مـن علاقـة غـير شـرعية، ولا يمـر أسـبوع  ألـف حالـة 80بوجود 

دون أن تعثـــر الشـــرطة القضـــائية علـــى عشـــرات الأجنـــة بـــلا روح و قـــدتم التخلـــي عنهـــا في مفرغـــة 
القـــــاذورات، و حـــــتى في الشـــــوارع و عنـــــد مـــــداخل  صـــــة لوضـــــعللقمامـــــات و في الأمـــــاكن المخص

                                                
 243، المعدل لقانون العقوبات، فضيل العيش: المرجع السابق ص1982فبراير  13المؤرخ في  04-82 الأمر رقم - 1
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العمـــارات، و في غيـــاب إحصـــائيات رسميـــة يبقـــي الإجهـــاض الســـري في الجزائـــر مـــن الطابوهـــات 
والجرائم المسـكوت عنهـا، و لا يسـمح بـه إلاّ في الحـالات الاجتماعيـة ولاعتبـارات طبيـة،كما يـتم 

  1في السر و بدون مساعدة طبية قانونية
ر مـــن آثـــار الـــزنى، لكـــن تبقـــى الأرقـــام الـــتي تطلعنـــا đـــا وســـائل الإعـــلام يوميـــا مرعبـــة مـــن وهـــذا أثـــ

خطـــف للصـــغر والاعتـــداء علـــيهم جســـديا وأخلاقيـــا وذلـــك رغـــم تشـــديد العقوبـــات، لكـــن ســـوء 
تطبيق القانون والاستهتار به جعل الجرائم ضد القصر أو من طرفهم تستفحل ويصـعب علاجهـا 

هـــــود المصــــلحين والقـــــانونيين وعلمـــــاء الشـــــريعة وعلمـــــاء الاجتمـــــاع ، لــــذلك لابـــــد مـــــن تظـــــافر ج
  ...وغيرهم.  

  المطلب الثاني: أثر صغر السن في جريمة القذف والكذب
يعتبر الكذب واēام الناس بالباطل وقـذفهم بالفاحشـة مـن أشـد الأمـراض الاجتماعيـة 

والكـذب هـو ذكـر شـيء غـير خطرا لأنه يقوض بناء اĐتمع ويقضي على بناء الثقـة بـين أفـراده ، 
الحصــول علــى فائــدة ، أو خوفــا مــن العقــاب  حقيقــي بنيــة غــشِّ وخــداع شــخص آخــر مــن أجــل

ٍ غير سار، أو سعيا لإثبات الذات والحصول على مكانة اجتماعيـة ، أو رغبـة  والتملُّص من شيء
السن علـى  ... وغيرها من الدوافع التي تدفع بالشخص عموما وبصغير 2من الآخرين الانتقامفي 

  على الآخرين. والافتراءالخصوص إلى الكذب 
يقذف غيره بـالزنى أو يقذفـه الغـير بـالزنى فمـا حكـم كـل منهمـا ؟ ومـا هـو  والصغير قد يكذب أو

  الأثر المترتب على ذلك ؟ هذا ما سنتناوله في هذا المطلب وذلك في ثلاثة فروع:
  الفرع الأول: أثر صغر السن في جريمة القذف والكذب في الفقه الإسلامي    
  الفرع الثاني: أثر صغر السن في جريمة القذف والكذب في القانون الجزائري   
  الفرع الثالث: موازنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري   
  
  
  

                                                
 www.saudiinfocus.com/مصطفي فتحي: الراية القطرية،  - 1
محمد علي الهمشري، وفاء محمد عبد الجواد، علي إسماعيل محمد: مشكلة الكذب في سلوك الأطفال، سلسلة  - 2
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  الفقه الإسلاميفي  أثر صغر السن في جريمة القذف وفي الكذبالفرع الأول: 
حـــرم االله الكـــذب ونـــزع صـــفة الإيمـــان عـــن الكـــاذبين لأنـــه مـــن خصـــال المنـــافقين قـــال 

         ﴾إنمــــا يفتــــري الكــــذب الــــذين لا يومنــــون بآيــــات االله وأولئــــك هــــم الكــــاذبون  ﴿تعــــالى:  
  ] 105[ النحل:

علــى النـاس صـفة مــن صـفات المنــافقين لا  والافـتراءواعتـبر الرسـول صــلى االله عليـه وسـلم الكــذب 
أربـع مـن كـن تنزع منه حتى يدعها ،عن عبد االله بن عمرو أن النبي صلى االله عليه وسـلم قـال: ( 

فيــه كــان منافقــا خالصــا، ومــن كانــت فيــه خصــلة مــنهن كانــت فيــه خصــلة مــن النفــاق حتــى 
  1) فجر يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدّث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم

م االله تعالى على المسلم إيذاء أخيه المسلم والنيل من عرضه ذكرا كان أم أنثى  ّ كما حر
والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير مااكتسبوا فقد احتملوا بهتانا ﴿ قال االله تعالى:

والكبائر  العظيمةوقذف المحصنات المؤمنات من الذنوب ]58الأحزاب: ﴾[ وإثما مبينا
إذ أن مرتكب هذه المعصية ملعون في الدنيا والآخرة مع  ،2والكذب الافتراءوهو من  ،الجسيمة

ينتظره من عذاب عند االله تعالى، لما تخلفه من آثار سيئة على الفرد والأسرة واĐتمع قال االله  ما
إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم ﴿ : تعالى

 ] 23﴾ [ النور: عظيمعذاب 
يا   : السبع الموبقات قالوا اجتنبوا (   قال: صلى االله عليه وسلم وفي الصحيحين أن رسول االله

                                                

تاب المظالم، باب إذا ، وفي ك20،ص34باب علامة المنافق، حديث رقم، كتاب الإيمان، البخاري: صحيح البخاري -1
، وفي كتاب الجزية والموادعة، باب إثم من عاهد ثم غدر، حديث رقم 491- 490، ص2459خاصم فجر، حديث رقم

،ورواه أيضا بلفظ آخر عن أبي هريرة عن النبي صبى االله عليه وسلم قال: " آية المنافق ثلاث إذا حدث  647، ص3178
، وفي كتاب الشهادات، باب من أمر بإنجاز 20، ص33ديث رقمكذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان "، ح

﴾ [ من بعد وصية يوصي đا أو دين  ﴿وفي كتاب الوصايا، باب قول االله تعالى: ، 539، ص2682الوعد،حديث رقم
وكونوا ياأيها الذين آمنوا اتقوا االله  ﴿، وفي كتاب الأدب، باب قول االله تعالى: 559ص،  2749]، حديث رقم 11النساء:

، مسلم : صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان 1249، ص6095]، حديث رقم  119[ التوبة: ﴾مع الصادقين
، ورواه أيضا بلفظ آخر عن أبي هريرة عن النبي صبى االله عليه وسلم قال: " آية 53، ص 210خصال المنافق حديث رقم

 .53،ص213-212-211"، حديث رقم المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان
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،  النفس التي حرم االله إلا بالحق الشرك باالله، والسحر، وقتل  : قال  ؟ رسول االله، وماهن
المؤمنات  المحصنات وقذف  ، وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف

  1) الغافلات
وهـو مـن الجـرائم الخلقيـة الـتي تطعـن في  2والقذف هو الرمي بالزنى عنـد جمهـور العلمـاء

سمعتهـا، ويخـدش عفتهـا، ويلـوث طهرهـا  صيانة الأعراض من كل مـا يشـوهالعرض والشرف إذ أن 
شـــة في ،والقـــاذف ممــن يحـــب إشـــاعة الفاح ونقاءهــا مـــن المقاصـــد الشــرعية الـــتي جـــاء đــا الإســـلام

إن الـــذين يحبـــون أن تشـــيع  المـــؤمنين وقـــد توعـــد االله تعـــالى هـــذا الصـــنف مـــن النـــاس فقـــال: ﴿ 
] كمـا أوجـب االله تعـالى الحـد علـى 19﴾ [ النـور: الفاحشة في الذين ءامنـوا لهـم عـذاب ألـيم

والــــذين يرمــــون المحصــــنات ثــــم لــــم يــــأتو بأربعــــة شــــهداء القــــاذف فقــــال عــــز مــــن قائــــل: ﴿ 
]  04﴾ [ النـور: لدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئـك هـم الفاسـقونفاجلدوهم ثمانين ج

فالآية تدل علـى تحـريم القـذف وبشـاعته وعقوبـة مرتكبـه فجـرح اللسـان كجـرح اليـد بـل قـد يكـون 
  .3أشد، ويجلد القاذف إن كان بالغا عاقلا باتفاق الفقهاء ثمانون جلدة

  م كل منهما ؟ هذا ماسنتناوله في بندين والصغير قد يقذف غيره، وقد يقذفه الغير فما حك
  
  

                                                
            ﴾..إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ﴿البخاري: صحيح البخاري،كتاب الوصايا، باب قوله تعالى:  - 1

،كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، حديث رقم المرجع السابق، مسلم: 564ص 2766]، حديث رقم:10[ النساء:
  . 60ص  262

 8ج مواهب الجليل، الحطاب:  325 -324ص 4، الدسوقي: المرجع السابق ج 383ص 12ابن قدامة: المغني ج - 2
، ابن 118ص11جالمحلى: ، ابن حزم: 91ص 22، النووي: المرجع السابق ج203ص 4جمغني المحتاجالشربيني: ،  401ص

، حسن محمد الأمين: إجرام الأحداث ومحاكمتهم في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة،  342ص 3العربي: أحكام القرآن ج
-هـ1407الماجستير في الفقه الإسلامي، جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية،  رسالة مقدمة لنيل درجة

 221، ص1408
 الذخيرة، القرافي:  252ص 26: الشرح الكبير جشمس الدين بن قدامة، 384ص 12ابن قدامة : المغني ج - 3
، ابن   40ص 7الكاساني: بدائع الصنائع ج، 322ص 7، روضة الطالبين ج91ص 22، النووي: اĐموع ج102ص12ج

، حسن محمد الأمين :المرجع 125-122ص 15، القرطبي :الجامع لأحكام القرآن ج363-362جزي: المرجع السابق ص
  222السابق ص
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  البند الأول : قذف صغير السن لغيره
حثــت الشــريعة الإســلامية علــى ēــذيب الصــغار وتــأديبهم ليتعــودوا ذكــر الألفــاظ     

، وليتجنبــوا الألفــاظ البذيئـة الــتي تســئ للغــير 1يسـمى بالتأديــب الوقــائي التعليمـي الحسـنة، وهــو مــا
وشــرفه كــأن يقــذف شخصــا كبــيرا، فهنــا ينبغــي أن نفــرق بــين الصــغير غــير وربمــا تطعــن في عرضــه 

  المميز والصغير المميز أو الصغير المراهق .
فإن كان  القاذف صغيرا غير مميـز فـلا يحـد، لعـدم حصـول الإيـذاء بقولـه إذ لا اعتـداد 

ـدٌّ ولرفع القلم عنـه فـلا يجـري عليـه حكـم ، ولا يجـب عليـبكلامه، ولسقوط حد الزنى عنه،  َ ، 2ه ح
بي لا يوصف بكونه جناية ، والقاعدة  3لأنّ الحدَّ عقوبة فيستدعي كون القذف جناية، وفعل الصّ

يوجب حد الزنى على فاعله يوجب حـد القـذف علـى القـاذف بـه ، وكـل  عند الفقهاء أن كل ما
  .  4مالا يوجب حد الزنى على فاعله لايوجب الحد على القاذف به

ـزِّر مـن بـاب الزجـر والتأديـب، كمـا وإن كـان القـاذف مميـزا  مراهقـا يـؤذي قـذفُ مثلـه عُ
، ولا فرق في وجوب التعزير بـين أن يكـون القـاذف الصـغير ذكـرا أو أنثـى فـردا 5يؤدّب في مصالحه

أو جماعــــة ، فكــــل واحــــد يســــتحق التعزيــــر لصــــدور الفعــــل منــــه، كمــــا أنــــه لافــــرق بــــين أن يكــــون 
  .6فغير مكل المقذوف ذكرا أو أنثى مكلفا أو

  السن أو الصغيرة  البند الثاني: قذف المكلف لصغير
اختلــف العلمـــاء في إقامـــة الحـــد علـــى المكلـــف الـــذي قـــذف صـــغير الســـن أو الصـــغيرة علـــى ثلاثـــة 

  أقوال: 

                                                
، 310م، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص1985الشربجي البشري: رعاية الأحداث في الإسلام والقانون المصري،ط - 1

  225حسن محمد الأمين: إجرام الأحداث ومحاكمتهم في الفقه الإسلامي ص
، أبي زيد 112ص 12ج الذخيرة، القرافي:  204ص 4جمغني المحتاج، الشربيني: 34ص 11ج الحاوي الكبيرالماوردي:  - 2

 353ص 14القيرواني: النوادر والزيادات على مافي المدونة من غيرها من الأمهات ج
  40ص 7الكاساني: المرجع السابق ج - 3
 223حسن محمد الأمين: إجرام الأحداث ومحاكمتهم في الفقه الإسلامي ص - 4
  204ص 4، الشربيني: المرجع السابق ج322ص 7الطالبين ج، النووي: روضة  34ص 11الماوردي: المرجع السابق ج - 5

  102ص  12، القرافي: المرجع السابق ج
م، دار 1996- هـ1416، 2محمد شحات الجندي: جرائم الأحداث في الشريعة الإسلامية مقارنا بقانون الأحداث،ط - 6

 . 200النهضة العربية، القاهرة، ص
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وهـــو قـــول الحنفيـــة والشـــافعية وروايـــة عـــن الإمـــام أحمـــد قـــالوا : لا يقـــام الحـــد علـــى القـــول الأول :
  وإنما يعزر، واستدلوا بأدلة منها:المكلف الذي قذف صغير السن، 

  . 1لا يحد قاذف الصغير لأن فعل الصغير ليس بزنى – 1
  2لايتصور الزنى من الصبي فكان قذفه بالزنى كذبا محضا فيوجب التعزير لا الحد - 2
  3لو تصورنا الزنى من الصبي فإن زنى الصبي لايوجب حدا فلا يجب الحد بالقذف – 3

الظاهرية قالوا: يقام الحد على المكلف الذي قذف صغير السـن لأن االله  : وهو قولالقول الثاني
المنع  ]، والإحصان في لغة العرب هو 04[ النور:  ﴾والذين يرمون المحصنات﴿تعالى يقول: 

َ الحصــن حصــنا يقــال: درع حصــينة، وقــد أحصــن فــلان مالــه إذا أحــرزه ومنــع منــه، قــال  وبــه سمُِّــي
ـن لأن  14[ الحشـر:  ﴾يقاتلونكم جميعا إلا في قـرى محصـنة  لا ﴿تعالى:  صَّ ]، والصـغير محُ

االله تعــالى منعــه مــن الــزنى، فيجــب الحــد علــى قاذفــه لعمــوم الآيــة الــتي لم تفــرق بــين كبــير وصــغير، 
  .4وإسقاط الحد عنه خطأ محض

أن يكـون مطيقـا : فرقوا بين أن يكون الصغير المقذوف فـاعلا أو مفعـولا بـه، أوبـين القول الثالث
 للوطء أو غير مطيق، فإن كان المقذوف فاعلا فلا يقام الحـد علـى قاذفـه ، أمـا إن قـال للغـلام يـا

كانــت المقذوفــة صــبية يمكــن وطؤهــا أي تطيــق الــوطء، كــان  مفعــولا بــه وكــان مطيقــا لــذلك ، أو
الحنابلـة حـدا ، وحدد 5ورواية عن الإمام أحمد قذفا ووجب على القاذف الحد ، وهو قول المالكية

أدنى لسن الصغير الذي يطيـق الـوطء وهـو عشـرة سـنين للفـتى وتسـع سـنين للفتـاة، وسـقوط الحـد 
  .6عن القاذف لا يسقط التعزير ردعا له عن أعراض المعصومين وكفا له عن أذاهم

  واستدلوا بالأدلة التالية:
                                                

  343ص 3ج أحكام القرآن العربيابن ، 128-127ص 15جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي:  - 1
  40ص 7بدائع الصنائع ج الكاساني: - 2
 385ص 12ابن قدامة: المغني  ج - 3
  273ص 11جالمحلى:ابن حزم: - 4
 12ج الذخيرة، القرافي: 353ص 14واني: المرجع السابق ج ير ، أبي زيد الق 326ص 4السابق جالمرجع الدسوقي:  - 5

، سحنون: المدونة الكبرى 343ص 3جأحكام القرآن، ابن العربي: 127ص 15جالجامع لأحكام القرآن، القرطبي: 102ص
  385ص 12ج المغنيابن قدامة: ،  401ص 8ج مواهب الجليل، الحطاب:  491ص  4ج
 355-353ص 26ج الإنصاف، المرداوي: 385ص 12، المغني ج355ص 26بن قدامة:: الشرح الكبير جشمس الدين  - 6
 128- 127ص 15جالمرجع السابقالقرطبي :، 
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ـــة  – 1 ـــامٌّ بـــوطء   هـــو –أي الموجبـــة للحـــد  –اعتـــبر الإمـــام مالـــك القـــذف في هـــذه الحال تعبـــير ت
كامــل، فكــان قــذفا، كمــا غلــب حمايــة عــرض المقــذوف، وغــيره راعــى حمايــة ظهــر القــاذف . قــال 
ابن العـربي: " وحمايـة عـرض المقـذوف أوَلى ، لأَنَّ القـاذف كشـف سـتره بطـرف لسـانه فلزمـه الحـد 

"1.  
قــل عفيـــف يقــام الحــد علــى قــاذف المطيــق أو المطيقــة للــوطء لأن صــغير الســن هنــا حــر عا – 2

  .2يتعير đذا القول الممكن صدقه فأشبه الكبير
إذا قــذف الصــغير الــذي لا يطيــق الــوطء فــلا يلحقــه العــار بالقــذف والحــد إنمــا شــرع لــدفع   – 3

المعرة، والمطيق أو المطيقة للوطء يلحقهما العار كما يلحق الكبير تماما، فوجب الحد دفعـا للمعـرة 
  .3كذب القاذف ولإظهار
الحنابلــة إقامــة الحــد علــى قــاذف الصــغير حــتى يبلــغ ويطالــب بــه بعــد بلوغــه وعللــوا ذلــك ولم يجــوز 

بعــدم اعتبــار كــلام الصــغير قبــل بلوغــه، ولــيس لوليــه المطالبــة عنــه، لأنــه حــق شــرع للتشــفي فلــيس 
ــــذ الحــــد علــــى  ــــه أقــــيم حينئ ــــب ب لغــــيره أن يقــــوم مقامــــه في اســــتيفائه كالقصــــاص، فــــإذا بلــــغ وطال

  . 4القاذف
ق مــن أقـوال الفقهـاء يتبــين أن القـول الثالــث هـو القـول الــراجح إذ أن الصـغير أو الصــغيرة وممـا سـب

متى كانا مطيقان للوطء لحقهما الأذى والعار كمـا يلحـق الكبـير، وربمـا كـان أثـره علـى الصـغير أو 
الصغيرة أشد، سواء مايتركه من أثر نفسي على شخصية الصغير، أو ما يمس مـن شـرف الصـغيرة 

وهـي في مرحلـة ماقبـل الـزواج وقـد يكـون ذلـك سـببا لعـزوف الشـباب عنهـا لتهمـة باطلـة،  وعفتهـا
لذا وجب الحد علـى قاذفهـا حـتى تـبرأ ممـا قيـل فيهـا ويتجلـى كذبـه وافـتراؤه، كمـا يكـون عـبرة لغـيره 
ممـــن لا يتورعـــون عـــن اēـــام الغـــير صـــغيرهم وكبـــيرهم فيســـود الطهـــر والفضـــيلة بـــدلا مـــن الفاحشـــة 

  والرذيلة. 
  
  

                                                
  128- 127ص 15، القرطبي :المرجع السابق ج344-343ص 3ابن العربي: المرجع السابق ج - 1
 385ص 12موفق الدين بن قدامة: المغني ج - 2
  287ص2أحمد النفراوي: الفواكه الدواني ج- 3
 357ص 26شمس الدين بن قدامة: الشرح الكبير ج - 4



172 
 

  في القانون الجزائري أثر صغر السن في جريمة القذف وفي الكذبالفرع الثاني: 
إن مفهوم القذف في القانون الجزائـري أعـم ممـا ورد في الفقـه الإسـلامي إذ حـددت مفهومـه المـادة 

كـــل ادعـــاء بواقعـــة مـــن شـــأĔا  مـــن قـــانون العقوبـــات حيـــث تـــنص علـــى أنـــه: " يعـــد قـــذفا 296
المساس بشرف واعتبار الأشخاص أو الهيئة المدعى عليها بـه إسـناد إلـيهم أو تلـك الهيئـة ويعاقـب 

أو ذلـك الإسـناد مباشــرة أو بطريقـة إعـادة النشـر حــتى ولـو تم ذلـك علــى  الادعــاءعلـى نشـر هـذا 
ن الممكـن تحديـدهما ولـو كـان مـ الاسـموجه التشكيك أو إذا قصد به شـخص أو هيئـة دون ذكـر 

مـن عبـارات الحـديث أو الصـياح أو التهديــد أو الكتابـة أو المنشـورات أو اللافتـات أو الإعلانــات 
  .1موضوع الجريمة "
عقوبـة القــذف، وميـزت بـين أن يكـون القــذف موجهـا إلى الأفـراد وبــين أن  298وحـددت المـادة 

ديــن معــين إن كــان الغــرض هــو مجموعــة عنصــرية أو مذهبيــة أو إلى  يكــون موجهــا إلى شــخص أو
التحــريض علــى الكراهيــة بــين المــواطنين أو الســكان، إذ نصــت علــى أنــه: " يعاقــب علــى القــذف 

إلى    25 000) أشــهر وبغرامــة مــن  6) إلى ســتة (  2الموجــه إلى الأفــراد بــالحبس مــن شــهرين ( 
خص أو أكثـر دج أو بإحدى هاتين العقوبتين ...ويعاقب على القذف الموجه إلى شـ 50 000

ينتمون إلى مجموعـة عنصـرية أو مذهبيـة أو إلى ديـن معـين بـالحبس مـن شـهر إلى سـنة وبغرامـة مـن 
ـــــــين المـــــــواطنين أو دج إذا كـــــــان الغـــــــرض هـــــــو التحـــــــريض علـــــــى ا 3 000إلى  300 ـــــــة ب لكراهي

  .2"السكان
أن:" ولم يعتبر المشرع الجزائري قذف الأشخاص من النظام العام حيث نص في نفـس المـادة علـى 

  صفح الضحية يضع حدا للمتابعة الجزائية". 
كما تناول المشرع الجزائري عقوبة القذف والإهانة والتعدي علـى المـوظفين ومؤسسـات الدولـة في 

  من قانون العقوبات.  146مكرر و144و 144المادة 
 ) وبغرامـة 2) إلى سـنتين (  2على أنه:" يعاقب بالحبس من شـهرين (  144حيث تنص المادة 

دج أو بإحـدى هـاتين العقـوبتين فقـط كـل مـن أهـان قاضـيا أو  500 000دج إلى  1 000من
شـارة أو التهديـد أو موظفا أو ضابطا عموميا أو قائدا أو أحد رجال القوة العمومية بـالقول أو الإ

                                                
  232ص قانون مكافحة الفساد –قانون العقوبات  –: قانون الإجراءات الجزائية فضيل العيش:  - 1
  232فضيل العيش: المرجع السابق ص المعدل لقانون العقوبات، ،  2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06القانون رقم - 2
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ليم أي شـيء إلـيهم أو بالكتابـة أو الرسـم العلنيـين أثنـاء تأديـة وظـائفهم أو بمناسـبة سـبإرسال أو ت
  . 1الواجب لسلطتهم..." بالاحترامتأديتها وذلك بقصد المساس بشرفهم أو باعتبارهم أو 

أما الكذب فلم يتناوله المشرع الجزائري بأنه جريمة في حد ذاته، بل تناول الوشـاية الكاذبـة وذلـك 
مــن قــانون العقوبــات إذ تــنص علــى أنــه: " كــل مــن بلــغ بأيــة طريقــة كانــت رجــال  300في المــادة 

ط القضــائي أو الشــرطة الإداريــة أو القضــائية بوشــاية كاذبــة ضــد فــرد أو أكثــر أو أبلغهــا إلى الضــب
ســـلطات مخـــول لهـــا أن تتابعهـــا أو تقـــدمها إلى الســـلطة المختصـــة أو إلى رؤســـاء الموشـــى بـــه أو إلى 
مخدوميـــه طبقـــا للتـــدرج الـــوظيفي أو إلى مســـتخدميه يعاقـــب بـــالحبس مـــن ســـتة أشـــهر إلى خمـــس 

دج ويجــوز للقضــاء عــلاوة علــى أن يــأمر بنشــر الحكــم  15 000إلى  500مــة مــن ســنوات وبغرا
  .2أو ملخص منه في جريدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه "

أكثـر فهـل يعاقـب بمثـل عقوبـة الرجـل  ضـد فـرد أووالصغير قد يقذف غيره أو يبلـغ بوشـاية كاذبـة 
  أم له عقوبة تختلف عن عقوبة البالغ ؟ البالغ العاقل؟

  بالرجوع إلى نصوص القانون نجد أن القانون ميز بين الصغير المميز والصغير غير المميز
إمــا لتــدابير الحمايــة أو التربيــة أو لعقوبــات يخضــع  18إلى  13يبلــغ ســنه مــن فــالأول هــو الــذي 

مخففة تساوي نصف المدة التي كـان يتعـين الحكـم عليـه đـا إذا كـان بالغـا وهـي المـدة الـتي حـددēا  
مـن قـانون العقوبــات وللقاضـي السـلطة التقديريــة في ذلـك ، وهــو  300و298مـن المــادتين  كـلا

مـــن نفـــس القـــانون، والثـــاني وهـــو الـــذي لم يكمـــل الثالثـــة عشـــرة وهـــذا  50مانصـــت عليـــه المـــادة 
مـن قـانون العقوبـات ،  49لاتوقع عليه إلا تدابير الحماية أو التربية كما نصـت علـى ذلـك المـادة 

  من قانون الإجراءات الجزائية.  444ماية أو التربية حددēا المادة وتدابير الح
  

                                                
: قانون الإجراءات الجزائية فضيل العيش: بات، المعدل لقانون العقو ، 2001يونيو  26المؤرخ في  09-01القانون رقم  - 1
 201-200ص قانون مكافحة الفساد –قانون العقوبات  –
من القانون الفرنسي  10/ 226 ، والمادة1945من قانون العقوبات الفرنسي القديم الصادر سنة  373 وتقابلها المادة -2

مغربي، نجيمي  445تونسي، والمادة  249و 248السويسري، والمادة  303، والمادة 1992-07-22 المؤرخ في 92-683
، بحث منشور على 4ص م،2009جنحة الوشاية الكاذبة على ضوء الاجتهاد القضائي المستشار بالمحكمة العليا: جمال

: قانون ، فضيل العيش: http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=123133الموقع الإلكتروني
  232صقانون مكافحة الفساد –قانون العقوبات  –الإجراءات الجزائية 
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  الفرع الثالث: موازنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري 
يتميـــز الفقـــه الإســــلامي عـــن القـــوانين الوضــــعية في حرصـــه علـــى حــــث الصـــغار علــــى 

ـــأديبهم ليتعـــودوا ذكـــر الألفـــاظ  الحســـنة، وتحـــذيرهم مـــن التخلـــق بـــالأخلاق الحميـــدة وēـــذيبهم وت
الفقــه البذيئـة ليتجنبــوا الكلمـات النابيــة الـتي تسـئ للغــير وتطعـن في أعراضــهم، ذلـك لأن  ظالألفـا

تكز علــى مصـدرين أساســين همـا الكتــاب والســنة فـالقرآن الكــريم كتـاب هدايــة وتشــريع ير الإسـلامي
زائـــري لايهـــتم بالناحيـــة وكـــذا الســـنة النبويـــة، في حـــين نجـــد القـــانون الوضـــعي بمـــا فيـــه القـــانون الج

  الأخلاقية للفرد مالم يمس بالآداب العامة أو النظام العام. 
يعاقــــب علــــى الكــــذب في حــــد ذاتــــه إنمــــا يعاقــــب علــــى الكــــذب  لاكمــــا أن القــــانون 

، لـذلك تنـاول فقهـاء لأنـه أزعـج سـلطات عامـة بمصالح معينـة يحميهـا القـانون أو أوقع أضرارا لأنه
القــذف والكــذب ســواء علــى مســتوى الفــرد أي ألحــق أضــرارا معنويــة  الشــريعة الإســلامية أحكــام

بالفرد ، أو أزعج سلطات عامة بالوشاية الكاذبة التي قد تنجر عنها فتن أو تشاع đا فاحشة مما 
  Ĕى القرآن عنها.

ويتفق القانون الجزائري مع  الفقه الإسلامي في تمييـزه بـين الصـغير غـير المميـز والصـغير 
لصغير المراهق، فلا يوقعا عقابا ولا تأديبـا علـى الصـبي غـير المميـز لعـدم حصـول الإيـذاء ا المميز أو

بقوله، غير أنه يختلف عنه في الصـبي المميـز إذ أن القـانون الجزائـري يخضـعه إمـا لتـدابير الحمايـة أو 
ا، التربيـــة أو لعقوبـــة مخففـــة تســـاوي نصـــف المـــدة الـــتي كـــان يتعـــين الحكـــم عليـــه đـــا إذا كـــان بالغـــ

مراهقــا يــؤذي وللقاضــي الســلطة التقديريــة في ذلــك. أمــا الفقــه الإســلامي فــإن كــان القــاذف مميــزا 
زِّر من باب الزجر والتأديب، كمـا يـؤدّب في مصـالحه ، ولا يعاقـب لأن الصـغير لـيس قذفُ مثله عُ

ذف ، كما يختلف القانون عن الفقـه الإسـلامي في نـوع العقوبـة إذ أن عقـاب القـامن أهل العقوبة
في القانون إذا ثبت عليه الحبس أو الغرامـة أو đمـا ولـيس كمـا في الشـريعة ثمـانون جلـدة وهـذا ممـا 
يسـبب كثــرة السـب والشــتم واللامبـالاة بــأعراض النـاس عنــد مـن يحكمــون القـوانين الوضــعية، وممــا 

نه جعـــل المحكمـــين للشـــريعة يتمتعـــون بـــالأمن والراحــــة النفســـية وعـــدم الخـــوف إلا مـــن االله ســــبحا
  وتعالى.
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  الفصل الثاني
  أثر صغر السن في جرائم الأموال

  
ســـنتناول في هــــذا الفصــــل أثـــر صــــغر الســــن في جـــرائم الأمــــوال، ويقتضــــي منـــا تقســــيمه إلى ســــتة 

  مباحث على النحو التالي:
  
 المبحث الأول: أثر صغر السن في جريمة السرقة والحرابة   
  المبحث الثاني: أثر صغر السن في جريمة المخدرات والمسكرات 
  المبحث الثالث: أثر صغر السن في جريمة الربا 
  المبحث الرابع: أثر صغر السن في جريمة الرشوة 
  المبحث الخامس: أثر صغر السن في جرائم الانترنت 
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  المبحث الأول
  والحرابة أثر صغر السن في جريمة السرقة

  
  السرقة نوعان صغرى وكبرى 

  الصغرى هي التي يسارق فيها عين المالك أو من يقوم مقامه في الحفظ
والكبرى هي التي يسارق فيها عين الإمام أو من يقوم مقامـه في الآفـاق لأنـه هـو المتصـدي لحفـظ 

  وتسمى حرابة ، لذلك سنتناول هذا المبحث في مطلبين كالآتي: 1الطرق
  

  المطلب الأول: أثر صغر السن في جريمة السرقة                    
  المطلب الثاني: أثر صغر السن في جريمة الحرابة                  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  133ص 9السرخسي: المبسوط ج،  212ص 3الزيلعي: تبيين الحقائق ج - 1
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  المطلب الأول: أثر صغر السن في جريمة السرقة
ســنتناول في هــذا المطلــب أثــر صــغر الســن في جريمــة الســرقة، ويقتضــي مــني أن أقســمه 

  كالآتي:إلى ثلاثة فروع  
  الفرع الأول: أثر صغر السن في جريمة السرقة في الفقه الإسلامي                   
  الفرع الثاني: أثر صغر السن في جريمة السرقة في القانون الجزائري                   
  الفرع الثالث: موازنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري                  

  الفرع الأول: أثر الصغر في جريمة السرقة في الفقه الإسلامي 
حــافظ الإســلام علــى المــال واعتــبره مــن المقاصــد الضــرورية الخمســة الــتي يجــب حمايتهــا 
،وقــد خلــق االله تعــالى المــال للانتفــاع بــه وإنفاقــه في أوجــه الــبر، كمــا حــرم كــل أنــواع الكســب غــير 

  ماعة كالسرقة والحرابة والربا والرشوة ...وغيرها. المشروع التي تلحق ضررا بالفرد أو الج
لذلك أوجب العقوبات والحدود في جرائم الاعتداء على الأموال كجريمة السرقة وجريمة الحرابة أو 
قطــع الطريــق، وكـــان مــن حكمــة االله تعـــالى ورحمتــه بعبـــاده أن فــرض العقوبــة الرادعـــة لكــل ســـارق 

والســارق والســارقة ى أمــوالهم، قــال االله تعــالى: ﴿ يفســد علــى النــاس معاشــهم ويخــل بــأمنهم علــ
 السـرقة] ف 38﴾ [ المائـدة: فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا مـن االله واالله عزيـز حكـيم 

آفــة مــن الآفــات الــتي تعــرِّض أمــن الأفــراد واĐتمعــات للخطــر ، لــذلك أخــبر النــبي صــلى االله عليــه 
، فعـن أبي هريـرة رضـي االله عنـه قـال: قـال يجـرؤ علـى السـرقةوسلم أن المؤمن الصـادق في إيمانـه لا 

( لايزنــي الزانــي حــين يزنـي وهــو مــؤمن، ولا يشــرب الخمــر حــين النـبي صــلى االله عليـه وســلم: 
يشــربها وهــو مــؤمن، ولا يســرق حــين يســرق وهــو مــؤمن، ولا ينتهــب نهبــة، يرفــع النــاس إليــه 

  . 1)فيها أبصارهم، حين ينتهبها وهو مؤمن 
ير قد يرتكب جريمة السرقة وحده، وقد يشترك معه بالغ عاقل، فماهي السـرقة والصغ 

؟ ومـــاحكم الصـــغير الـــذي يرتكـــب جريمـــة الســـرقة وحـــده ؟ وهـــل يطبـــق الحـــد علـــى البـــالغ الـــذي 
يشـــترك مـــع الصـــغير في الســـرقة ؟ هـــذا ماســـنتناوله في هـــذا الفـــرع ، إذ ســـنعرف الســـرقة ثم نتنـــاول 

                                                
َ بغير إذن صاحبه، حديث رقم : - 1 بى ْ ، وكتاب 494ص ،2475البخاري: صحيح البخاري،كتاب المظالم، باب النُّـه

، مسلم: 1163،ص5578﴿ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام... ﴾ حديث رقم: الأشربة، باب قول االله تعالى: 
  .   52، ص203- 202حديث رقم : صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي،

 



178 
 

ســـرقة و حـــده وفي الأخـــير نبـــين ارتكـــاب الصـــغير جريمـــة الســـرقة حكـــم ارتكـــاب الصـــغير جريمـــة ال
  بالاشتراك مع البالغ العاقل وذلك في ثلاثة بنود:

  البند الأول: تعريف السرقة
  وذلك في فقرتين  الاصطلاحسنعرفها في اللغة أولا ثم في 

  الفقرة الأولى: تعريف السرقة لغة:
قا، واســترق ْ قًا وســر َ قَ منــه الشــيء يســرق ســر َ ـر َ ، وســرق 1ه جـاء مســتترا إلى حــرز، فأخــذ مــالا لغــيرهس

  الشيء أخذه منه خفية وبحيلة.
قَ  ﴿قـــال ابـــن منظـــور: وقـــرئ  ّ ـــر ُ ـــكَ  س نَ ْ ] واســـترق الســـمع أي اســــترق  81[ يوســـف: ﴾ إِنَّ ابـ

إلا  ﴿، ومنه قولـه تعـالى ومنه استراق السمع ومسارقة النظر إذا كان يستخفي بذلك، 2مستخفيا
  ]  18[ الحجر:  ﴾من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين 

ـــتر، وقــال ابــن فــارس:  ِ ــذ شــيء في خفــاء وس ْ ٌ يــدلُّ علــى أخ (ســرق) الســين والــراء والقــاف: أصــل
 ً ـمع، إذا تسـمَّع مختفيـا قَ السَّ َ ر ، وقـال الزبيـدي: ومـن اĐـاز: المسـترق: (المسـتمع مختفيـا) كمـا 3واستـَ

  .4يفعل السارق
  ين مما تقدم: وعلى هذا يتب

  أن السرقة عند اللغويين: هي أخذ الشيء من الغير على وجه الخفية والاستتار.
  الفقرة الثانية: تعريف السرقة اصطلاحا

عرف الفقهاء السرقة بتعاريف متقاربـة لا تختلـف كثـيرا عـن التعريـف اللغـوي، ومـن هـذه التعـاريف 
  مايلي:

  بأĔا:   عرفها الحنفية
رزة بمكان أو حافظ "" أخذ مكلف خفية    5قدر عشرة دراهم مضروبة محُ

  بأĔا:وعرفها المالكية 
                                                

 442ص 25، مرتضى الزبيدي: تاج العروس ج908-907الفيروز أبادي: القاموس المحيط ص - 1
 1496ص4، الجوهري: الصحاح ج155ص  10العرب ج  ابن منظور: لسان - 2
 1496ص4،جالسابق، الجوهري: المرجع 121ص3ابن فارس: مقاييس اللغة ج - 3
 447ص 25مرتضى الزبيدي: المرجع نفسه ج - 4
 211ص 3الزيلعي: تبيين الحقائق ج - 5
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أخذ مكلف حرا لا يعقل لصغره أو مالا محترما لغـيره نصـابا أخرجـه مـن حـرز بقصـد وأخـذ خفيـة 
  .1لا شبهة له فيه

  بأĔا: وعرفها الشافعية
  . 2أخذ المال خفية ظلما من حرز مثله لاشبهة له فيه بشروط

  بأĔا: نابلةوعرفها الح
  .3أخذ مال محترم لغيره على وجه الاختفاء وإخراجه من حرز مثله لا شبهة له فيه

هـذه التعـاريف تكـاد تتفـق فيمـا بينهـا علـى يتضـح لنـا أن  من خلال ماسبق من تعاريف الفقهـاء
، ولـذلك يسـمى الأخـذ أخذ بالغ عاقل مالا من حرز من الغير خفيـة بغيـر حـقأن السرقة هي 

  على سبيل اĐاهرة 
  . 4مغالبة أو Ĕبا أو خلسة أو اغتصابا أو انتهابا واختلاسا لاسرقة

  ، واعتبروا ذلك سرقة توجب الحد.5وزاد المالكية: أخذ مكلف طفلا حرا لايعقل لصغره

                                                
 4ج، الدسوقي: حاشية الدسوقي  479ص2، ابن رشد :بداية اĐتهد ،ج 413ص 8الحطاب: مواهب الجليل ج - 1

 .332ص
 418ص7، الرملي: Ĕاية المحتاج ج144ص 22وع جم، النووي : اĐ 207ص 4الشربيني : مغني المحتاج ج - 2
 الروض المربع البهوتي:، 468ص 26، المرداوي: الإنصاف ج468ص 26الشرح الكبير ج بن قدامة: شمس الدين  - 3

 367ص3، شرح منتهى الإرادات ج673ص
هو الذي يضمر في نفسه مالا يظهره بأن  الاختلاس: أن يستغفل صاحب المال فيخطفه بغير رضاه ويستلبه، والخائن: - 4

هو المغير ، مأخوذ من النهبة وهي الغارة  يأخذ المال من غير علم مالكه مع إظهار النصيحة والحفظ له ، والمنتهب:
د اتفق الفقهاء على أنه ليس في الخيانة ولا الاختلاس ولا النهب أو الغصب والسلب، ويكون على جهة الغلبة والقهر ، وق

حد لقوله عليه الصلاة والسلام : " ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع " . الترمذي: سنن الترمذي، كتاب 
ائي، كتاب قطع ، النسائي: سنن النس343، ص1448الحدود، باب ماجاء في الخائن والمختلس والمنتهب، حديث رفم:

، ابن ماجه سنن ابن ماجه، كتاب الحدود، باب الخائن والمنتهب 754،ص4971السارق، باب مالا قطع فيه، حديث رقم:
  . 441، وصححه الألباني، ص2591والمختلس، حديث رقم:

،  263ص 1وآخرون: المعجم الوسيط جوأحمد حسن الزيات ، إبراهيم مصطفى 923ص3الجوهري: الصحاح ج
زهرة: العقوبة في الفقه  ، محمد أبو 65ص 7جبدائع الصنائع ، الكاساني:  443ص 4الدسوقي:حاشية الدسوقي ج

 94ص 6، وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته ج458ص 2ج التشريع الجنائي، عبد القادر عودة: 112الإسلامي ص
حاشية الدسوقي على ، الدسوقي:  479ص2،جهدبداية اĐت، ابن رشد :  413ص 8ج مواهب الجليلالحطاب:  - 5

  292ص 24، الموسوعة الفقهية ج 332ص 4جالشرح الكبير
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  البند الثاني: ارتكاب صغير السن جريمة السرقة وحده  
حـــرم االله تعـــالى الســـرقة وأوجـــب قطـــع يـــد الســـارق ولم يفـــرق بـــين الـــذكر والأنثـــى قـــال 

ـــديهما﴿تعـــالى:  ] وقـــد اتفـــق الفقهـــاء علـــى  38[ المائـــدة:   ﴾والســـارق والســـارقة فـــاقطعوا أي
وجــوب قطــع يــد الســارق مــتى تــوفرت الشــروط وانتفــت الموانــع، للمحافظــة علــى أمــوال النــاس مــن 

  ماع من أخذ مال الغير بغير حق.الضياع ولردع أصحاب الأط
والصــغير قــد يرتكـــب جريمــة الســرقة وحـــده دون معــاون لــه فهـــل يطبــق عليــه حـــد الســرقة ؟ وهـــل 

  يضمن ماسرقه إن تلف في يده ؟ هذا ماسنتناوله في هذا البند وذلك في فقرتين:
  الفقرة الأولى: حكم سرقة الصغير

يقــام عليــه الحــد لانعــدام أهليــة  لاخــلاف بــين الفقهــاء في أن صــغير الســن إذا ســرق لا
، واســتدلوا علــى ذلــك بأدلــة 2، ولعــدم تحقــق معــنى الجريمــة منــه1وجــوب القطــع عنــده وهــي البلــوغ

  منها:
] فـــالجزاء لا يكـــون إلا  38[ المائـــدة : ﴾جـــزاء بمـــا كســـبا نكـــالا مـــن االله﴿قولـــه تعـــالى:  – 1

  .4ن لا كسب لهما، والصبي واĐنو  3للمكلف ، ومن شرط التكليف البلوغ والعقل
الصــبي حتــى ) وذكــر منهــا ( رفــع القلــم عــن ثلاثــةقــول الرســول صــلى االله عليــه وســلم: (  – 2

  5)يحتلم
فــالتكليف مرفــوع عــن الصــغير لأن القلــم مرفــوع عنــه وفي إيجــاب القطــع إجــراء القلــم عليــه وهــذا 

ة، لعـــدم خــلاف الـــنص ، ولأن  القطــع عقوبـــة يســـتدعي جنايــة وفعـــل الصـــغير لا يوصــف بالجنايـــ

                                                
 3، الشيرازي : المهذب ج 279-278ص13ج الحاوي الكبير، الماوردي:  67ص 7جبدائع الصنائع الكاساني:  - 1

جزي: المرجع السابق ، ابن 480ص2، ابن رشد : المرجع السابق ج547ص 4، سخنون: المرجع السابق ج354ص
 144ص 22، النووي: اĐموع ج 228ص4، الشربيني: مغني المحتاج ج332ص 4ج، الدسوقي: المرجع السابق 364ص

 325وهبة الزحيلي: نظرية الضمان ص - 2
 1414ص3القاضي عبد الوهاب البغدادي: المعونة على مذهب عالم المدينة،ج - 3
 154ص 22ج السابق المرجعالنووي:  - 4
 سبق تخريجه - 5
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، والحـــدود 1تكليفـــه شـــرعا، فـــالتكليف بتـــوافر العقـــل والبلـــوغ، ولهـــذا لم يجـــب عليـــه ســـائر الحـــدود
  . 2لاتجب  إلا على البالغ العاقل كحد الشرب والقذف

عـن ابــن عمــر قــال: عرضــت علـى رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يـوم أحــد وأنــا ابــن أربــع  – 3
وأنـا ابـن خمـس عشـرة فأجـازني، قـال نـافع: فحـدثت بـه عشـرة فـردني، وعرضـت عليـه بـوم الخنـدق 

عمــر بــن عبــد العزيــز فقــال عمــر: هــذا فــرق بــين الصــغير والكبــير، وكتــب لعمالــه أن يفرضــوا لابــن 
خمس عشرة في المقاتلة، ولابن أربع عشرة في الذرية، قال الشافعي: وđذا قلنـا، تقـام الحـدود علـى 

لأنـه فصـل بـين المقاتلـة وبـين الذريـة، وذلـك أنـه إنمـا من استكمل خمس عشرة سنة وإن لم يحـتلم، 
يجـب القتــال علــى مــن تجـب عليــه الفــرائض، ومــن وجبــت عليـه الفــرائض وجبــت عليــه الحــدود، ثم 

  .  3قال: ولا أعلم في هذا مخالفا
وروي عـن علــي رضــي االله عنــه أنــه أتي بصــبي سـرق فقــال: اشــبروه فكــان دون خمســة أشــبار  – 4

عمــر رضــي االله عنــه بســارق فقــال: اشــبروه، فكــان ســتة أشــبار إلا أنملــة، فلــم ، وأتي 4فلــم يقطعــه
  . 6، وعن عثمان مثله5يقطعه وسمي: نميلة

وسـئل مالــك عــن الصــبي إذا ســرق أو أصــاب حــدا وقـد بلــغ ســن مــن يحــتلم، ومــن الصــبيان  – 5
تى يبلـغ مـن حـ من يبلغ ذلك السن فلا يحتلم، ويحتلم بعد ذلك بسـنة أو سـنتين أو ثلاثـة، أينتظـر

الســن مــالا يجــاوزه أحــد مــن الغلمــان إلا احــتلم، أم يقــام عليــه الحــد إذا بلــغ أول ســن الاحــتلام؟ 
فقال مالك: لا يقام عليه الحد حتى يبلغ من السـن مـالا يجـاوزه غـلام إلا احـتلم إذا لم يحـتلم قبـل 

ــــو أنبــــت الغــــلام ولم يحــــتلم ولم يبلــــغ ــــة إذا لم تحــــض كــــذلك، وســــئل ل أقصــــى ســــن  ذلــــك، والجاري
                                                

 325ص نظرية الضمانوهبة الزحيلي: ، 67ص 7جبدائع الصنائع الكاساني:  - 1
 1415ص3القاضي عبد الوهاب البغدادي: المرجع نفسه ج - 2
 332-331ص 7الشافعي: الأم ج - 3
  154ص 22ج اĐموعالنووي:  - 4

، المكتب الإسلامي، بيروت، 1403،  2أبو بكر الصنعاني: مصنف عبد الرزاق، تحقيق :حبيب الرحمن الأعظمي، ط - 5
ا، 178ص10ذكر لا قطع على من لم يحتلم ،ج ً ، يقول الماوردي: وليس هذا معتبر في البلوغ، ويجوز أَن يكون فعله استظهار

استكملا قبل الاحتلام والحيض خمس عشرة سنة كانَا بالغَين ، الحاوي  والبلوغ يكون باحتلام الغلام، وحيض الجارية، فإن
 154ص 22النووي: اĐموع ج، 279ص 13الكبير ج

 .قال النووي: ولا مخالف لهم في الصحابة ،154ص 22ج السابق النووي: المرجع - 6
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الاحتلام، أيحـد أم لا؟ فقـال مالـك: يحـد إذا أنبـت، وأحـب إلي أن لا يحـد وإن أنبـت حـتى يحـتلم 
أو يبلــغ مــن الســن مــالا يجــاوزه غــلام إلا احــتلم، قــال ابــن القاســم وقــد كلمتــه في الإنبــات فرأيتــه 

  .1الاحتلاميصغي إلى 
لى االله عليـه وسـلم والخلفـاء الراشـدين فاالله عز وجل لم يكلف إلا البالغ العاقل، لـذا فـإن النـبي صـ
  من بعده والفقهاء لم يطبقوا حد السرقة على صغير السن.

غير أن سقوط الحد عن الصـغير لايعفيـه مـن التعزيـر والتأديـب إن كـان مميـزا، حـتى لا يعتـاد علـى  
بل يعـد  ممارسة السرقة  ولا يترك يعبث بأمن الناس وطمأنينتهم، ولا يعد ذلك عقابا وزجرا وردعا

  .   2تأديبا وēذيبا وصيانة وتوجيها نحو الخير
يقـــول الإمـــام الكاســـاني في رفـــع العقوبـــة عـــن الصـــبي ووجـــوب تأديبـــه: " وأمـــا شـــرط وجوبـــه ( أي 
التعزيــر ) فالعقــل فقــط، فيعــزر كــل عاقــل ارتكــب جنايــة لــيس لهــا حــد مقــدر ســواء كــان حــرا أو 

أو صـبيا بعـد أن يكـون عـاقلا ، لأن هـؤلاء مـن أهـل عبدا، ذكرا أو أنثـى مسـلما أو كـافرا ، بالغـا 
عقوبــة ، لأنــه مــن أهــل التأديــب ...، لأĔــا ( أي  العقوبــة إلا الصــبي العاقــل، فإنــه يعــزر تأديبــا لا

العقوبــة ) تســتدعي الجنايــة ، وفعــل الصــبي لايوصــف بكونــه جنايــة بخــلاف اĐنــون والصــبي الــذي 
  .3من أهل التأديب "لايعقل، لأĔما ليسا من أهل العقوبة ولا

  وروي عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه أنه شقّ بطون أَصابع صبيٍّ سرق.
ا، وإنما ضربه على كفه تأديبا فانشقت  ّ عنه فلم يفعله حدً قال الماوردي معلقا: وهذا إن صح

  .4بطون أَصابعه لرقتها
لذلك فهو لايسأل مسؤولية جنائية عن سرقته أي لا يقام عليه الحد، إنما يسأل مسؤولية    

وإن كان  –تأديبية بغرض تقويم اعوجاجه وإصلاح انحرافه ودرء خطره على اĐتمع، فالصغير 

                                                
 547ص 4ج المدونة الكبرىسحنون:  - 1
إجرام الأحداث ومحاكمتهم في الفقه ، حسن محمد الأمين:  339محمد أبو زهرة : الجريمة في الفقه الإسلامي ص - 2

- 178بحث سابق صمسؤولية الصغير مدنيا وجنائيا في الشريعة الإسلامية ، علي بلحوت :  242-241صالإسلامي 
179. 

، المرغيناني: الهداية شرح البداية 139ص 6ج تبيين الحقائق ، وانظر: الزيلعي:64-63ص7جبدائع الصنائع الكاساني:  - 3
  .189ص 4ج
 .279ص13ج الحاوي الكبيرالماوردي:  - 4



183 
 

، أما إن كان غير مميز فلا يقام عليه الحد 1ضحية وليس مجرما، وهو ليس من أهل العقوبة –مميزا 
  ولا يؤدب.  

  الفقرة الثانية: ضمان الصغير السارق للمال المسروق
لا خلاف بين الفقهاء في أن العين المسروقة إذا كانت قائمة ردت إلى صاحبها، 

 ، سواء كان السارق بالغا عاقلا ونفذ فيه حد القطع، أم كان صغيرا ولم2لبقائها على ملكه
، فدل الحديث  3) على اليد ما أخذت حتى تؤدي(  :يقطع، ولقوله صلى االله عليه وسلم

على أن الشيء المسروق إذا كان قائما ولم يستهلك رد بعينه، فإن استهلك الصغير الشيء 
، قال الكاساني: ويضمن ( أي الصبي ) السرقة لأنّ الجناية 4المسروق أو أتلفه ضمن قيمته

  . 5ضمان المالليست بشرط لوجوب 
فالصغير مسؤول عن ضمان قيمة ما أتلفه أو استهلكه، ويدفعه فورا إن كان له مال، فإن لم 

  .   6يكن له مال ثبت في ذمته التزام بالدين إلى وقت اليسار
  البند الثالث: اشتراك صغير السن مع المكلف في السرقة

القطـع علـى المكلـف ؟  إذا اشترك صغير السـن مـع المكلـف في السـرقة، فهـل يقـام حـد
  أم يعفى من الحد تأثرا بظروف شريكه الصغير؟     

  اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين:

                                                
  .517- 515ص1جالتشريع الجنائي عبد القادر عودة : - 1
  .351-350نظرية الضمان ص، 95ص6وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته ج - 2
، النرمذي: سنن 638، ص3561أبو داود: سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في تضمين العارية، حديث رقم: - 3

، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، 1266الترمذي، كتاب البيوع، باب ماجاء في أن العارية مؤداة، حديث رقم:
، 409، ص2400ب العارية، حديث رقم:، ابن ماجه: سنن ابن ماجه، كتاب الصدقات، با301وضعفه الألباني ،ص

م، دار ابن حزم، بيروت، حديث 2002-هـ1423، 1الدارمي: مسند الدارمي، كتاب البيوع، باب في العارية مؤداة، ط
  .  368-367، ص2630رقم: 

إجرام ، حسن محمد الأمين: 63ص7جبدائع الصنائع ، الكاساني:  486-485ص 2ج المرجع السابقابن رشد:  - 4
  .245صالأحداث ومحاكمتهم في الفقه الإسلامي 

  . 67ص 7الكاساني: المرجع السابق ج - 5
  .265وهبة الزحيلي : نظرية الضمان ص - 6
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يقام حد القطع على المكلف الـذي اشـترك مـع صـغير السـن في السـرقة، وهـو قـول القول الأول: 
خـرج الصـغير ، فـإن أخـرج المكلـف الشـيء المسـروق، وأ1المالكية والشافعية وروايـة عـن الإمـام أحمـد

، وقـال 2شيئا آخـر مسـروقا أيضـا، فـلا يقـام الحـد علـى المكلـف إلا أن يكـون فيمـا أخرجـه نصـاب
  .  3أبو يوسف: يقام الحد على المكلف إذا تولى إخراج المتاع بنفسه

وميز الشافعية والحنابلة بين الصغير المميز والصغير غير المميز الذي اشترك مع المكلف، إذ أوجبوا 
لى المكلـف الـذي أمـر الصـغير غـير المميـز فـأخرج المتـاع المسـروق، ولم يوجبـوا القطـع علـى القطع ع

  المكلف الذي أمر الصغير المميز بإخراجه من الحرز.
  : 4واستدلوا على ذلك بما يأتي

حديث: ( رفع القلم عن ثلاثة ) وذكر منهـا ( الصـبي حـتى يحـتلم ) فقـد دل الحـديث علـى  - 1
  لصغير فلا ينبغي أن يتعداه إلى غيره.  رفع المسؤولية عن ا

إن الصـغير غــير المميــز الــذي أمـره المكلــف أو أشــار إليــه بــالخروج مـن الحــرز بعــد مــادفع إليــه  – 2
  الشيء المسروق هو كالآلة في يد المكلف.

كمـا قـالوا إنَّ الإخــراج مـن الحــرز هـو الأَصــل في السـرقة، والإعانــة كالتـابع، فــإذا وليـه الصــبي   – 3
فقد أتى بالأصل فإذا لم يجب القطع بالأصل كيف يجب بالتابع فإذا وليه بالغ عاقل فقـد حصـل 

ُوجب سقوطه عن الأَصل   .5الأَصل منه فسقوطه عن التبع لا ي
الـــذين قـــالوا بعـــدم قطـــع المكلـــف الـــذي أمـــر الصـــغير المميـــز ، عللـــوا ذلـــك بكـــون المميـــز لـــه  – 4

، ولم يوجبـوا القطـع علــى الصـغير المميـز حــتى ولـو كـان لــه اختيـار صـحيح فـلا يجعــل بمنزلـة الآلـة لــه
  اختيار صحيح لأنه ليس من أهل التكليف.

                                                
 22النووي: اĐموع ج ، 335ص 4جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، الدسوقي: 141ص12ج الذخيرةالقرافي:  - 1

المرجع ، الشيرازي:  510ص26الشرح الكبير جبن قدامة: شمس الدين ،  470ص12ابن قدامة: المغني ج ،185و183ص
  . 97ص 13ج الحاوي الكبير:الماوردي، 358ص3ج السابق

 142ص12جالمرجع السابق  القرافي - 2
  189ص9ج المبسوط: ، السرخسي 67ص 7جبدائع الصنائع الكاساني:  - 3
ابن  ،358ص3ج المرجع السابق، الشيرازي: 185ص 22ج موعاĐالنووي: ،  97ص 13ج الحاوي الكبيرالماوردي:  - 4

 510ص 26الشرح الكبير ج بن قدامة: شمس الدين ، 470ص12قدامة: المغني ج
 67ص7جبدائع الصنائع الكاساني:  - 5
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: لا يقــام حــد القطـع علــى المكلــف الــذي اشــترك مــع الصــغير في الســرقة، وهــو قــول القــول الثــاني
أبي حنفية وزفر، وقال أبو يوسف: يـدرأ الحـد عـن الجميـع إذا كـان الصـغير هـو الـذي تـولى إخـراج 

  لعدم تكليفه. المتاع، لأنه مقصود بالفعل، وإن أخرج المتاع غيره قطعوا جميعا إلا الصبي
قولهم بأنّ السرقة واحدة وقد تمكنت الشبهة في فعل بعضهم فلا يجب القطع واستدلوا على 

على الباقين إذ قد حصلت السرقة ممن يجب عليه القطع وهو المكلف وممن لا يجب عليه القطع 
، فلا يجب القطع على أَحد ،كالعامد مع الخاطىء إذا اشتركا في القطع أو في وهو الصغير

  .1القتل
ورد السرخسي على أبي يوسف فقال: " إني أستقبح أن أدرأ القطع لهذا ( أي إخراج المتاع من 

طرف الصغير ) فيتطرق السراق به إلى اسقاط القطع لأن كل سارق لا يعجز عن أن 
  .2ا مع نفسه.. "يستصحب صبيا أو معتوه

يتبـين بـأن القـول الــذي يوجـب قطـع يــد المكلـف الـذي اشــترك  مـن القـولين الســابقين
الـراجح، حـتى ولـو أخـرج الصـغير الشـيء المسـروق، لأن السـارق إذا اشـترك القـول مع الصغير هـو 

سيرسله لإخراج الشيء المسروق وذلك لخفة الصغير، ولأنـه  -في الغالب –ير السن فإنه غمعه ص
دم على الفعل دون تردد لعدم تقديره لعواقبـه الوخيمـة، فـالكبير البـالغ يسـتغل الصـغير للوصـول يق

إلى مبتغــاه، كمــا أن المكلــف قــام بجريمتــه وهــو كامــل الإدراك فيتحمــل المســؤولية الجنائيــة كاملــة، ثم 
يسـتطيع كالآلـة في يـده لا  إن الصغير في كثير من حـالات السـرقة إن كـان مـع البـالغ العاقـل فهـو

أن يـرفض لـه طلبـا أو يعـترض علـى أوامـره، فكيـف يسـتفيد مـن ظـروف شـريكه ، خاصـة إذا علــم 
اĐرمــون بــأن اشــراك الصــغار معهــم في الســرقة يســقط عــنهم حــد القطــع، فــإĔم لا يقــدمون علــى 
جريمــة الســرقة إلا بإشــراك الصــغار للفــرار مــن العقوبــة، وبــذلك تعــم الفوضــى وينتشــر الفســاد ولا 

يصــاحب حــالات الســرقة الاعتــداء علــى  النــاس علــى أنفســهم ولا علــى أمــوالهم فكثــيرا مــايــأمن 
  .     3بالتهديد والضرب واستعمال أسلحة بيضاء الشخص

  
                                                

  189ص9ج المبسوط، السرخسي:  67ص 7جبدائع الصنائع الكاساني:  - 1
  189ص9ج المبسوط: السرخسي -2
مسؤولية الصغير مدنيا ، علي بلحوت:  244صإجرام الأحداث ومحاكمتهم في الفقه الإسلامي حسن محمد الأمين:  - 3

  180بحث سابق صوجنائيا في الشريعة الإسلامية 
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  الفرع الثاني: أثر صغر السن في جريمة السرقة في القانون الجزائري
مـن قـانون  350في نـص المـادة  عرف القانون الجزائري كل من جريمة السرقة والسـارق

  1العقوبات حيث نص على أن: " كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا..."
  ومن نص المادة يتبين أن جريمة السرقة تقوم على ثلاثة أركان:

  الركن المادي وهو فعل الاختلاس - 1
  إلى ارتكاب الجريمةالركن المعنوي ويتمثل في القصد الجنائي أي انصراف إرادة الجاني  – 2
  محل الجريمة ويتمثل في شيء منقول مملوك للغير – 3

الحيـازة نقــلاً غــير مشـروع مــن حــوزة  والاخـتلاس اعتــداء أو اسـتيلاء علــى حيــازة منقـول بنقــل هــذه
  .2بالسرقة ، نقلاً غير مقترن برضى اĐني عليه الشخص اĐني عليه إلى حوزة المتهم

)  إلى خمسـة  1عقوبة السـارق بقولهـا: " ويعاقـب بـالحبس مـن سـنة (وقد حددت المادة السابقة  
دج ..." بالإضــــــــافة إلى العقوبــــــــات  500 000دج إلى  100 000ســــــــنوات وبغرامــــــــة مــــــــن 

بعــدها الظــروف القانونيــة  مكــرر ومــا 350، كمــا تناولــت المــادة 3التكميليــة الــتي ذكــرت في المــادة
  المشددة في عقوبة السرقة. 

يرتكـب جريمــة السـرقة ســواء بــدافع الاسـتهتار والطــيش فـلا يبــالي بعواقــب والصـغير قــد 
الهواتـف النقالـة وتنـاول  الأمور، أم اشـباعا لرغباتـه واحتياجـات العصـر بمـا فيهـا الألبسـة واسـتعمال

السجائر.. أم لاستغلاله من طرف أشخاص كبار احترفوا الإجرام ليتهربوا من قبضة العدالـة ومـن 
. وغيرها، ومهما كانت الـدوافع والأسـباب فـإن تـورط الأطفـال القصـر في قضـايا عقوبة السرقة ..

الأرقــام والقضــايا المســجلة لــدى مصــالح الــدرك  إجراميــة أصــبح حقيقــة لا مفــر منهــا بعــد تصــاعد
ّط  ألـــف قاصـــر في مختلـــف أشـــكال  34والأمـــن الـــوطني، حيـــث يشـــير تقريـــر للـــدرك الجزائـــري تـــور

                                                
 –قانون العقوبات  –: قانون الإجراءات الجزائية ، فضيل العيش:  2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06القانون رقم  - 1

 من قانون العقوبات المصري.  311، وتقابلها المادة  245صمكافحة الفسادقانون 
، محمد صبحي نجم: شرح قانون العقوبات  259ص 1بوسقيعة: الوجيز في القانون الجزائي الخاص ، ج أحسن - 2

   162-161ص 4ج الموسوعة الجنائية، جندي عبد المالك:  116الجزائري ص
وقد ذكرت المادة أنه: " يجوز أن يحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في  - 3

) سنوات على الأكثر، وبالمنع من الإقامة طبقا للشروط  5) على الأقل وخمس (  1للمدة سنة (  1مكرر 9المادة 
 –قانون العقوبات  –: قانون الإجراءات الجزائية ن ". فضيل العيش: من هذا القانو  13و  12المنصوص عليها في المادتين 

 .245صقانون مكافحة الفساد
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)، وتضـع  2008إلى  2003ل الخمس سنوات المنقضـية ( أي مـن وأبرزها السرقة خلا الإجرام
المئــة، وأكثــر مــن  في 44الإحصــائيات الســرقة في الصــدارة حيــث تظــل الجريمــة الأكثــر شــيوعا بـــ 

للتسـعينات، مـع الاشـارة إلى أنّ الــذكور  بالمئـة عمـا كـان في النصــف الثـاني 12ذلـك ارتفعـت ب 
ـــر المتـــورطين، في حـــين نجـــد الفئـــة العمريـــة المئـــ في 97يشـــكلون الأغلبيـــة الســـاحقة ب  ة مـــن القصّ

ســــنة بـــــ  16إلى  13علــــى رأس القائمــــة قبــــل شــــريحة  9743عامــــا بـــــ 18إلى  16الأكثــــر مــــن 
  .1طفلا 284العشر سنوات الذين وصلت أعداد المذنبين منهم إلى  دون إغفال ذوي 4612

جـــانفي ومـــاي مـــن ســــنة  كمـــا بينـــت الإحصـــائيات المســـجلة خــــلال الفـــترة الممتـــدة بـــين شــــهري
  .2حدث 168جريمة سرقة تورط فيها  4828إحصاء   2009

صــــغير الســــن بنصــــوص خاصــــة في جريمــــة وبـــالرجوع إلى التشــــريع الجزائــــري لانجــــده قــــد خـــص 
الســرقة، بــل تناولــه في قــانون العقوبــات في فصــل المســؤولية الجنائيــة، إذ ميــز بــين الصــغير الــذي لم 

، فــالأول لم يوقــع عليــه إلا تــدابير 18إلى  13ذي يبلــغ ســنه مــن يكمــل الثالثــة عشــر والصــغير الــ
لافتقـــاد الجريمـــة للـــركن مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة ، 444الحمايـــة أو التربيـــة المبينـــة في المـــادة 

المعنوي وهو القصد الجنـائي الـذي يقـوم علـى الإدراك التـام ، فـلا يمكـن مسـاءلة الشـخص جنائيـا 
  إذ لايتصور قصد جنائي من صبي غير مميز. مالم يكن مدركا إدراكا كاملا،وتوقيع العقاب عليه 

لعقوبـــات مخففـــة، وللقاضــي الســـلطة التقديريـــة، ا أو التربيــة والثــاني يخضـــع إمــا لتـــدابير الحمايـــة أو 
ويخضع القاصـر الـذي يبلـغ على أنه: "  49، حيث نص في المادة 50 – 49وذلك في المادتين 

 50نـص في المـادة  ا لتـدابير الحمايـة أو التربيـة أو لعقوبـات مخففـة " كمـاإم 18إلى  13سنه من 
لحكــم جزائــي فــإن  18إلى  13علــى أنــه: " إذا قضــى بــأن يخضــع القاصــر الــذي يبلــغ ســنه مــن 

  العقوبة التي تصدر عنه تكون كالآتي: 
  تساوي .... إذا كانت العقوبة هي السجن أو الحبس المؤقت فإنه يحكم عليه بالحبس لمدة -
  

                                                

 الاستغلال: عمالة الأطفال في الجزائر .. بين سطوة الحاجة وتنامي هبة بريس-1
http://www.hibapress.com/chakika/enfants_algerie  

الموافق  1430جمادي الثانية  19دة المساء يومية إخبارية وطنية، السبت ي،جر وضعية الطفولة في الجزائررشيدة بلال:  - 2
 3740، العدد 2009جوان13
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  1نصف المدة التي كان يتعين الحكم عليه đا إذا كان بالغا "
إذا ارتكـب جريمـة السـرقة تطبـق عليـه العقوبـة المـذكورة   18إلى  13فالصغير الذي يبلغ سنه من 

لأنه توفر لديه حـدا مـن الإدراك والتمييـز الآنفة الذكر ، وقد خففت عنه العقوبة ،  50في المادة 
مـن المسـؤولية الجنائيـة عـن أفعالـه ، غـير أن إدراكـه يبقـى ضـعيفا لأن رشـده لم  يؤهلـه لتحمـل قـدر

  ، ولا يمكن أن يترك دون عقاب حفاظا على أموال الغير. 2يكتمل
في جريمــة  18إلى  13وإذا اشـترك صــغير الســن الــذي تخفــف عنــه العقوبـة أي مــن كــان ســنه مــن 

الجزائـــري يعاقـــب الشـــريك البـــالغ كمـــا لـــو الســرقة مـــع شـــخص بلـــغ ســـن الرشـــد الجنـــائي فالقـــانون 
ارتكب الجريمة وحده دون تأثير الظروف الشخصية للشريك الذي خففـت عنـه العقوبـة أو أعفـي 

مــن قـــانون العقوبـــات  44منهــا لمعـــنى أو وصــف يتصـــف بـــه وحــده كالصـــبى، حيــث تـــنص المـــادة 
ررة للجنايـة أو الجنحـة ولا الجزائري على أنه : " يعاقـب الشـريك في جنايـة أو جنحـة بالعقوبـة المقـ

تـؤثر الظــروف الشخصــية الــتي ينــتج عنهــا تشـديد أو تخفيــف العقوبــة أو الإعفــاء منهــا إلا بالنســبة 
  .3للفاعل أو الشريك الذي تتصل به هذه الظروف "

  الفرع الثالث: موازنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري
في ضــبط اصــطلاح مفهــوم الســرقة، إذ يختلــف القــانون الجزائــري عــن الفقــه الإســلامي 

أن مفهومهـــا في الفقــــه الإســـلامي  هــــي أخــــذ الشـــيء أو المــــال مـــن الغــــير خفيــــة بغـــير حــــق، مــــع 
اخـتلاف بـين الفقهـاء في بعــض شـروط السـرقة، فــإن لم يكـن الأخـذ خفيــة سميـت اختلاسـا أوĔبــا 

  .4أو غيرهما ولا تسمى سرقة، ويدرأ الحد عن السارق ويجب التعزير
فهي اختلاس مال مملوك للغير، والاختلاس اعتـداء أو اسـتيلاء السرقة في القانون أما  

  .على مال الغير بغير رضى اĐني عليه
                                                

 174صقانون مكافحة الفساد –قانون العقوبات  –: قانون الإجراءات الجزائية فضيل العيش:  - 1
 . 389، رضا فرج: المرجع السابق ص146قورة: المرجع السابق ص عادل - 2
: قانون الإجراءات المتضمن قانون العقوبات الجزائري .فضيل العيش:  1975جوان 17المؤرخ في  47 – 75الأمر رقم  - 3

من قانون العقوبات المصري التي  39، وتقابلها المادة  174-173صقانون مكافحة الفساد –قانون العقوبات  –الجزائية 
غيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى تنص على أنه: " إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضي ت

أثرها إلى غيره منهم ... " فهي تتماشى مع القول الذي يأخذ بعدم تأثر عقوبة الشريك المباشر بظروف شريكه، وهو المبدأ 
  .316ج  1جالتشريع الجنائي الذي تأخذ به بقية القوانين الوضعية .عبد القادر عودة: 

 .460ص 2جالتشريع الجنائي دة: عبد القادر عو  - 4
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ويتفق القانون الجزائري مع الفقه الإسلامي في عدم معاقبة صغير السن غـير المميـز إذا 
التربيــة وهــي  الحمايــة أوتــدابير ســرق، غــير أن القــانون الجزائــري يخضــع الصــغير في هــذه الحالــة إلى 

محددة، أما إذا كان الصغير مميزا فإن القـانون الجزائـري يخضـعه لتـدابير الحمايـة أو التربيـة أو لعقوبـة 
يعـزر تأديبـا مخففة وللقاضي السلطة التقديرية في ذلك، أما في الفقـه الإسـلامي فـإن الصـبي المميـز 

  لاعقوبة، لأنه من أهل التأديب وليس من أهل العقوبة. 
ويعاقــب القــانون الجزائــري الشــريك البــالغ الــذي اشــترك مــع صــغير الســن الــذي تخفــف 
عنه العقوبة في جريمة السرقة كما لو ارتكب الجريمة وحده دون تأثير الظروف الشخصية للشـريك 

المالكيــة فــق مــع أصــحاب القــول الأول الــذي قــال بــه الــذي خففــت عنــه العقوبــة وهــو في هــذا يت
  الذين قالوا بعدم تأثر الشريك بظروف شريكه.والشافعية وبعض الحنابلة 

ويختلــف القـــانون الجزائـــري وكـــذا بقيـــة القـــوانين الوضـــعية عـــن الفقـــه الإســـلامي في نـــوع 
ق مـــتى تـــوفرت العقوبـــة المســـلطة علـــى الســـارق فالعقوبـــة في الفقـــه الإســـلامي هـــي قطـــع يـــد الســـار 

الشـــروط وانتفـــت الموانـــع ، أمـــا العقوبـــة في القـــانون الجزائـــري وبقيـــة القـــوانين الوضـــعية هـــي الحـــبس 
  وغرامة مالية.

كمـــا يختلـــف القـــانون الجزائـــري وكـــذا بقيـــة القـــوانين الوضـــعية عـــن الفقـــه الإســـلامي في 
النصـــاب علـــى  الســـرقة فيمـــا دون النصـــاب، ففـــي الفقـــه الإســـلامي لا تتحقـــق الســـرقة فيمـــا دون

" كل مـن اختلاف بين الفقهاء في تحديد النصاب ، في حين نجد أن القانون الجزائري يعتبر أن : 
  دون تحديد للنصاب .  اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا..."

فالشــريعة شــددت في شــروط الســرقة ثم عالجــت المــريض الســارق بعــلاج حاســم يضــمن لــه عــدم 
طـــول حياتـــه ،كمـــا يعــالج الطبيـــب يـــد المـــريض ببترهـــا حـــتى لا يستشـــري الرجــوع إلى هـــذه الجريمـــة 

المرض بسائر الجسد فيهلك صاحبه، كما يكون عبرة لكل من تسول له نفسـه في السـرقة فيكـون 
دافعــا لــه لأن يكــون عــاملا جــادا يســعى للكســب مــن يــده ولا يقــدم علــى الســرقة، فــيعم بــذلك 

وأنفســـهم وتقـــل الجـــرائم، أمـــا القـــانون الجزائـــري وبقيـــة الأمـــن والأمـــان ويـــأمن النـــاس علـــى أمـــوالهم 
القــوانين الوضــعية فقــد جعلــت عقوبــة الســارق الحــبس، وفي كثــير مــن الأحيــان لانجــد اĐــرم يقضــي 
المدة كاملة، ثم إن عقوبة الحبس لاتردعه حيث يعود إلى السرقة مـتى سـنحت لـه الفرصـة،كما أن 

ه أو أخطر منه ستجعله يتعلم الطرق والأساليب الـتي لم بقاءه مدة معينة بالحبس مع مجرمين أمثال
يكــن يعرفهــا مــن قبــل وبــذلك يحــترف الإجــرام، وأول خروجــه مــن الســجن ســيلتف حــول ثلــة ممــن  
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كـانوا معـه في السـجن فيكونــوا عصـابة، وهـذ الــذي جعـل الإجـرام يسـتفحل ويــزداد يومـا بعـد يــوم 
  ويصعب علاجه أو احتواؤه.

سم حقوق الإنسان ويصفون حد القطع وغـيره مـن الحـدود بالوحشـية ثم إن الذين يتشدقون با
واللاإنســانية أرادوا العطــف علــى اĐــرم ونســوا الشــخص المســروق المظلــوم كمــا نســوا أو تناســوا 
الرعب والخوف الذي يعيشه اĐتمع ككل عندما يتمتع السارق بصحة جيدة ويجد مـن يـدافع 

هذا هو سـر تفـوق الشـريعة الإسـلامية علـى القـوانين عنه ليواصل إجرامه وفساده في الأرض، و 
  الوضعية فهي شريعة  االله الكاملة المحققة للأمن والأمان والسلم والاطمئنان.

  المطلب الثاني: أثر صغر السن في جريمة الحرابة

سنتناول في هذا المطلب أثر صغر السن في جريمة الحرابة، ويقتضي مني أن أقسمه إلى 
  تي:ثلاثة فروع كالآ

  الفرع الأول: أثر صغر السن في جريمة الحرابة في الفقه الإسلامي                   
  الفرع الثاني: أثر صغر السن في جريمة الحرابة في القانون الجزائري                   
  الفرع الثالث: موازنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري                 

  الفرع الأول: أثر صغر السن في جريمة الحرابة في الفقه الإسلامي   
،كما 1عباده بنعمة الأمن وذكرهم بذلك في العديد من الآيات امتن االله على 

حافظت الشريعة  على الأنفس والأموال واعتبرēما من المقاصد الضرورية التي يجب المحافظة 
لأنفس والأموال وأوجب في ذلك القصاص والحدود عليها، وحرم االله تعالى كل اعتداء على ا

 ليأمن الناس على أنفسهم وأموالهم. 
النفي، واعتبرها حربا على االله  أو القطع أو الصلب لذلك شدد في عقوبة الحرابة بالقتل أو

إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن ﴿ورسوله قال تعالى: 
يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي يقتلوا أو 

  ]. 33[ المائدة: ﴾في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم
                                                

وضرب االله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم االله فأذاقها ﴿قال االله تعالى:  - 1
وقال تعالى:﴿...فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم ]،  112﴾ [ النحل: االله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون 

  ]... وغيرها 82 ﴿ ... أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ﴾ [الأنعام:،] 81 الأنعام:[  تعلمون ﴾
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ــافـاالله تعــالى شــدد العقوبــة علــى المحــاربين  ــا رادعً ً حــتى لا تنتشــر هــذه  إذ وضـع لهــم عقاب
Đتمـــع، فتكثـــر الفوضـــى والاضـــطرابات، وينهـــار اĐلأن الحرابـــة تخـــل بـــالأمن في تمـــع، الجريمـــة في ا

اĐتمع فلا يأمن الناس على أنفسهم ولا على أموالهم، فهي من أعظم الآفات والفـتن الـتي تفسـد 
  على الناس معاشهم.

والصغير قد يرتكـب جريمـة الحرابـة وحـده، وقـد يشـترك معـه بـالغ عاقـل أو أكثـر إذ قـد يسـتعملونه 
حكم الصـــغير الـــذي يرتكـــب جريمـــة الحرابـــة وحـــده ؟ وهـــل أو يســـتغلونه ، فمـــا هـــي الحرابـــة ؟ ومـــا

يطبــق الحــد علــى البــالغ الــذي يشــترك مــع الصــغير في الحرابــة ؟ هــذا ماســنتناوله في هــذا الفــرع، إذ 
ســـنعرف الحرابـــة أولا  ثم نتنـــاول حكـــم ارتكـــاب صـــغير الســـن جريمـــة الحرابـــة ســـواء كـــان وحـــده أم 

  بنود: بالاشتراك مع البالغ العاقل وذلك في ثلاثة
  وذلك في فقرتين:  الاصطلاح: سنعرفها في اللغة أولا ثم في البند الأول: تعريف الحرابة

  الفقرة الأولى: تعريف الحرابة لغة: 
َب 1الحرابة من الحرب الـتي هـي نقـيض السـلم، يقـال حاربـه محاربـة وحرابـا ، أو مـن الحـر

با  َ به حر ُ به يحر َ   .2إذا أخذ ماله فهو محروب وحريببفتح الراء: وهو السلب والنهب، يقال حر
  فالحرابة في اللغة هي الحرب من أجل السلب والنهب وأخذ المال.  

  الفقرة الثانية: تعريف الحرابة اصطلاحا
عــــرف الفقهــــاء الحرابــــة وتســــمى قطــــع الطريــــق أو الســــرقة الكــــبرى بتعــــاريف متقاربــــة، ومــــن هــــذه 

  التعاريف مايلي:
 .3في مكان لا يلحق صاحبه الغوث عرفها الحنفية بأĔا أخذ المال -
وعرفهــا الشــافعية بأĔــا شــهر الســلاح وإخافــة الســبيل في مصــر أو بريــة، وشــرحوا ذلــك فقــالوا:  -

أي التعــرض للســائرين في الطريــق بالإرهــاب ســواء وقــع ذلــك في بلــد عظــيم أو في بريــة مقفــرة غــير 
الناس يفزعون من الاجتياز فيها  آهلة بالساكنين، فإذا أشهروا السلاح وأخافوا السبيل حتى صار

 . 4خوفا منهم فقد صاروا محاربين بذلك وإن لم يأخذوا شيئا
                                                

  303ص1جلسان العرب ، ابن منظور:  250-249ص2مرتضى الزبيدي: تاج العروس ج - 1
  251ص2الزبيدي: المرجع السابق ج - 2
  133ص 9ج المبسوطالسرخسي:  - 3
 230-227ص 22النووي: اĐموع ج - 4
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وعــرف الحنابلـــة المحــاربون بـــأĔم هــم الـــذين يعرضــون للقـــوم بالســلاح في الصـــحراء ، فيغصـــبون  -
  .1المال مجاهرة

لقتـال أو التخويـف وعرف المالكية الحرابة بأĔا الخروج لإخافـة سـبيل بأخـذ مـال محـترم مكـابرة ل -
  . 2أو ذهاب عقل أو Đرد قطع الطريق

كما عرفوا المحارب بأنه: "  القاطع للطريق المخيف للسبيل الشـاهر للسـلاح لقصـد المـال أو لغـير 
كــان في مصـــر أو قفــر، واحــدا كـــان أم جماعــة، ومــن حمـــل الســلاح بغــير عـــداوة ولا  المــال، ســواء

بــأن يخــدع رجــلا، أو مشــى حــتى يدخلــه موضــعا فيأخــذ فائــدة فهــو محــارب، وكــذلك قتــل الغيلــة، 
مامعــه، وإن دخــل دارا بالليــل فأخــذ مــالا مكــابرة ومنــع الاســتغاثة فهــو محــارب، والخنــاق وســاقي 

  . 3السم لأخذ المال محارب، وكل من قتل أحدا على ما معه فهو محارب "
رض وحجـتهم في ذلــك ووسـع الظاهريـة وبعـض المالكيـة معـنى الحرابـة ليشـمل كـل مفسـد في الأ -

أن آيـة المحـاربين جعلـت كـل مفسـد في الأرض محاربـا والحكـم مطلـق يجـرى علـى اطلاقـة مـا لم يــرد 
 .4حكم يقيده

يمكـــن القـــول بـــأن الحرابـــة أو قطـــع الطريـــق هـــي خـــروج الفـــرد أو  مـــن هـــذه التعـــاريف
، 5الجماعــة علــى النــاس مغالبــة بقصــد الســلب والنهــب والقتــل والإخافــة والاعتــداء علــى الأعــراض

، ولــولم يأخــذوا شــيئا   6سـواء كــانوا داخــل المــدن أم خارجهــا علــى وجــه تتعــذر معــه الاســتعانة عــادة
م الحرابــة العصــابات المختلفــة ، كعصــابات القتــل وخطــف كمــا قــال الشــافعية ، ويــدخل في مفهــو 

  .7الأطفال وغيرهم، وعصابة اللصوص للسطو على البيوت والبنوك ...وغير ذلك

                                                
 474ص 12قدامة: المغني جابن  - 1
  429-428ص 8ج مواهب الجليلالحطاب:  - 2
 2، ابن فرحون: تبصرة الحكام ج 203-202ص 9جالمنتقى شرح الموطأالباجي: ، 123ص 12ج الذخيرةالقرافي:  - 3

 348ص 4جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، الدسوقي :  204ص
 2، ابن فرحون: تبصرة الحكام ج205-203ص 9المرجع السابق جالباجي: ، 312-300ص11ج المحلى: ابن حزم:  - 4

  206-204ص
 348ص 4الدسوقي: المرجع السابق ج - 5
 129ص 6، وانظر: وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته ج204ص2جتبصرة الحكام ابن فرحون:  - 6
التشريعي في حدي السرقة والحرابة، مجلة الجامعة الإسلامية،  الإعجاززكريا إبراهيم الزميلي، كائنات محمود عدوان:  - 7

 .100،ص 2006 غزة، اĐلد الرابع عشر ، العدد الأول ، يناير
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ويفـــرق بــــين الحرابــــة وبــــين الســــرقة بــــأن الحرابــــة هــــي الخــــروج لأخــــذ المــــال أو للقتــــل أو 
أخذ المال خفيـة ، فالحرابـة للإخافة  اعتمادا على الشوكة مع البعد عن الغوث ، أما السرقة فهي 

تكتمل بالخروج على سبيل المغالبة وإن لم يؤخذ مال، أما السرقة فلا بد فيها من أخذ المال علـى 
  .  1وجه الاختفاء

  البند الثاني: ارتكاب صغير السن جريمة الحرابة وحده
 أو الصـــلب اتفـــق الفقهـــاء علـــى أن الصـــبي لا يقـــام عليـــه حـــد الحرابـــة ســـواء بالقتـــل أو

النفــي وإن باشـر القتــل وأخـذ المــال، لأن الحــد عقوبـة تســتدعي جنايـة، وفعــل الصــبي لا  أو لقطـعا
  . 3، ولأنه ليس من أهل الحدود ولانعدام التكليف2يوصف بكونه جناية

غــير أن عــدم إقامــة حــد الحرابــة علــى الصــغير لا يعــني تركــه دون عقوبــة، مــع ضــمان الــنفس والمــال 
كانـــت قـــتلا أو ســـرقة أو زنى، خاصـــة مـــع حملـــه الســـلاح وترويعـــه بحســـب طبيعـــة كـــل جريمـــة إن  

  الآمنين، فإن ذلك
يشــكل خطــورة كبــيرة علــى اĐتمــع، جــاء في مواهــب الجليــل للحطــاب: " الصــبي إن حــارب ولم  

، والعقوبــة هنــا مــن بــاب التعزيــر جــاء في بــدائع 4يحــتلم وأنبــت عوقــب ولم يقــم عليــه حــد الحرابــة "
، وللقاضـي 5أي الصـبي ) يعـزر تأديبـا لاعقوبـة، لأنـه مـن أهـل التأديـب..." الصنائع: "... فإنه (

ر بمـا يتناسـب مـع سـنه ونضـجه العقلـي وبمـا يكفـل حمايـة اĐتمـع يالسلطة التقديرية في تحديد التعز 
، فالعقوبة هنا تعزيرية تأديبية لأنه ليس من أهل العقوبة فلا يقام عليه حد ولا قصـاص، 6من شره

، لأن الضـمان مـن حقـوق 7نفس والمال فإنه لا يسقط عنه حتى ولو سـقطت العقوبـةأما ضمان ال

                                                
  266محمد جبر الألفي: أحكام السرقة في الشرع الإسلامي ص - 1
 4ج بداية المبتدي، المرغيناني: 139ص 6ج تبيين الحقائق، الزيلعي:  91و64- 63ص7جبدائع الصنائع الكاساني: - 2

 130ص 6، وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته ج189ص
 486ص 12، ابن قدامة: المغني ج198ص 9ج المبسوط السرخسي - 3
  429ص 8ج مواهب الجليلالحطاب:  - 4
  64-63ص7الكاساني: المرجع السابق ج - 5
مسؤولية الصغير مدنيا وجنائيا في الشريعة الإسلامية ، علي بلحوت: 594ص 2جالتشريع الجنائي عبد القادر عودة:  - 6

 181بحث سابق ص
  82ص محاكمة الأحداث الجانحينمحمد سعيد الماحي:  ، 514ص1عبد القادر عودة: المرجع السابق ج - 7
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في الملتـزم، وهـذه الأهليـة في  2بحقوق الغير إنما يعتمد كمال أهلية الوجـوب الالتزامو" لأن  1العباد
، جـاء في روضـة الطـالبين: " والمراهقـون لا عقوبـة علـيهم ويضـمنون المـال والـنفس  3الطفـل كاملـة "

، وجـاء في كشـف الأسـرار:" فأمـا حقـوق العبـاد فماكـان منهـا 4و أتلفوا في غير هـذا الحـال"كما ل
ــــع والأجــــرة فالصــــبي ــــه وإن لم يكــــن غرمــــا كضــــمان المتلفــــات وعوضــــا كــــثمن المبي  مــــن أهــــل وجوب

  . 5"عاقلا
وعليه ضمان مـا أخـذ مـن المـال في مالـه، وديـة قتيلـه علـى عاقلتـه، وđـذا قـال جمهـور العلمـاء مـن  
، لأĔــم يــرون أن عمــد الصــبي خطــأ فهــو 6الكيــة والشــافعية والحنابلــة وأبــو يوســف مــن الأحنــافالم

، وخالف الظاهريـة في ذلـك حيـث قـالوا لا حـد ولا ديـة 7لايمكن أن يقصد الفعل قصدا صحيحا
وذلـك لعمـوم قـول  ،8وهو قـول المالكيـة في الرضـيع ونحـوهولا ضمان على الصبي ولا على عاقلته، 

رفــع القلــم عــن ثلاثــة عــن المجنــون حتــى يفيــق، وعــن الصــبي النــبي صــلى االله عليــه وســلم: ( 
  .  9) حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ

ذهبــوا إلى أن جنايــة الصــبي تحملــه العاقلــة إن بلــغ الثلــث وإلا ففــي مالــه ويتبــع بــه غــير أن المالكيــة 
، أما الصبي غير المميز ففيه روايتان عـن 10ذا في الصبي المميزدينا في ذمته إن لم يكن له مال، وه

ابــن القاســم: الأولى ذهــب فيهــا إلى أن ابــن الســنة فــأكثر مــا أفســد فعليــه، والروايــة الثانيــة عنــه في 
وإلا ففـي مالــه أفســد مـن المـال فهـدر، أو الـدم فعلــى العاقلـة إن بلـغ الثلـث  ابـن سـنة ونصـف: مـا

  .11لم يكن له مال يتبع به دينا في ذمته إن
                                                

  84ص 7الكاساني: المرجع السابقج - 1
  60من المبحث الرابع الأهلية الجنائية من الفصل التمهيدي صعرفنا أهلية الوجوب في الفرع الثاني من المطلب الأول  - 2
  756ص2جالمدخل الفقهي العام ،مصطفى أحمد الزرقاء:  - 3
 364ص 7النووي: روضة الطالبين ج - 4
 240ص 4ج كشف الأسرارعبد العزيز البخاري:   - 5
 91ص7جبدائع الصنائع ، الكاساني: 486ص 12ابن قدامة: المغني ج، 274-273ص 12ج الذخيرةالقرافي:  - 6
  364ص 7النووي: روضة الطالبين ج ،382ص 3البهوتي:شرح منتهى الإرادات ج،
  594ص 2جالتشريع الجنائي عبد القادر عودة : - 7
 344ص 10جالمحلى: ، ابن حزم:  223ص 7جالمنتقى شرح الموطأ، الباجي:  298و 274ص 12ج الذخيرةالقرافي :  - 8
  سبق تخريجه  - 9

  274-273ص 12ج الذخيرةالقرافي :  - 10
 223ص 7الباجي: المرجع السابق ج، 298و 274ص 12ج الذخيرةالقرافي:  - 11
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  البند الثالث: ارتكاب صغير السن جريمة الحرابة بالاشتراك مع المكلفين
إذا اشــترك صــغير الســن مــع مكلفــين في جريمــة الحرابــة ، فهــل يطبــق حــد الحرابــة علــى 

  المكلف ؟  المكلفين ؟ أم يسقط عنهم الحد لسقوطه عن شريكهم غير
  اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

: لا يسقط حد الحرابة عن المكلفين، ويسقط عن شـريكهم الصـبي وإن باشـر القتـل القول الأول
  1وأخذ المال لأنه ليس من أهل الحدود ،وهو قول المالكية والشافعية ورواية عن الحنابلة

: إذا كـــــان مــــع المحـــــاربين المكلفــــين صـــــغيرا ســـــقط الحــــد عـــــن الجميــــع، وهـــــو قـــــول القــــول الثـــــاني
عفــوا  شـاءواقتلـوا، وإن  شـاءوافـإن وقـع القتـل في هـذه الحالـة يصـير القتـل للأوليـاء إن ، 2الأحنـاف

  لأن حكم الجميع واحد.  
  واستدلوا على قولهم بمايلي:

  .3الشبهة في فعل واحد وهو غير المكلف شبهة في حق الجميع -
شـتراك في الفعـل المانع معنى في فعل الصبي وهـو أن فعلـه لا يصـح موجبـا للعقوبـة وقـد تحقـق الا -

  .4بينهم وبينه فلا يقام الحد على واحد منهم
ريـق، وقـد حصـل ممـن يجـب عليـه وممـن لا يجـب فـلا طسبب الوجـوب شـيء واحـد وهـو قطـع ال -

  .5يجب أصلا
: فرق بين مباشرة صغير السن لجريمة الحرابة وعدم مباشرته ، فإن كان الصغير هو القول الثالث

فلا حد على من لم يباشر من العقلاء البالغين، أما إذا لم يكن هو الذي باشر  الجريمة وحده 
دّ غيره من المكلفين، وهو قول أبي يوسف، وامتناع الوجوب على الصبي لعدم  ُ المباشر للحرابة ح
أهليته لأنه ليس من أهل الإيجاب عليه، ولهذا لم يجب عليه سائر الحدود، فإذا انتفى الوجوب 

                                                
حاشية الدسوقي على الشرح الدسوقي:  ،555ص 4ج المدونة الكبرى،سحنون:  486ص 12ابن قدامة: المغني ج - 1

  235ص 22، النووي: اĐموع ج335ص 4جالكبير 
، ابن  239ص 3ج تبيين الحقائق، الزيلعي:  91ص7جبدائع الصنائع ، الكاساني: 198ص 9ج المبسوطالسرخسي:  - 2

  571ص 2جالتشريع الجنائي ، عبد القادر عودة : 486ص 12ج المرجع السابققدامة : 
الحد عن الباقين كما لو " ولنا أĔا شبهة اختص đا واحد فلم يسقط وقد رد ابن قدامة على هذا الدليل بقوله :  - 3

  486ص 12المغني ج اشتركوا في وطء امرأة، وما ذكروه لا أصل له"
   198ص 9ج المرجع السابق السرخسي: - 4
 239ص 3جالمرجع السابق  الزيلعي،  91ص7جالمرجع السابق الكاساني:  - 5
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  . 1تبع ضرورةعليه وهو أصل امتنع ال
  الفرع الثاني: أثر صغر السن في جريمة الحرابة في القانون الجزائري  

بمختلف صورها وأشكالها المتجـددة علـى رأس قائمـة اهتمامـات  لقد أصبحت الجريمة 
طمأنينـــة اĐتمعـــات   المصـــلحين والقـــانونيين وعلمـــاء الاجتمـــاع لكوĔـــا المعضـــلة الدائمـــة الـــتي تقلـــق

أنماطهـــا واســـتحداثاً في أســـاليبها  ن الجريمـــة تســـجل كـــل يـــوم تطـــوراً جديـــداً فيكافـــة، والملاحـــظ أ
تكاليفهــا الماليــة، وجريمــة الحرابــة أو قطــع الطريــق جريمــة  ومضــاعفات في الخســائر الناجمــة عنهــا وفي

  من أخطر الجرائم وهي جريمة يصعب تصنيفها فهي تتكون من مجموعة من الجرائم.   
نــاول جريمــة الحرابــة أو قطــع الطريــق، إلا أنــه بــالنظر إلى مجموعــة والمشــرع الجزائــري لم يت

مــن الجــرائم نجـــد أĔــا تتفـــق مــع جريمــة الحرابـــة مــن حيـــث تــوافر العنصــر النفســـي ونشــر الرعـــب و 
  ... ، ومن هذه الجرائم: بقصد تحقيق أهداف معينة الخوف 

 الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية   -
  الأشرارتكوين جمعية  -

كمــا أن الظــروف المشــددة الــتي قــد تقــترن بالقتــل أو الســرقة وغيرهمــا فترفــع مــن العقوبــة أوتشــددها 
 يمكن إدراجها ضمن هذه اĐموعة. 

  الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية: - 1
احتل موضوع الإرهاب اهتمام فقهاء القانون الدولي والقانون الجنـائي لمـا تشـكله هـذه 

اهرة مـــن خطـــر عظـــيم علـــى اĐتمـــع بمـــا تخلفـــه مـــن ضـــياع للأمـــن وتـــدمير للمتلكـــات وانتهـــاك الظـــ
  للحرمات وتدنيس للمقدسات وقتل وخطف للمدنيين الآمنين وēديد لحياة الكثير منهم.

بــالأمر  10مكــرر 87مكــرر إلى  87وقــد نــص المشــرع الجزائــري عليهــا في المــواد مــن 
   1995فبراير 25المؤرخ في  11-95رقم 

 :وعرف الفعل الإرهابي و التخريبي على النحو الآتي
أمـــن الدولـــة و الوحـــدة الوطنيـــة و الســـلامة الترابيـــة و اســـتقرار المؤسســـات و  يســـتهدف كـــل فعـــل

 :سيرها العادي عن طريق أي عمل غرضه ما يأتي

                                                
 2جالتشريع الجنائي لقادر عودة : ، عبد ا239ص 3،الزيلعي: المرجع السابق ج 91ص7الكاساني: المرجع السابق ج - 1

  255صإجرام الأحداث ومحاكمتهم في الفقه الإسلامي ، حسن محمد الأمين:  571ص
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الرعب في أوساط السكان وخلـق انعـدام الأمـن مـن خـلال الاعتـداء المعنـوي والجسـدي علـى  بث
الأشــخاص  أو تعــريض حيــاēم أو حــريتهم أو أمــنهم للخطــر أو المــس بممتلكــاēم، عرقلــة حركــة 

 الطـرق..... الاعتـداء علـى رمـوز الأمـة الجزائريـة أو حريـة ممارسـة العبـادة المرور أو حرية التنقل في
 1عرقلة سير المؤسسات العمومية.. ...

  . كورة بالتفصيل في المواد سالفة الذكروهي مذ وقد شدد المشرع في عقوبة الجرائم الإرهابية
ــــة الأشــــرار:  - 2  مــــن قــــانون  182إلى  176المنصــــوص عليهــــا في المــــواد مــــن تكــــوين جمعي

  العقوبات وتقوم هذه الجريمة على ركنين أساسين:
  الجمعية أو الاتفاق: ويقتضي وجود شخصين أو أكثر يتشاورون فيما بينهم حول خطة معينة -
الاتفاق: وهو الإعداد لجناية أو جنحة معاقب عليها بخمـس سـنوات حـبس غرض الجمعية أو  -

علــى الأقــل ضــد الأشــخاص، كالقتــل والضــرب والجــرح العمــدي، أو ضــد الأمــلاك مثــل الســرقات 
 .2وتبييض الأموال والمساس بالمعالجة الآلية للمعطيات

ـــرن بالقتـــل أو الســـرقة وغيرهمـــا فترفـــع  - 3 ـــي قـــد تقت مـــن العقوبـــة الظـــروف المشـــددة الت
  وتشددها

نص المشرع على الظروف المشددة التي قد تقـترن بالقتـل وجعـل عقوبتهـا الإعـدام كمـا 
وذلـك كمـن قـام بجنايـة سـبقت أو صـاحبت  من قانون العقوبـات، 263هو ثابت في نص المادة 

  3أو إذا كان الغرض من القتل إما إعداد أو تسهيل أو تنفيذ جنحة ... أو تلت جريمة القتل،
كمــا نــص المشــرع علــى الظــروف المشــددة الــتي قــد تقــترن بالســرقة فترفــع مــن عقوبتهــا 
وتشددها حتى تصل إلى السجن المؤبد، وقد كانت عقوبتهـا قبـل تعـديل قـانون العقوبـات في عـام 

من قانون العقوبـات علـى جريمـة السـرقة  359إلى  351الإعدام، وقد نصت المواد من  2006

                                                
قانون العقوبات  –: قانون الإجراءات الجزائية لم أتناول المواد بالتفصيل لخروجها عن موضوع البحث، فضيل العيش:  - 1
  186ص قانون مكافحة الفساد –
 473-471ص 1بوسقيعة: الوجيز في القانون الجزائي الخاص ج أحسن - 2
بوسقيعة:  ، أحسن224صقانون مكافحة الفساد –قانون العقوبات  –: قانون الإجراءات الجزائية فضيل العيش:  - 3

 48-46، محمد صبحي نجم: شرح قانون العقوبات الجزائري ص31-30ص 1ج السابقالمرجع 
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وبينت الظروف المشـددة، كحمـل السـلاح مـن طـرف السـارق أو مـن طـرف والعقوبات المقررة لها 
  1أحدهم، أو ارتكاب السرقة بواسطة شخصين أو أكثر...

وقــد يعتـــد المشـــرع بمكـــان معــين ويضـــفي عليـــه ظرفـــا مشــددا في العقوبـــة مثـــل تشـــديد  
سـرقات العقاب على مرتكبي جرائم السرقات التي ترتكب في الأماكن المعـدة للسـكن أو جـرائم ال

مـــن  353الـــتي تقـــع في الطـــرق العموميـــة وأمـــاكن تواجـــد المســـافرين ... كمـــا ورد في نـــص المـــادة 
  .  2قانون العقوبات

فجـــرائم القتـــل والخطـــف والاغتصـــاب بـــالقوة أو التهديـــد والســـطو المســـلح، والتخريـــب 
ا والشـــغب الاجتمـــاعي وتكـــوين جمعيـــات الأشـــرار والاغتيالات...وغيرهـــا، ينبغـــي أن تشـــدد فيهـــ

تنبـئ عـن خطـورة الجريمـة وجسـامتها ونشـر الرعـب والخـوف في اĐتمـع لـذلك وضـع العقوبة، لأĔـا 
المشـرع ظروفـا مشــددة لـبعض الجـرائم وشــدد فيهـا العقوبـة، فهــي لا تختلـف عـن جريمــة الحرابـة الــتي 

  بيناها في الفرع الاول. 
لإجراميـة، وفي  والأطفال الصغار وهـم عمـاد المسـتقبل أصـبحوا أكثـر عرضـة للأنشـطة ا

ُســـتغلون مـــن طـــرف عصـــابات إجراميـــة محترفـــة، وقـــد ازداد انحـــراف الأطفـــال  كثـــير مـــن الأحيـــان ي
  وتورطهم في ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والمال والعرض.

وقــد يشــترك صــغير الســن في جريمــة مــن الجــرائم ســالفة الــذكر مــع أشــخاص بلغــوا ســن 
سـنة، والصـغير المميـز  13ز بـين الصـغير غـير المميـز الأقـل مـن فالقانون الجزائري ميـ الرشد الجنائي

سـنة ، فنجــده لم يوقـع أيــة عقوبـة علــى الصـغير غــير المميـز في حالــة ارتكابـه أيــة  18إلى  13مـن 
جريمــة مــن الجــرائم المــذكورة آنفــا، بــل توقــع عليــه تــدابير الحمايــة والتربيــة، أمــا إذا كــان الصــغير مميــزا 

ســنة، فللقاضــي الســلطة التقديريــة في أن يوقــع عليــه تــدابير الحمايــة  18 إلى 13يــتراوح ســنه مــن 
والتربية أو يسـلط عليـه عقوبـة مخففـة تسـاوي نصـف عقوبـة البـالغ المـذكورة في المـواد السـابقة سـواء 

مــن قــانون العقوبــات إذ  50، وهـو مابينتــه المــادة كانـت الجريمــة قتــل أو ســرقة أو أي اعتــداء آخــر
لحكــم جزائــي  18إلى  13ذا قضــى بــأن يخضــع القاصــر الــذي يبلــغ ســنه مــنتــنص علــى أنــه: " إ

  فإن العقوبة التي تصدر عليه تكون كالآتي:

                                                
 126، محمد صبحي نجم : المرجع السابق ص286- 283ص 1القانون الجزائي الخاص ج بوسقيعة: الوجيز في أحسن - 1
  129صشرح قانون العقوبات الجزائري محمد صبحي نجم:  ،282-281ص 1السابق جالمرجع  بوسقيعة: أحسن - 2
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إذا كانــت العقوبـــة الـــتي تفـــرض عليـــه هـــي الإعــدام أو الســـجن المؤبـــد فإنـــه يحكـــم عليـــه بعقوبـــة  -
  الحبس من عشر سنوات إلى عشرين سنة.

ـــه بـــالحبس لمـــدة تســـاوي وإذا كانـــت العقوبـــة هـــي الســـجن أو الحـــبس   - المؤقـــت فإنـــه يحكـــم علي
  .1نصف المدة التي كان يتعين الحكم عليه đا إذا كان بالغا

أمــا الشــركاء البــالغين فــإن المشــرع الجزائــري يعاقــب كــل واحــد مــنهم كمــا لــو ارتكــب الجريمــة وحــده 
و وصـف دون تأثير الظروف الشخصية للشريك الذي خففت عنه العقوبـة أو أعفـي منهـا لمعـنى أ

مـــن قـــانون العقوبـــات الجزائـــري علـــى أنـــه: " يعاقـــب  44يتصـــف بـــه وحـــده، حيـــث تـــنص المـــادة 
الشريك في جناية أو جنحة بالعقوبـة المقـررة للجنايـة أو الجنحـة ولا تـؤثر الظـروف الشخصـية الـتي 
ينـــتج عنهـــا تشـــديد أو تخفيـــف العقوبـــة أو الإعفـــاء منهـــا إلا بالنســـبة للفاعـــل أو الشـــريك الـــذي 

  .2ل به هذه الظروف "تتص
  الفرع الثالث: موازنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري 

إذا ما أجرينا مقارنة بين جريمة الحرابة في الفقه الإسلامي والصور المعاصـرة مـن الجـرائم 
إجرامــي  الإرهابيــة والتخريبيــة وتكــوين جمعيــات الأشــرار ...وغيرهــا، نجــد أن كــلا منهمــا هــو فعــل

بأسـلوب يعتمـد علـى نشـر الرعـب في النفـوس  جماعـة مـن الأفـراد دوافع دنيئة يرتكبه فـرد أوتحركه 
وإحــداث الفوضــى في اĐتمــع بغيــة تحقيــق هــدف أو أهــداف معينــة، فهــي تتفــق في نشــر الرعــب 

بالقتــل والخــوف في نفــوس الأفــراد وتقــويض دعــائم الأمــن والاســتقرار والســعي في الأرض إفســادا 
 والاعتداء...  الاغتصاب والتخريب والسلب والخطف و 

وقد حرص الإسلام وكل القـوانين الوضـعية علـى ضـمان أمـن واسـتقرار اĐتمـع باعتبـار 
أن هــذه الجــرائم مــن الكبــائر ورصــد لهــا أشــد العقوبــات لمــا في قطــع الطريــق وقتــل النــاس وإرهــاđم 

  م. ء عليهم من إشاعة للفوضى والرعب وإخلال خطير للنظام العااوالاعتد

                                                
 174ص قانون مكافحة الفساد –قانون العقوبات  –: قانون الإجراءات الجزائية فضيل العيش:  - 1
المتضمن قانون العقوبات الجزائري، فضيل العيش : المرجع السابق  1975جوان 17المؤرخ في  47 – 75الأمر رقم  - 2

من قانون العقوبات المصري التي تنص على أنه : " إذا وجدت أحوال خاصة بأحد  39، وتقابلها المادة 174-173ص
ه فلا يتعدى أثرها إلى غيره منهم ... " فهي تتماشى مع القول الفاعلين تقتضي تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة ل

الذي يأخذ بعدم تأثر عقوبة الشريك المباشر بظروف شريكه ، وهو المبدأ الذي تأخذ به بقية القوانين الوضعية .عبد القادر 
 316ج  1جالتشريع الجنائي عودة: 
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غــير أن القــانون الجزائــري يختلــف عــن الفقــه الإســلامي في تســليط عقوبــة مخففــة علــى 
أو يوقـع عليـه تـدبيرا مـن الصغير المميز، ولكنها تسمى عقوبة وقد تصـل إلى عشـرين سـنة سـجنا، 

ـــه تـــدابير الحمايـــة والتربيـــة أو  تـــدابير الحمايـــة والتربيـــة وللقاضـــي الســـلطة التقديريـــة في أن يوقـــع علي
ط عليه عقوبة مخففة تساوي نصف عقوبة البـالغ وهـذا مـا يخـالف فيـه الفقـه الإسـلامي إذ أن يسل

  السن قبل سن البلوغ ليس من أهل العقوبة.   صغير
كمــا أنــه يخــالف الفقــه الإســلامي في نوعيــة العقوبــة إذ أن العقوبــة في الفقــه الإســلامي 

وإنمــا في   –كمـا ذكرنــا   -أهــل العقوبــة ، والصــغير لــيس مـن الصــلب أو القطــع أو النفـي القتـل أو
تســليط العقوبــة علــى مــن شــارك مــن المكلفــين في عقوبــة الحرابــة وهــي محــددة بــالنص القــرآني كمــا 
سبق الذكر، في حين نجد أن القانون الجزائري يسـلط عقوبـة الإعـدام أو السـجن بالنسـبة للبـالغين 

ك في حــال اختيـار القاضــي العقوبـة بــدل  في الجريمــة، أمـا الصــغير فيعاقـب بالســجن وذلـينالمشـترك
  تدابير الحماية والتربية.

كمـا أن القـانون الجزائــري يعاقـب الشـريك البــالغ الـذي اشـترك مــع صـغير السـن الــذي 
 أو في جمعيـات الأشـرار، الجرائم الموصـوفة بأفعـال إرهابيـة أو تخريبيـة،تخفف عنه العقوبة، سواء في 

ه دون تــأثير الظــروف الشخصــية للشــريك الــذي خففــت عنــه يعاقبــه كمــا لــو ارتكــب الجريمــة وحــد
العقوبــة، وهــو في هــذا يتماشــى مــع أصــحاب القــول الأول الــذي قــال بــه المالكيــة والشــافعية وهــو 

  الذين قالوا بعدم تأثر الشريك بظروف شريكه. رواية عن الإمام أحمد
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  المبحث الثاني  
  والمسكراتأثر صغر السن في جريمة المخدرات 

  
سنتناول في هذا المبحث أثر صغر السـن في جريمـة المخـدرات والمسـكرات، وعليـه يقتضـي مـني أن 

  أتناوله في ثلاثة مطالب كالآتي:
  
  المطلب الأول: أثر صغر السن في جريمة المخدرات والمسكرات في الفقه الإسلامي  
  المطلب الثاني: أثر صغر السن في جريمة المخدرات والمسكرات في القانون الجزائري  
  المطلب الثالث: مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري 
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  المطلب الأول: أثر صغر السن في جريمة المخدرات والمسكرات في الفقه الإسلامي 
ولقــد  ميـز االله عـز وجـل الإنسـان بنعمـة العقـل وكرمـه علـى سـائر خلقـه قـال تعـالى: ﴿ 

كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم وفضلناهم علـى  
]، وأمـــره بالمحافظـــة علـــى هـــذه النعمـــة وشـــرع لـــه 70[ الإســـراء:   ﴾ كثيـــر ممـــن خلقنـــا تفضـــيلا

مقصــدا مــن مقاصــد الشــريعة وهــو المحافظــة علــى العقــل ، وĔــاه عــن كــل مــا الأحكــام الــتي تحقــق 
لـــذا حرمــت الشــريعة الإســلامية كــل مســـكر ، 1يلحــق بــه الأذى والضــرر كالمســكرات والمخــدرات

، كمــا جرمــت كــل القــوانين تنــاول العقــاقير ومخــدر لأنــه مــن أعظــم الآفــات الضــارة بــالفرد واĐتمــع
  يها إلا في الحدود التي يسمح đا القانون.المخدرة والمسكرة أو الاتجار ف

وقـــد تناولنـــا جريمـــة الخمـــر في المبحـــث الرابـــع مـــن الفصـــل التمهيـــدي كمـــانع مـــن موانـــع المســـؤولية 
الجنائية وسنتناول في هذا المبحث أثر صغر السـن في جريمـة المخـدرات والمسـكرات، فهـي مشـكلة 

فمـا المقصـود بالمخــدر  جتمـاع وعلـم الــنفس،العصـر الـتي حــيرت المصـلحين والقـانونيين وعلمــاء الا
؟ هـذا مـا سـنتناوله في هـذا المطلــب  للمخـدر أو المسـكروالمسـكر؟ ومـا حكـم تنـاول صـغير السـن 

وذلـك في فـرعين الأول نعـرف فيـه المخــدر والمسـكر، والثـاني نتنـاول فيــه حكـم تنـاول صـغير الســن 
  للمخدر والمسكر.

  الفرع الأول: تعريف المخدر والمسكر
ا أننا عرفنا المسكر لغة واصـطلاحا في المبحـث الرابـع مـن الفصـل التمهيـدي ، سنقتصـر في هـذا بم

  الفرع على تعريف المخدر لغة واصطلاحا وذلك في بندين 
  البند الأول: تعريف المخدر لغة 

ـــــتي تطلـــــق في اللغـــــة علـــــى عـــــدة معـــــان منهـــــا: الســـــتر  كلمـــــة مخـــــدر مشـــــتقة مـــــن الفعـــــل خـــــدر ال
والنعـاس والاســترخاء والثقـل في الأعضــاء، جـاء في المصــباح المنـير: "خــدر العضــو والفتــور 2والظلمـة

                                                
بحث مقدم لملتقى الباحثين حول الوقاية من  -المشكلة والعلاج-ئرشتوان : انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في الجزا بلقاسم -1

  1، ص 2004نوفمبر  30- 29المخدرات في الجزائر المنعقد يومي
  142ص 11الزبيدي: تاج العروس ج، 408الفيروز أبادي: القاموس المحيط ، 122ص 2ابن فارس: مقاييس اللغة ج - 2
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ٌ فيهـا ، 1خدرا من باب تعب إذا استرخى ولم يطق الحركة " ـل ِقَ ُ في العين فتورها  وقيـل هـو ث ر والخَدَ
تور الذي يغشى الأعضاء2من حكة وقذى يصيبها ُ والفُ ل َ ُ الكس ر ٌ كأنَه ناعس3، والخَدَ ر دِ   .4، خَ

قال خدر جسمه وخدرت عظامه وخدرت يـده أو رجلـه .. إذا اعـتراه فتـور واسـترخاء، وخـدر وي 
اليــوم اشــتد حــره وســكن ولم يتحــرك فيــه نســيم الليــل وخــدر المكــان أظلــم فهــو خــدر وأخــدر... 

  .5ويقال خدره الشراب وخدره المرض وخدرته المقاعد للذي طال جلوسه حتى خدرت رجلاه
وي يتبـــين أن المخـــدر وتجمـــع علـــى مخـــدرات لفـــظ حـــديث يقصـــد بـــه ممـــا ســـبق مـــن التعريـــف اللغـــ

التغطية، والستر، والسـكون، والفتـور، والنعـاس، والثقـل الـذي يغشـى أعضـاء الجسـم ويحصـل هـذا  
  كله بتغيب العقل وتغطيته. 

  اصطلاحا البند الثاني: تعريف المخدر
  ة تعريفات، منها: لا يوجد للمخدر تعريف متفق عليه بين العلماء، لذا وردت فيه عد

: هو كل مادة يؤدي تعاطيها إلى التأثير على الحالة الذهنية للإنسان مما يـؤدي إلى المخدر – 1
  .6الإخلال بحالة التوازن الذهني العقلي لديه

: "مــادة يــؤدي تعاطيهــا إلى حالــة تحــذير كلــي أو  جزئــي مــع فقــدان الــوعي بصــورة المخــدر - 2
تكون هذه المادة صلبة أو مسحوق نـاعم أو بللـوري أو سـائلة تختلف من شخص إلى آخر، وقد 

  . 7أو على شكل أقراص أو كبسولات.."
وسـكوناً  وهو ما يـورث ضـعفاً بعـد قـوة، هو كل مفتر مأخوذ من التفتير والإفتار، :المخدر - 3

  بعد 

                                                
 . 225ص1الفيومي: المصباح المنير جأحمد  -1

 230ص 4، ابن منظور: لسان العرب ج141ص 11، الزبيدي: المرجع السابق ج408الفيروز أبادي: المرجع السابق  - 2
  220ص 1وآخرون: المعجم الوسيط جوأحمد حسن الزيات إبراهيم مصطفى  - 3
 141ص 11، الزبيدي: تاج العروس ج 230ص 4ابن منظور: لسان العرب ج - 4
  220ص 1ج السابقوآخرون: المرجع وأحمد حسن الزيات إبراهيم مصطفى  - 5
 66م، توزيع دار الكتاب، ص1996مصطفى مجدي هرجة: جرائم المخدرات الجديد، ط - 6
معهد ضباط الشرطة ،القاهرة  1984جميل حنا مسيحية : الاعتماد على المخدرات وتنظيم أجهزة المكافحة ، ط  - 7

، إبراهيم مصطفى وآخرون:  5-4تعاطي المخدرات في الجزائر، بحث سابق صشتوان: انتشار ظاهرة  بلقاسم،  15ص
  . 220ص 1جالمعجم الوسيط 
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ذكــر مــن إذا أصــابه بمــا  1حركــة، واســترخاء بعــد صــلابة، وقصــوراً بعــد نشــاط، يقــال: فــتره الأفيــون
  .2" الضعف والقصور والاسترخاء

  من خلال ما سبق نخلص إلى الآتي:
يطلــق المخــدر علــى كــل مــا يســبب ســتر العقــل وتغطيتــه بفقــدان الــوعي، أو يــورث الكســل  – 1

  . 4، وđذا يلتقي المعنى اللغوي مع المعنى الاصطلاحي3والضعف والفتور والاسترخاء
ّف الفقهــــــاء المخــــــدرات لأĔــــــا – 2 لم تكــــــن معروفــــــة في زمــــــاĔم، لــــــذلك لم يتناولوهــــــا في لم يعـــــر

أحكامهم ولا في كتبهم، وقد عرفوا الحشائش التي تؤثر على جسم الإنسان وعقله  فتحـدث فيـه 
ولم يظهـــر تعـــاطي الحشيشـــة بـــين المســـلمين إلا في أواخـــر القـــرن ، وغـــيره 5اســـترخاء وكســـلا،كالبنج

 6دولـة التـتر وكـان ذلـك مـع ظهـور جنكيـز خـانالسادس الهجري وأوائل القـرن السـابع عنـد ظهـور 
مـــن أعظـــم  –كمـــا يقـــول ابـــن تيميـــة رحمـــه االله   –علـــى بـــلاد المســـلمين، فكانـــت هـــذه الحشيشـــة 

، ولما انتشرت هذه الآفة في اĐتمعات الإسلامية وتبين ضـررها علـى الفـرد واĐتمـع أفـتى 7المنكرات
"هــذه الحشيشــة الصــلبة حــرام، ه االله تعــالى العلمــاء بتحريمهــا. يقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــ

                                                
الأفيون هو: عصارة لبنية تستخرج من الخشخاش يستعملها المدمنون للتخدير، وفيها مواد منومة ( فارسية ) المنجد في  - 1

 22ص 1،جالسابقوآخرون: المرجع د حسن الزيات وأحم، إبراهيم مصطفى  13، دار الشروق، ص20اللغة والأعلام ط 
جاء هذا التعريف في بحث إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوى والإرشاد بالمملكة العربية السعودية إلى المؤتمر - 2

  1365ص 8، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ج1394شوال  30 - 25الإقليمي السادس للمخدرات ( الرياض 
  220ص 1وآخرون: المرجع السابق ،ج وأحمد حسن الزيات إبراهيم مصطفى 3
، عمر محيي الدين حوري: الجريمة 5انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في الجزائر بحث سابق ص شتوان : بلقاسم - 4

  515، ص، دار الفكر، دمشق 2003-1424مكافحتها ،ط-أسباđا
ة لزجة أزهاره بيضاء أو صفراء أو منمقة بالبنفسجي منبته بين البنج: نبات سام من فصيلة الباذنجانيات، أوراقه كبير  - 5

وأحمد حسن الزيات ، إبراهيم مصطفى 49الزرع أو الخرائب يستعمل في الطب للتخدير. المنجد في اللغة والأعلام ص
  71ص 1ج عجم الوسيطوآخرون: الم

م، وفتح شمال 1206م بسط سلطانه على منغوليا عام 1227م وتوفي 1162جنكز خان: امبراطور مغولي ولد سنة  - 6
م ) ، ثم احتل مناطق واسعة في آسيا الوسطى والجنوبية وآسيا الصغرى، توفي إثر سقوطه في 1215-م1211الصين ( 

الأرجح عن صهوة جواده، فاقتسم خلفاؤه امبراطوريته وكانت تمتد من الصين إلى البحر الأدرياتي. منير البعلبكي: معجم 
 160أعلام المورد ص

  130ص 34ج الفتاوى مجموعابن تيمية:  - 7
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سواء سكر منها أم لم يسكر، والسكر منها حرام باتفاق المسلمين، ومن استحل ذلك وزعـم أنـه 
  .1لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين " مرتداً،، فإن تاب وإلا قتل حلال فإنه يستتاب

س من المحرمات كـالخمر والـزنى ففيـه الحـد. ومـا ويقول أيضا: "وقاعدة الشريعة أن ما تشتهيه النفو 
  .2لا تشتهيه كالميتة  ففيه التعزيز. والحشيشة مما يشتهيها آكلوها ويمتنعون عن تركها"

  وقد عرف العلماء أنواع الحشائش نذكر منها مايلي:
عصــارة لبنيــة تســتخرج مــن الخشــخاش يســتعملها المــدمنون للتخــدير، وفيهــا مـــواد  الأفيــون: -1

  .3منومة (فارسية)
تفتـل : أو الحشيشة  أو قنّب الهند نبات سنوي زراعي يتميز بكونه من المنبهات، الحشيش –2

   .4يستخرج مسحوقه من ساق النبتة الذكر له فوائد طيبة يرغب فيه المدمنونلحاؤه حبالا، 
: نبات يزرع بكثرة في اليمن، موطنه الحبشة، ويسمى شاي العـرب، قليلـه منبـه وكثـيره قاتال -3

  .5مخدر
  حكم تناول صغير السن للمخدر والمسكرالفرع الثاني: 

لــذا حاربــت  جــاءت الشــريعة الإســلامية لتحقيــق مصــالح العبــاد ودفــع المضــار عــنهم،
لما فيها مـن ضـرر واضـح علـى الإنسـان في المختلفة  وحرمت تناول المسكرات والمخدرات بأنواعها

الخمـــر،  الفقهـــاء علـــى تحـــريم تعـــاطي المخـــدرات بالقيـــاس علـــى صـــحته وعقلـــه وكرامتـــه وقـــد اتفـــق
فالخمر حرمت للأضرار الكثيرة المترتبة على تعاطيها، وهذه الأضرار متحققـة بالنسـبة للمخـدرات 

خــدرات لاشــتراكهما في علــة الخمــر وهــو التحــريم علــى الم بــل إن ضــررها أشــد، فينســحب حكــم
  . الحكم

                                                
  134ص 34ج نفسهالمرجع ابن تيمية:  - 1
  136ص 34ج المرجع السابقابن تيمية:  - 2
 22ص 1،ج المعجم الوسيطوآخرون:  وأحمد حسن الزيات إبراهيم مصطفى،  13المنجد في اللغة والأعلام ص - 3
 761ص 2ج، وآخرون: المرجع السابق وأحمد حسن الزيات إبراهيم مصطفى،  134المنجد في اللغة والأعلام ص  - 4
 766ص 2وآخرون: المرجع السابق ج وأحمد حسن الزيات إبراهيم مصطفى - 5
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العديد من الآيات التي  ورغم عدم ورود نص في القرآن الكريم بشأن المخدر، إلا أن هناك
تصدق في حكمها على المخدرات، نظرا لما تسببه من أذى وضرر للمتعاطي سواء كان صغيرا 

 أم كبيرا، ومن هذه الآيات:
النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في الذين يتبعون الرسول  ﴿قوله تعالى: - 1

التوراة والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 
إباحة أكل  ] وضعت هذه الآية الكريمة قاعدة عامة وهي: 157[ الأعراف:  ﴾ الخبائث

هو ما أضر أو كان مستقذرا الطيبات وهي مالا ضرر فيها ولا قذارة، وتحريم كل ما هو  خبيث و 
من الخبائث. ،1لا يقبله العقلاء دّ َ   والمخدرات بكل أنواعها تـُع

ينطبـق مـن بــاب  ، وهــذا الوصـف2وقـد وصـف النـبي صـلى االله عليــه وسـلم الخمـر بأĔـا أم الخبائـث
 أولى على المخدرات ، لأĔا أشد ضرراً من الخمر. 

يــا أيهــا الــذين آمنــوا إنمــا الخمــر والميســر والأنصــاب والأزلام رجــس مــن  ﴿وقولـه تعــالى:  - 2
عمــــل الشــــيطان فــــاجتنبوه لعلكــــم تفلحــــون إنمــــا يريــــد الشــــيطان أن يوقــــع بيــــنكم العــــداوة 

     ﴾والبغضــاء فــي الخمــر والميســر ويصــدكم عــن ذكــر االله وعــن الصــلاة فهــل أنــتم منتهــون 
ريم الخمـر، الـذي يخـامر العقـل، ويلحـق بـالخمر  ] فقد نصت الآيتان على تحـ 91-90[ المائدة: 

كوĔـا تخـدر الجسـم، وتثقـل لك مع المسكرات، فكل ما اشتمل على صفتها كالمخدرات التي تشتر 
الأعضــــاء، وتغطــــي العقــــل، وتلقــــي العــــداوة والبغضــــاء بــــين مــــدمنيها وتصــــد عــــن ذكــــر االله وعــــن 

  لاشتراكهما في علة التحريم.الخمر أيضاً قياسا على  ، لذلك فهي محرمة3الصلاة
عليهــا بــأي شــكل مــن الأشــكال ومنهــا  والاعتــداءالآيــات الكثــيرة الــتي تنهــى عــن قتــل الــنفس  – 3

 الآيات الآتية:

                                                
، شهاب الدين  135ص 9ج ،، الدار التونسية للنشر، تونس1984الطاهر بن عاشور: تفسير التحرير والتنوير،محمد  - 1

 9السيد محمود الألوسي: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان،ج
 2م، دار الوفاء، المنصورة، مصر،ج2005-هـ1426، 2، الشيخ أحمد شاكر: عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير،ط 81ص
  65-64ص

حديث: " اجتنبوا الخمر فإĔا أم الخبائث " موقوف عن عثمان بن عفان رضي االله عنه، رواه النسائي: سنن النسائي،  - 2
 ، قال الشيخ الألباني: ( صحيح موقوف ) 850-849، ص5667-5666حديث رفم:

 27ص 7الطاهر بن عاشور: المرجع السابق ج - 3
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  ]  29[ النساء:  ﴾ولا تقتلوا أنفسكم إن االله كان بكم رحيما﴿قال االله تعالى: 
  ] 195﴾ [ البقرة: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴿وقال تعالى: 

  ]  190﴾ [ البقرة: ولا تعتدوا إن االله لا يحب المعتدينوقال تعالى: ﴿
والنهي عن قتل النفس هو Ĕي عام لم يخصـص بكيفيـة دون أخـرى، سـواء كـان قـتلا في الحـال أم 
قـتلا بطيئــا كمــا هـو شــأن المخــدرات والمــؤثرات العقليـة، كمــا ينبغــي للمسـلم أن يصــون نفســه عــن 

هلكــة، وتعــاطي المخــدرات ممــا يــورد الإنســان مــوارد الهــلاك الــتي Ĕــى االله الإلقــاء đــا في مــواطن الت
  . 1تعالى عنها

  كما استند الفقهاء في تحريمهم للمخدر على السنة والمعقول
  :   من السنة

Ĕـــى رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم عـــن كـــل مسكـــــر  ( قالـــت: عـــن أم ســـلمة رضـــي االله عنهـــا
واســترخاء الجسـم، وإذا شــرب أحمــى  الفتــور والخمـول والضــعف،كــل مـا يــورث  والمفــتر ، 2)ومفـتر 

Ĕـي عـن المخـدر، والنهـي عـن تنـاول  الجسد، والمخدرات تورث الفتـور والخمـول والنهـي عـن المفـتر
ً  الشيء يدل على تحريمه، فيكون تناول   .3المخدرات حراما

  من المعقول: 
فـــوق مـــا للخمـــر،  4واقتصـــاديةصـــحية وعقليـــة وخلقيـــة واجتماعيـــة للمخـــدرات أضـــرارا 

لــذلك كــان مــن الضــروري حرمتهــا، إن لم يكــن بحرفيــة الــنص، فبروحــه ومعنــاه، وبالقاعــدة العامــة: 
  دفع المضار وسد ذرائع الفساد. 

                                                
ثمن والمبيع، بحث مقدم لنيل شهادة الدكتوراه في الفقه المالية المتعلقة بال سعاد سطحي: أسباب الفساد في المعاوضات - 1

والأصول، كلية أصول الدين والشريعة والحضارة الإسلامية، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، السنة 
  231م، ص2004م/2003الجامعية

، ضعفه الشيخ الألباني، 3686ماجاء في السكر، رقم الحديث:أبو داود: سنن أبي داود، كتاب الأشربة، باب  - 2
حديث صحيح ، جاء في مسند الإمام أحمد هذا 26676، الإمام أحمد: مسند أحمد بن حنبل، رقم الحديث: 664ص

  309ص 6ج لغيره دون قوله: " ومفتر " وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن حوشب،
شمس الحق العظيم آبادي: عون المعبود شرح سنن أبي داود،كتاب ، محمد 47ص10ابن حجر: فتح الباري، ج - 3

  .232، سعاد سطحي: البحث السابق، ص186ص8الأشربة، باب النهي عن المسكر، ج
 9-5شتوان: انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في الجزائر بحث سابق ص بلقاسم - 4
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أخبـث مـن الخمـر، مـن جهـة أĔـا تفسـد العقـل  -كما يقـول شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة -والمخدر 
ة، وغــير ذلــك مــن الفســاد...وأĔا تصــد عــن ذكــر االله والمــزاج، حــتى يصــير في الرجــل تخنــث ودياثــ

  .1وعن الصلاة )
فللمســكرات والمخــدرات أضــرارا وآثــارا متعــددة الجوانــب ســواء كــان ذلــك علــى الشــخص 

  في جسمه وماله أم أسرته أم مجتمعه.
ــار الشخصــية : الأضــرار الصــحية الكثــيرة الــتي تســببها المســكرات والمخــدرات، فمــن الآث

الواجبــات المدرســـية، والاكتئــاب والتـــوتر العصــبي، والعزلــة عـــن الآخــرين، وتأنيـــب إهمــال و 
  .الضمير...وغير ذلك

: الهــروب مــن المنــزل، التــأخر الدراســي،كثرة الشــجار ومــن الآثــار الاجتماعيــة
وقــوع العــداوة والبغضــاء بــين النــاس  مــع الوالــدين  والإخــوة والأقــارب والــزملاء والمعلمــين،

نحـــرافي لـــدى الشـــباب  احبة رفـــاق الســـوء، وجـــود الســـلوك الا، مصـــحـــتى الأصـــدقاء مـــنهم
كـم مــن الفــواحش اقترفـت في غيــاب عقــل الإنسـان، وكــم مــن ف، كالسـرقة والقتــل وغيرهــا

أعــراض انتهكــت، وكــم مــن أمــوال ســرقت وكــم مــن أرواح أزهقــت ...وغيرهــا مــن الجــرائم 
   .2تكبت تحت تأثير الخمر والمخدرات، أو من أجل الحصول على المخدرالتي ار 

وقد اتفق الفقهاء عند ظهور هذه الآفة والتيقن من ضررها على حرمة تعاطي 
المخدرات، يقول ابن تيمية: " أما الحشيشة الملعونة المسكرة ،فهي بمنزلة غيرها من المسكرات 

كلما يزيل العقل فإنه يحرم أكله ولو لم يكن مسكراً،    ،والمسكر منها حرام باتفاق العلماء ، بل
الحشيشة  كالبنج ،فإن المسكر يجب فيه الحد، وغير المسكر يجب فيه التعزير، وأما قليل

أما أكل ويقول أيضا: "  .3المسكرة، فحرام عند جماهير العلماء، كسائر القليل من المسكرات"

                                                
للنشر  قيق علي بن محمد العمران، دار عالم الفوائدتح ابن تيمية: السياسية الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، - 1

  .140والتوزيع، ص
وفقي حامد أبو علي: ظاهرة تعاطي المخدرات الأسباب ـ الآثار ـ العلاج، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، -2

عبد اللطيف ،7-6شتوان : انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في الجزائر بحث سابق ص  ومابعدها، بلقاسم205، ص2003
  180هـ ، ص1412رشاد أحمد، الآثار الاجتماعية لتعاطي المخدرات، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض ، 
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 .1المحرمة سواء أكل منها قليلا أو كثيرا " وهي من أخبث الخبائث الحشيشة الصلبة حرام،
ويرد على من يرى أن المخدر ليس فيه دليل من قرآن أو سنة فيقول: " أما قول القائل: إن هذه 
ما فيها آية ولا حديث، فهذا من جهله، فإن القرآن والحديث فيهما كلمات جامعة هي قواعد 

ادخل فيها فهو مذكور في القرآن والحديث عامة وقضايا كلية ، تتناول كل مادخل فيها، وكل م
     .2باسمه العام، وإلا فلا يمكن ذكر كل شيء باسمه الخاص..."

الإمــام الــذهبي رحمــه االله في كتابــه الكبــائر: ( والحشيشــة المصــنوعة مــن القنــب حــرام كــالخمر  يقــول
والمـزاج حـتى الخمر وهي أخبث من الخمر من جهة أĔـا تفسـد العقـل  يحد شارđا كما يحد شارب

  .3ير ذلك من الفساد...وكلاهما يصد عن ذكر االله )غالرجل تخنث ودياثه و  يصير في
( ولا ) يبـــاح ( أكــل الحشيشـــة المســكرة ) لعمـــوم قولــه صـــلى االله عليـــه وجــاء في كشـــاف القنــاع: 

ــموم  4) كــل مســكر خمــر وكــل خمــر حــراموســلم (  ّ ( ولا ) يبــاح كــل ( مــا فيــه مضــرة مــن الس
  .]195[ البقرة: 5﴾ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ﴿وغيرها ) لقوله تعالى 

وجـــاء في حاشـــية رد المحتـــار أنـــه يحـــرم أكـــل البـــنج والحشـــيش والأفيـــون، ويجـــب تعزيـــز آكلهـــا بمــــا 
  .7، أي يجب معاقبته بما يراه ولي الأمر حتى يقلع عن تعاطيها6يردعه

  
                                                

  .135ص 34ة: مجموع الفتاوى جابن تيمي - 1
 . 131ص 34ج نفسهابن تيمية: المرجع  - 2
 72م، المكتبة العصرية، بيروت،ص2000-هـ1420، 6شمس الدين الذهبي: كتاب الكبائر، ط - 3
، 5221حديث رقم:وأن كل خمر حرام،  مسلم: صحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، - 4

، الترمذي: سنن الترمذي، كتاب الأشربة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، باب ماجاء في شارب الخمر،  855ص
، النسائي: سنن النسائي، كتاب الأشربة، باب إثبات اسم الخمر لكل مسكر من الأشربة، 428،ص1861حديث رقم: 
بلفظ: (كل مسكر خمر، وكل  5585بلفظ: (كل مسكر حرام، وكل مسكر خمر ) ورقم: 5583-5582حديث رقم:

 3390، ابن ماجه: سنن ابن ماجه، كتاب الأشربة، باب كل مسكر حرام، حديث رقم:840مسكر حرام ) ص
، صححه 662، ص3679، أبو داود: سنن أبي داود، كتاب الأشربة، باب ماجاء في السكر، حديث رقم:569ص،

  الشيخ الألباني.
  179ص 21البهوتي: كشاف القناع ج - 5
 197-196ص8، ج457-456و305ص6،ج42ص4ابن عابدين: حاشية رد المحتارج - 6
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  . 1وحرم الشافعية كل ما يزيل العقل من غير الأشربة كالبنج، لكن لاحد في تناوله
كمــا حــرم المالكيــة كــل مفســد للعقــل مــن المخــدرات، جــاء في مواهــب الجليــل للحطــاب: أنــه لا 

والأفيـون..،   خلاف عند المالكية، في تحريم القدر المغطي المفسد للعقل من المخـدرات،..كالبنج
  2. لها و كثيرها، ما دامت مسكرةويحرم قلي

  ، ومن هذه الفتاوى: 3وأفتى العلماء المعاصرين بحرمة  المخدرات
فتـــوى الإمـــام الأكـــبر الـــدكتور محمـــد عبـــد الـــرحمن بيصـــار شـــيخ الأزهـــر الســـابق، الـــذي أفـــتى بـــأن 
المخــدرات محرمـــة، وأĔـــا وســيلة لأعـــداء المســـلمين الــذين يتربصـــون بالمســـلمين في كــل مكـــان بغيـــة 

  الإفساد عليهم وإتلاف أموالهم وأبداĔم وعقولهم. 
الظـواهري بتحـريم المخـدرات لمـا لهـا مـن آثـار ضـارة كما أفتى فضيلة الإمام الأكبر محمد الأحمدي 

  بالنفس والعقل.
وكذلك الأستاذ الأكبر الشيخ عبد اĐيد سليم مفتي الديار المصرية وشيخ الأزهر الأسبق، حيث 
قال: إنه لا يشك شاك أو يرتاب مرتاب في أن تعاطي هذه المواد المخدرة حـرام، لأĔـا تـؤدي إلى 

ة، فهـــي تفســـد العقـــل، وتفتـــك بالبـــدن إلى غـــير ذلـــك مـــن المضـــار مضـــار جســـيمة ومفاســـد كثـــير 
مــع تحريمهــا لمــا أقــل منهــا مفســدة وأخــف منهــا  فــلا يمكــن أن تــأذن الشــريعة بتعاطيهــا، والمفاســد،

  ضرراً.
كما أفتى بتحريم الاتجار في هذه المواد واتخاذها حرفة تدر الـربح، وكـذلك حرمـة زراعـة هـذه المـواد 

نباتــات، وأن الــربح النــاتج مــن الاتجــار فيهــا حــرام وخبيــث وأن إنفاقــه في ومــا تســتخلص منــه مــن 
  القربات غير مقبول، بل هو حرام.

واتفق معه في ذلك فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحـق، في تحـريم تعـاطي المخـدرات والاتجـار 
هـذه المـواد. وكـذا فيها وزراعتها وحرمة الربح الناتج منها وعدم قبول الصـدقة مـن المـال النـاتج مـن 

  فضيلة الأستاذ الشيخ محمد حسنين مخلوف.
  

                                                
  178ص15، الماوردي: الحاوي الكبير ج171ص10النووي: روضة الطالبين ج - 1
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  .1وأفتت بذلك هيئة علماء الوعظ بالأزهر الشريف وكذلك لجنة الفتوى
ولا يحـد متعــاطي المخـدرات، وإنمــا يعـزر بالعقــاب الزاجــر لـه ولأمثالــه، وللقاضـي الســلطة التقديريــة 

وتـرد  المطربـة، فيجـب فيـه الحـد كـالخمر،في ذلك، وقال بعض الفقهـاء: إذا وصـل إلى حـد الشـدة 
  .2به الشهادة

وأجـــاز العلمـــاء اســـتخدام المخـــدرات في الأغـــراض الطبيـــة عنـــد غيـــاب البـــديل عنهـــا، اســـتنادا إلى 
فمـن اضـطر غيـر بـاغ ولا ﴿ النصوص التي تبيح بعض المحظورات عند الضرورة منها قوله تعـالى: 

الضــرورة بالقـدر الــذي يـزول بـه الضــرر ويـتم بــه ]، وتكـون 173[ البقـرة:  ﴾ عـاد فــلا إثـم عليــه
 . 3العلاج

وقـــد اســتفحلت ظـــاهرة ، والصــغير قــد يتنـــاول المخــدر أو المســـكر أو يتــاجر بهــا
تعــــاطي المخــــدرات والمســــكرات والاتجــــار đــــا في أوســــاط الأطفــــال والمــــراهقين، ســــواء كــــان ذلــــك 

لظـروفهم الصـعبة الـتي مـروا đـا..، أم  بإرادēم نظرا لتهورهم أو لأجل الكسب السريع للأموال أو 
 ُ لإجـــرام ، وفي كـــلا غلوا مـــن طـــرف أشـــخاص كبـــار احترفـــوا اســـتَ كـــان ذلـــك خـــارج إرادēـــم كـــأن ي

عــن انحــراف ســلوك الصــغير وخطــورة الوضــع ممــا يجــب معالجتــه بمســاءلة الصــغير  بــئالحــالتين مــا ين
، فــإن كــان 4لـي عنهــا في الكــبرالمميـز مســاءلة تأديبيــة حــتى ينزجـر، ولا يــدمنها فيصــعب عليــه التخ

  الصغير غير مميز فلا بد من توجيهه وعلاجه حتى يتخلص من هذه الآفة.
وتأديـب الصـغير يكـون بتقـدير السـلطة القضــائية فيؤدبـه بمـا يـراه مناسـبا لتقويمـه وتربيتــه  
ولعلاجـــه، جـــاء في شـــرح مـــنح الجليـــل في حكـــم تنـــاول الصـــغير للمســـكرات: " فـــلا يحـــد الصـــبي 

، وهـــو الحكـــم الـــذي يأخـــذه عنـــد تناولـــه 5يعتـــاده فيشـــربه بعـــد بلوغـــه" إصـــلاحا لـــه ولـــئلاويـــؤدب 
  المخدرات. 

                                                
  .75حامد جامع ومحمد فتحي عيد: المرجع السابق ص - 1
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أما توجيهه فيكون بتنشئته على فضائل الإسلام والعقيدة الصحيحة وغـرس الأخـلاق 
الفاضــلة وتحــذيره مــن ظــاهرة تعــاطي المخــدرات ســواء علــى مســتوى الأســرة أو المدرســة أو وســائل 

  مقامه وبالوسائل المتاحة له. ، كل في1الإعلام
 فيهــا الــنشء الفضــائل والقــيم والآداب ىفالأســرة هــي المحضــن الأســاس الــذي يتلقــ

في جـــو مـــن التربيـــة الإســـلامية مـــن أب وأم وأولاد، والأســـرة هـــي الـــتي يجـــب أن تتـــابع الأبنـــاء 
د أبناء ــوِّ َ ، خاصــة عنــد الرســوب أو التخلــف الدراســي، وهــي الــتي  يجــب أن تـُع هــا علــى دراســياً

استثمار وقت الفراغ في الأعمال المفيدة ، وتشرف علـى اختيـار الأصـدقاء لأبنائهـا  سـواء في 
  المدرسة أو الحي أو غيرهما ، فقرناء السوء من أهم العوامل في تعاطي المسكرات والمخدرات. 

أمــــا توجيــــه الشــــباب عــــن طريــــق المدرســــة فبعقــــد النــــدوات والملتقيــــات والمحاضــــرات في 
ت التربويـــة والجامعـــات وتحـــذيرهم مـــن آفـــة المخـــدرات ، وتشـــجيع الطلبـــة للقيـــام بأبحـــاث المؤسســـا

  والآثار السلبية التي تخلفها.  علمية متخصصة حول ظاهرة تعاطي المخدرات
أما وسائل الإعلام سواء كانت مسموعة أم مرئية أم مقروءة فإĔا تعتبر مـن أهـم المؤسسـات ذات 

وتوجيــه الأمــة الوجهــة الصــحيحة، وتوعيــة أفــراد اĐتمــع بأضــرار المخــدرات وآثارهــا  ،التــأثير القــوي
  السلبية على الفرد واĐتمع.

لها دور كبير وخطير في  -وهي سلاح ذو حدين –وينبغي التنبيه إلى أن الإنترنت 
مغرية سوقاً  الترويج لآفة المخدرات وذلك بخدماēا ومميزاēا الكثيرة المتطورة، حيث أصبحت

لتجار المخدرات والمروجين، إذ يمكن في دقائق التعرف على كيفية زراعتها أو تنميتها أو تطويرها 
أوتخليقها معمليا، كما يمكن تعلم كيفية الحصول على المخدرات، وكيفية استنشاقها، والتعرف 

، 2ير ذلكالخلطات...وغ إلى أسعارها، ومعرفة المواد الأولية لصناعة المخدرات، وطرق صناعة
حيث يشير المركز والخطر يكمن في تردد صغار السن على شبكة الانترنت دون رقابة أو توجيه ،

 صاحب موقع  The Center for Media Education الإعلامي للتعليم
www.cme.org  الأطفال الذين الذي يراقب جودة مواقع الإنترنت إلى زيادة عدد
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الدردشة  رحاب الإنترنت وتجذđم ثقافة المخدرات التي تتكاثر في المنتديات وغرف يتجولون في
تترتب على تعاطيها،  التي تتناول المخدرات بشكل ودي وترسم صورة ساحرة للحالة التي

مع آفة وغرف الدردشة  والأخطر من ذلك  أن تعامل هؤلاء الأطفال والمراهقين رواد المنتديات
  .1المخدرات يعد بالنسبة لهم نوع من المرح والتسلية

أمــا عــلاج المــدمن فيكــون بقطــع الصــلة بينــه وبــين المــورد الــذي يمونــه đــا والابتعــاد عــن بيئــة 
الإدمان ووضعه تحت إشراف طبيب مختص ومحاولة إدماجه في اĐتمع وإيجاد بدائل حياتيـة 

المتمثـل في الأمـر بالصـلاة واجتنـاب المعاصـي والآثـام له من خلال خطوات العـلاج الإيمـاني 
وترك رفقاء السوء ومصاحبة الأخيـار وشـغل وقـت الفـراغ بالأعمـال النافعـة وتقويـة الجوانـب 

  .  2الإيمانية...وغيرها
  المطلب الثاني: أثر صغر السن في جريمة المخدرات والمسكرات في القانون الجزائري

زائــر خــلال ســنوات أزمــة العنــف خاصــة في الســنوات انتشــرت ظــاهرة المخــدرات في الج
ظــاهرة المخـدرات عــبر عـدة قــوانين نــذكر الأخـيرة في أوســاط الشـباب، وقــد عـالج المشــرع الجزائـري 

المتضـمن  79/76المتعلق بقمـع الاتجـار غـير المشـروع بالمخـدرات، والأمـر 09/75منها: القانون 
فبرايـر  16لـق بحمايـة الصـحة وترقيتهـا المـؤرخ في المتع 05/85قانون الصحة العمومية ، والقـانون 

م المتعلــــق بالوقايــــة مــــن المخــــدرات 2004ديســــمبر 25المــــؤرخ في  18/04قــــانون م، وال1985
  .3والمؤثرات العقلية

منه كما  2، في المادة 18/04وقد عرف المشرع الجزائري المخدرات والمؤثرات العقلية في قانون 
  يأتي:

                                                
  8حسين بن سعيد الغافري: البحث السابق ص -1

، وفقي حامد أبو علي: المرجع 16-13سابق ص بحث  انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في الجزائرشتوان:  بلقاسم -2
 234السابق ص

م، والمتعلق بحماية الصحة 1985فبراير  16هـ الموافق لـ 1405جمادي الأولى  26المؤرخ في  05-85القانون رقم - 3
م، عيسى قاسمي مدير التعاون الدولي بالديوان الوطني 1985فبراير  17الصادر بتاريخ  8وترقيتها. الجريدة الرسمية العدد
 2005نوفمبر17 في مجال مكافحة المخدرات، مدية مداخلة بعنوان التشريع الدولي والوطني لمكافحة المخدرات وإدماĔا:

  .  8،ص
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 1عية كانت أم اصطناعية، من المواد الواردة في الجدولين الأول و الثانيالمخدر:كل مادة، طبي - 
م بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول سنة 1961من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 

  م.1972
المؤثرات العقلية: كل مادة، طبيعية كانت أم اصطناعية، أو كل منتوج طبيعي مدرج في  - 

  .19712و الثالث أو الرابع من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة الجدول الأول أو الثاني أ
فالمشرع لم يعرف المخدر إنما أحالنـا علـى الاتفاقيـة والبروتوكـول الخاصـين بالمخـدرات واللـذان قامـا 

  بتعريف وتصنيف المخدرات في الجدولين الأول والثاني 
  أما رجال القانون فقد عرفوا المخدرات  بأĔا:

كــل مــادة يــؤدي تعاطيهــا إلى التــأثير علــى الحالــة الذهنيــة للإنســان ممــا يــؤدي إلى الإخــلال بحالــة   
  .3التوازن الذهني العقلي لديه

تعريفــــا لأهــــم المصــــطلحات الــــتي لهــــا علاقــــة đــــذه الجريمــــة كتعريــــف  18/04وقــــد أعطــــى قــــانون 
  الاستعمال غبر المشروع والإدمان: 

الاســـتعمال الشخصـــي للمخـــدرات أو المـــؤثرات العقليـــة الموضـــوعة الاســـتعمال غـــير المشـــروع:  -
  تحت الرقابة بدون وصفة طبية.

 . الإدمان: حالة تبعية نفسانية أو تبعية نفسية جسمانية اتجاه مخدر أو مؤثر عقلي -
وقــد اعتــبر المشــرع تعــاطي المخــدرات والاتجــار đــا مــن الجــرائم الــتي يعاقــب عليهــا القــانون، وشــدد 

  على كل من روج المخدرات في أوساط الأحداث والمؤسسات التعليمية. العقوبة
) إلى 2على أنه: " يعاقب بالحبس من شهرين ( 18/04من قانون  12حيث نص في المادة 

دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل  50000دج إلى  5000) و بغرامة من 2سنتين (
                                                

بصيغها  الاتفاقيةيقصد بتعبير الجدول الأول والثاني والثالث والرابع: قوائم المخدرات أو المستحضرات..المرفقة đذه  - 1
الوحيدة للمخدرات من الاتفاقية  21الفقرة 1من الاتفاقية . المادة  3المعدلة من حين إلى آخر وفقا لأحكام المادة 

، وقد صادقت الجزائر على هذه الاتفاقية بموجب المرسوم  22م، ص1972م بصيغتها المعدلة ببروتوكول 1961لسنة
م ، قسوم عمر: دراسة القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ، مجلة 11/09/1963المؤرخ في  63/343رقم

 . 121م، ص2007، سنة 3المحامين لناحية باتنة، العدد  المحامين، مجلة تصدر عن منظمة
، يتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات 2004ديسمبر25الموافق 1425ذي القعدة13مؤرخ في18-04قانون رقم - 2

  م، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر. 2005، 1المشروعين đا.ط العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير
  .66ص مصطفى مجدي هرجة: جرائم المخدرات الجديد -3
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ات أو مؤثرات عقلية بصفة غير شخص يستهلك أو يحوز من أجل الاستهلاك الشخصي مخدر 
) إلى عشر 02على أنه: " يعاقب بالحبس من سنتين (13مشروعة "، كما نص في المادة 

دج كل من يسلم أو يعرض  500 000دج إلى  100 000) سنوات وبغرامة من10(
بطريقة غير مشروعة مخدرات أو مؤثرات عقلية على الغير đدف الاستعمال الشخصي ، 

الأقصى للعقوبة إذا تم تسليم أو عرض المخدرات أو المؤثرات العقلية حسب ويضاعف الحد 
الشروط المحددة في الفقرة السابقة على قاصر أو معوق أو شخص يعالج بسبب إدمانه أو في 

  .1مراكز تعليمية أو تربوية أو تكوينية أو صحية أو اجتماعية أو داخل هيئات عمومية "
ه الآفة الخطيرة إذ لا يكاد يمر يوم على الجزائريين  دون أن والصغار قد يكونوا ضحايا لهذ
ر، انتشار  تطالعنا الصحف بأخبار جريمة تعاطي المخدرات والاتجار đا  خاصة بين الأطفال القصّ

  مما جعل البعض يعتبرها شكلاً من أشكال الإرهاب.
عاقبتــه، بــل والمشــرع الجزائــري لم ينظــر إلى صــغير الســن المنحــرف علــى أنــه مجــرم يجــب م

نظر إليه على أنه ضحية يحتاج إلى رعاية وعـلاج ، سـواء صـدر منـه الفعـل الإجرامـي بـأن تعـاطى 
المتعلـــق  72/3المخـــدر أو تـــاجر فيـــه ، أم أنـــه كـــان معرضـــا للانحـــراف لـــذلك أصـــدر الأمـــر رقـــم 

  .3ي، ويهدف إلى حماية الأحداث المعرضين للانحراف أو لخطر معنو 2بحماية الطفولة والمراهقة
وقـــد اســـتفحلت ظـــاهرة إدمـــان المخـــدرات في أوســـاط الأطفـــال والمـــراهقين وبـــين تلاميـــذ المـــدارس 

  والطلبة والطالبات في الجزائر، ونشير إلى دراستين كعينة أخذناها من الإنترنت.
أظهرت دراسة ميدانية قامت đا الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث في الجزائر أن  - 1

% 28من المخدرات،  لاب المؤسسات التربوية بالعاصمة  يتعاطون أنواعا مختلفة% من ط48
التعليمية، وشملت  %يتعاطون المخدرات بانتظام داخل مؤسساēم 51منهم إناث، وأن 

أطباء  طالبا ذكورا وإناثا موزعين على عشرين مؤسسة، وأشرف على الدراسة1544الدراسة 
 نفسانيون ورجال قانون.

% منهم  62سنة وأن  20و  15 % من العينة تتراوح أعمارهم بين 86راسة أن وذكرت الد

                                                
  المشروعين đا  المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير 18-04قانون رقم  - 1
  .387أحسن بوسقبعة: البحث السابق ص - 2
  .30ص الجزائريجنوح الأحداث في التشريع محمد عبد القادر قواسمية: -3
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الأقل من أفراد  % ممن شملتهم الدراسة بأن واحدا على 58ينتمون إلى الطبقة المتوسطة، وأكد 
 .1عائلاēم يتعاطى نوعا من المخدرات

المقيمات في من الطالبات  1110كما كشفت دراسة ميدانية للمؤسسة نفسها شملت - 2
ممن  % 22% من الطالبات يتعاطين المخدرات وأن  13الجامعية بالعاصمة أن  الأحياء

يفعلن ذلك داخل  % منهن 39شملتهن الدراسة يتناولن المخدرات يوميا وبصورة منتظمة وأن 
%  20في حين نجد نسبة ، % يتناولن المخدرات بصفة فردية 56الإقامة، فيما ذكرت أن 

 .الجامعي وكذا الإدمان  البات لا يعرفن الكثير عن المخدرات في الوسطالطفقط من 
%  68المنتشرة بين الطالبات بنسبة  ويأتي القنب الهندي والحشيش على رأس أنواع المخدرات

  %. 17الفاليوم و أرتان بنسبة  وتليه الأقراص والمؤثرات العقلية مثل
 خطيرة وحذرت من أن تتحول الظاهرة هذه سابقةونبهت المؤسسة الوطنية لترقية الصحة إلى أن 

الســلطات  إلى وبــاء حقيقــي بــين الطلبــة والطالبــات في الجامعــات وتلاميــذ المــدارس إذا لم تلتفــت
لمكافحة بالطرق العلمية والتوعية  العمومية إلى الأمر بجدية وحزم وإذا لم تتخذ في مواجهته أسبابا

  .2المطلوبة
ر التعـاون الـدولي للـديوان الـوطني لمكافحـة المخـدرات خـلال اليـوم وأكد السيد عيسـى قـاسمي مـدي

 66 000الدراســـي المنعقـــد حـــول " مكافحـــة المخـــدرات في الأوســـاط المدرســـية " أنـــه مـــن بـــين 
  سنة. 18تقل أعمارهم عن    %5.4شاب قدم إلى العدالة لتورطه في قضايا المخدرات يوجد 

امــت đــا مختلــف مصــالح الأمــن فقــد بلغــت خــلال ســنة المحجــوزة مــن المخــدرات الــتي قالكميــة أمــا 
أكثــر مــن  2009طــن ،كمــا حجــزت في الســتة  أشــهر الأولى مــن ســنة  38أكثــر مــن  2008

                                                

نيسان  8المركز العربي للمصادر والمعلومات الأربعاء –أمان ،  منير إدعيبس-1
2009http://www.amanjordan.org/a-news/wmview.php?ArtID=9253 والموقع

http://www.2colla.com/vb/t2841.html  

2- http://www.2colla.com/vb/t2841.html  
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ممـــا ينبـــئ علـــى خطـــورة الوضـــع، ومحاولـــة إغـــراق اĐتمـــع đـــذه الآفـــة الخطـــيرة مـــن طـــرف 1طـــن 16
  مجموعات احترفت الإجرام. 

شــخص وهــو في  10 000فإنــه يقــدر ب  2006 عــدد الأشــخاص المقــدمين للعدالــة ســنةأمــا 
  .2شخص ) 8500( حوالي  2004ارتفاع مقارنة بسنة 

فظــاهرة ويكمــن الخطــر في نجــاح تجــار المــوت في تحطــيم مســتقبل أطفــال صــغار في ســن الدراســة، 
المخــدرات مــن الآفــات الاجتماعيــة المــدمرة الــتي ينبغــي مواجهتهــا بكــل صــرامة وعــزم، ومــن آثارهــا 

Ĕـا السلبية أđ ا تؤدي إلى تشرد الأحداث وإلى تفشي كل أنواع الجرائم بيـنهم، فالمخـدرات تـرتبط
جـرائم كثـيرة كالقتـل والاعتـداء علـى الأصـول وإدمـان الخمـور والبغـاء والرشـوة والاخـتلاس والسـرقة 

  ...وغيرها.وتكوين جمعيات الأشراروتبييض الأموال والفساد 
  سلامي والقانون الجزائريالمطلب الثالث: موازنة بين الفقه الإ

لا خـــــلاف بـــــين الفقـــــه الإســـــلامي والقـــــانون الجزائـــــري في وجـــــوب محاربـــــة المخـــــدرات 
والمسكرات لما فيها من أضرار على صحة الإنسان وعقله وكرامته، بل إن جميع الشرائع السـماوية 

  والوضعية تحارب كل ما يضر بالإنسان.
صــحية وعقليــة ت والمســكرات أضــرارا وقــد ثبــت بمــا لا يــدع مجــالا للشــك أن للمخــدرا

  لذلك حرمتها الشريعة الإسلامية وجرمتها القوانين الوضعية.وخلقية واجتماعية ...، 
وكفاها ضررا أĔـا تصـد عـن ذكـر االله تعـالى وعـن الصـلاة وعـن الواجبـات وتوقـع العـداوة والبغضـاء 

  بين الناس كما ذكر االله تعالى.
فيهــا،   الإســلامي في تجريمــه تعــاطي المخــدرات وزراعتهــا والاتجــار والقــانون الجزائــري يتفــق مــع الفقــه

وعقوبــة مرتكبهــا، ولا يســتثني مــن ذلــك إلا اســتخدامها في الأغــراض الطبيــة، مــن بــاب الضــرورة. 
ويختلف معه في نوع العقوبة إذ حددها القانون بالعقوبـة البدنيـة المتمثلـة في الحـبس والعقوبـة الماليـة 

  الغرامة فقد يجمع بينهما وقد يعاقب بأحد هاتين العقوبتين.المتمثلة في 

                                                
جوان  01الموافق  1430جمادي الثانية 7الاثنين  –مصطفى خياطي، جريدة صوت الأحرار يومية إخبارية وطنية  - 1

 12-11بحث سابق ص عيسى قاسمي: عرض عام حول ظاهرة المخدرات في الجزائر،،3433، العدد  2009
حويتي أحمد: تأثير المخدرات على الأمن العمومي والاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، مداخلة مقدمة إلى  - 2

  25، ص2007جوان  27-26الندوة الوطنية حول دور اĐتمع المدني في الوقاية من المخدرات، 
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في حين نجـد أن الفقـه الإسـلامي يحـدد عقوبـة الخمـر بالجلـد لكونـه حـدا مـن الحـدود، أمـا عقوبـة  
متعــاطي المخــدرات فقــد اختلفــوا فيهــا بــين الجلــد كحــد الخمــر وبــين العقوبــة التعزيريــة الــتي يحــددها 

  القاضي وفق سلطته التقديرية.
ويتميـــز القـــانون الجزائـــري بتشـــديده العقوبـــة علـــى كـــل مـــن روج المخـــدرات في أوســـاط الأحـــداث 

  والمؤسسات التعليمية...
كمــا يتفــق القــانون الجزائــري مــع الفقــه الإســلامي في ضــرورة توجيــه الصــغير وتربيتــه قبــل الوقــوع في 

المنحـرف لا ينظـر إليـه علـى هذه الآفة الخطيرة وعلاجه حتى يتخلص منها إن ابتلي đا، فالصغير 
  أنه مجرم يجب معاقبته، بل ينظر إليه على أنه ضحية يحتاج إلى رعاية وعلاج.

غــير أن القـــانون يختلـــف عـــن الفقـــه الإســـلامي في مســاءلة الصـــغير المميـــز، ففـــي الفقـــه الإســـلامي 
عب ينبغــي تأديــب المنحــرف إن كــان مميــزا حــتى ينزجــر ولا يــدمن علــى المخــدرات منــذ صــغره فيصــ

  عليه التخلي عنها في الكبر، وتركت تأديب الصغير لسلطة القاضي التقديرية. 
ســنة، والصــغير  13فقــد ميــز بــين الصــغير غــير المميــز الأقــل مــن أمــا القــانون الجزائــري 

ـــة تعاطيـــه المخـــدرات أو  18إلى  13المميـــز مـــن  ـــه أيـــة عقوبـــة في حال ســـنة، فـــالأول لا توقـــع علي
مـن قـانون الإجــراءات  444يـه تـدابير الحمايــة والتربيـة المحـددة في المــادة الاتجـار فيهـا، بـل توقــع عل

سـنة، فللقاضـي السـلطة التقديريـة  18إلى  13الجزائية، أما إذا كان الصغير مميـزا يـتراوح سـنه مـن 
في أن يوقع عليه تدابير الحماية والتربيـة أو يسـلط عليـه عقوبـة مخففـة تسـاوي نصـف عقوبـة البـالغ 

مــن قــانون العقوبــات إذ تــنص علــى أنــه: " إذا  50، وهــو مابينتــه المــادة المــواد الســابقة المــذكورة في
لحكـم جزائـي فـإن العقوبـة الـتي تصـدر  18إلى  13قضى بأن يخضع القاصر الـذي يبلـغ سـنه مـن

  عليه تكون كالآتي:
بـــة إذا كانتــ العقوبـــة الـــتي تفـــرض عليـــه هـــي الإعــدام أو الســـجن المؤبـــد فإنـــه يحكـــم عليـــه بعقو  -

  الحبس من عشر سنوات إلى عشرين سنة.
ـــه بـــالحبس لمـــدة تســـاوي   - وإذا كانـــت العقوبـــة هـــي الســـجن أو الحـــبس المؤقـــت فإنـــه يحكـــم علي

  .1نصف المدة التي كان يتعين الحكم عليه đا إذا كان بالغا
  

                                                
 174صن مكافحة الفسادقانو  –قانون العقوبات  –: قانون الإجراءات الجزائية فضيل العيش:  - 1
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  المبحث الثالث
  أثر صغر السن في جريمة الربا

  
جريمـة الربـا، وعليـه يقتضـي منـا أن نتناولـه سنتناول في هذا المبحث أثر صغر السـن في 

  في ثلاثة مطالب كالآتي:
  

  المطلب الأول: أثر صغر السن في جريمة الربا في الفقه الإسلامي                   
  المطلب الثاني: أثر صغر السن في جريمة الربا في القانون الجزائري                   
  : موازنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائريالمطلب الثالث                   
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  المطلب الأول: أثر صغر السن في جريمة الربا في الفقه الإسلامي    
حـافظ الإســلام علــى المـال وحــرم كــل معاملــة ماليـة ضــررها أكــبر مـن نفعهــا فــدرء المفاســد 

الأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية...وغيرها، أولى من جلب المصالح، وأضرار الربا تعم الجوانب 
فهو سبب الأزمات الاقتصادية، وزيادة الاستغلال والظلم، فما هو الربا ؟ وما حكمـه ؟ ومـا أثـر 
صـــغر الســـن في جريمـــة الربـــا ؟ ســـنتناول ذلـــك في فـــرعين الأول نعـــرف فيـــه الربـــا لغـــة واصـــطلاحا، 

  هذه الجريمة.والثاني نتناول فيه حكم الربا وأثر الصغر في 
  سنعرفه في اللغة أولا ثم في الاصطلاح وذلك في بندين الفرع الأول تعريف الربا:   

  البند الأول تعريف الربا لغة: 
ً ربا الشيء يربو  ا ّ و ُ بـ ُ ]  10[ الحاقـة: ﴾فأخذهم أَخذة رابيةقال تعالى:﴿ : نما وزاد، وأربيته: نميته،ر

] أي ينميهــا في الــدنيا بالبركــة،  276﴾ [البقــرة: ويربــي الصــدقاتزائــدة. وقــال تعــالى: ﴿ أَي 
، يقــال ربــا المــال: زاد، وأربى علــى الخمســين ونحــوه: أي زاد، 1ويكثــر ثواđــا بالتضــعيف في الآخــرة

بى وروابي ُ   .2والربا: الزيادة، وربا الجرح: ورِم، والربوة: المكان المرتفع من الأرض والجمع ر
  :البند الثاني: تعريف الربا اصطلاحا

  عرف الفقهاء الربا بتعريفات عديدة منها:
  .3عرفه المالكية بأنه: " بيع ربوي بأكثر منه من جنسه لأجل" -
  .4وعرفه الحنابلة بأنه: الزيادة في أشياء مخصوصة -
وعرفـه الشـافعية بأنــه: " عقـد علــى عـوض مخصــوص غـير معلــوم التماثـل في معيــار الشـرع حالــة  -

  . 5أو أحدهما " العقد، أو مع تأخير البدلين
  .6"الفضل الخالي عن العوض المشروط في البيعوعرفه الحنفية بأنه: "  -

                                                
 402ص 4القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ج - 1
، 2350ص 6، الجوهري: الصحاح ج1293الفيروز أبادي: القاموس المحيط ، 304ص14ابن منظور: لسان العرب ج - 2

  327ص 1إبراهيم منصور وآخرون: المعجم الوسيط ج
 132ص 2حاشية العدوي جعلي العدوي:  - 3
 339ص 1البهوتي: الروض المربع ج، 5ص 12الشرح الكبير ج : ، شمس الدين بن قدامة51ص 6ابن قدامة: المغني ج - 4
 30ص 2جمغني المحتاجالشربيني:  - 5
 109ص 12ج المبسوطالسرخسي:  - 6
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ربا الفضـل فهـو زيـادة عـين مـال شـرطت وفرق الكاساني بين ربا الفضل وربا النسيئة، فقال: "  -
في عقــد البيــع علــى المعيــار الشــرعي وهــو الكيــل أو الــوزن في الجــنس، أمَــا ربــا النســاء فهــو فضــل 
الحلول على الأجل وفضل العين على الدين في المكيلـين أو المـوزونين عنـد اخـتلاف الجـنس أو في 

  .1غير المكيلين أو الموزونين عند اتحاد الجنس"
  لى الآتي:إ من خلال التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي نخلص

  الربا بمعنى الزيادة من المعاني التي يشترك فيها التعريفان. -
 2هاء على أن ما اجتمع فيه الكيل أو الوزن والطعم من جنس واحد يجري فيه الربااتفق الفق -
فرق الحنفية في التعريف بين نوعي الربا لصعوبة استصدار علة واحـدة تشـملهما ، فربـا الفضـل لا  -

يكون إلا في البيـوع ولا يكـون في الـديون والقـروض ، بخـلاف ربـا النسـيئة ، وكـذلك لا يكـون ربـا 
 3في الجنس الواحد من الأموال الربوية الفضل إلا

  الفرع الثاني: حكم الربا وأضراره وأثر صغر السن في هذه الجريمة.
  الربا محرم بالقرآن والسنة والإجماع

الـــذين يـــأكلون الربـــا لا يقومـــون إلا كمـــا يقـــوم ﴿ : قـــال االله تعـــالى: مـــن القـــرآن - 1
ذلــك بــأنهم قــالو إنمــا البيــع مثــل الربــا وأحــل االله البيــع الــذي يتخبطــه الشــيطان مــن المــس 

وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربـه فـانتهى فلـه مـا سـلف وأمـره إلـى االله ومـن عـاد فأولئـك 
يمحــق االله الربـا ويربــي الصــدقات واالله لا يحــب كــل كفــار أصـحاب النــار هــم فيهــا خالــدون 

لهـم أجـرهم عنـد ربهـم لصـلاة وآتـوا الزكـاة أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقـاموا ا
ولا خــوف علــيهم ولا هــم يحزنــون يــا أيهــا الــذين آمنــوا اتقــوا االله وذروا مــا بقــي مــن الربــا إن  
كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من االله ورسوله وإن تبتم فلكـم رؤوس أمـوالكم لا 

إن كنــتم ن تصــدقوا خيــر لكــم تظلمـون ولا تظلمــون وإن كــان ذو عســرة فنظــرة إلـى ميســر وأ
 ﴾     تعلمـون واتقـوا يومـا ترجعـون فيـه إلـى االله ثــم تـوفى كـل نفـس مـا كسـبت وهـم لا يظلمــون

                                                
 183ص 3الكاساني: بدائع الصنائع ج- 1
  54ص 6ابن قدامة: المغني ج - 2
كمت عبد الرؤوف حسن مصلح: مقارنة بين السلم والربا في الفقه ح،  58-57ص 6ابن قدامة: المرجع نفسه ج- 3

،  2007 -فلسطين –الإسلامي، بحث مقدم  لنيل درجة الماجستير في الفقه والتشريع بجامعة النجاح الوطنية في نابلس 
 36ص
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، فهذه الآيات بينت سـوء المنقلـب لمـن يتعامـل بالربـا، واعتبرتـه عـدوا الله ] 281-275[ البقرة: 
س رضــي االله عنــه في قولــه تعــالى ولرســوله صــلى االله عليــه وســلم ومســتحقا لحربيهمــا، قــال ابــن عبــا

﴾ قـــال: ذاك حـــين  لا يقومـــون إلا كمـــا يقـــوم الـــذي يتخبطـــه الشـــيطان مـــن المـــستعـــالى: ﴿ 
  .1"با يوم القيامة، يبعثون وđم خبليبعث من قبره، وقال قتادة: " تلك علامة أهل الر 

  : كما ثبت تحريم الربا بالسنة في أحاديث كثيرة نقتصر منها على الآتي: من السنة- 2
ؤكلــه، عــن علقمــة عــن عبــداالله قــال: (  - ُ لعــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم آكــل الربــا وم

  .  2) قال: قلت: وكاتبه وشاهديه؟ قال إنما نحدث بما سمعنا
لعــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم آكــل الربــا وموكلــه وعــن جــابر رضــي االله عنــه قــال: (  -

 .3)وشاهديه، وقال: هم سواء
السـبع الموبقـات،  اجتنبـوا   قال: ( ة رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلمعن أبي هرير  -

  .4)  وذكر منها الربا
  من الإجماع:  - 3

  الواردة في الحديث الآتي:   5أجمع الفقهاء على حرمة الربا في الأصول الربوية وهي الأصناف الستة

                                                
 367ص 4ابن حجر: فتح الباري ج - 1
، الترمذي: سنن 663، ص4092آكل الربا وموكله، حديث رقم:مسلم: صحيح مسلم،كتاب المساقاة، باب لعن  - 2

، ابن 287، ص1206الترمذي، كتاب البيوع عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، باب ماجاء في أكل الربا، حديث رقم:
، النسائي: سنن النسائي،  390، ص2277ماجه: سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، حديث رقم:

تاب الزينة، باب الموتشمات، وذكر الاختلاف على عبد االله بن مرة والشعبي في هذا، بلفظ: " وشاهده "، حديث ك
، وصححه 3333، أبو داود: سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في آكل الربا وموكله، حديث رقم:773، ص5104رقم:

  .  601الألباني،ص
، الصنعاني: محمد  663، ص4093عن آكل الربا وموكله، حديث رقم:مسلم: صحيح مسلم،كتاب المساقاة، باب ل - 3

م، دار 1992، 7بن إسماعيل الأمير اليمني، سبل السلام، شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام، تحقيق إبراهيم عمر ط
 . 842ص 3، ج781الحديث، القاهرة، حديث رقم:

  سبق تخريجه - 4
 1، الآبي: الثمر الداني ج 6ص 12الشرح الكبير ج شمس الدين بن قدامة:وما بعدها ،  52ص6ابن قدامه: المغني ج - 5

، علي أحمد السالوس: موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد  28ص 3ي: حاشية الدسوقي جق،الدسو  495ص
   207، مكتبة دار القرآن، مصر، دار الثقافة، قطر، ص2002،  7الإسلامي، ط
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الـــذهب عـــن عبـــادة بـــن الصـــامت رضـــي االله عنـــه قـــال: قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم:( 
بالــذهب والفضــة بالفضــة والبــر بــالبر والشــعير بالشــعير والتمــر بــالتمر والملــح بــالملح مــثلا 
بمثـل ســواء بســواء، يـد بيــد ، فــإذا اختلفــت هـذه الأصــناف فبيعــوا كيـف شــئتم إذا كــان يــدا 

  .1)بيد
  .2ما عدا ذلك مما يلحق đا من أصناف تبعا لعلة الربا، فما يتبعها في العلة يلحق đاواختلفوا في

وقد حرم االله تعالى الربـا وتوعـد مرتكـب هـذه الجريمـة بحـرب مـن االله ورسـوله، لمـا لـه مـن آثـار سـيئة 
  على الفرد واĐتمع، ولما فيه من أضرار خلقية واجتماعية واقتصادية.

  الاجتماعية:فمن أضراره الخلقية و 
تفكيك الروابط الأخوية بين الإنسان وأخيه الإنسان، وإزالة معاني الخـير والنبـل في نفـوس النـاس،  -

فيصــبح الإنســان المــرابي جشــعا أنانيــا لا يهــتم إلا بجمــع المــال مــن مجهــود غــيره ســواء كــان بــالطرق 
  .3معالمشروعة أم غير المشروعة، مما يولد العداوة والبغضاء بين أفراد اĐت

، ومظاهر التعـاون والتكافـل الاجتمـاعي والإحسـان الـتي زرعهـا والرحمة الرفقكما أنه يقضي على  -
كـــالقرض والصـــدقة وغيرهمـــا، ويزيـــل قواعـــد  الإســلام في نفـــوس النـــاس، ويـــذهب المعـــروف بيـــنهم،

علــى  المحبـة والإخــاء والمــودة والـتراحم بــين المســلمين، فيصـبح الإنســان لا يعامــل أخـاه الإنســان إلا
 .4أساس مادي بحت

  ومن أضرار الربا الاقتصادية:
أنه يقلل مـن دورة الحركـة الاقتصـادية إذ يجعـل المـال متـداولا بـين فئـة فليلـة مـن النـاس دون غيرهـا،  -

ممــا يحــدث خلــلا في توزيــع المــال، ويخلــق الطبقيــة في اĐتمــع فتنشــأ طبقــة الأغنيــاء المترفــين، وطبقــة 

                                                
 659-658، ص4063ح مسلم، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، حديث رقم:مسلم: صحي - 1

  697، صححه الشيخ الألباني، ص4564، النسائي: سنن النسائي، كتاب البيوع، باب الشعير بالشعير، حديث رقم:
  39ابق صحكمت عبد الرؤوف حسن مصلح: مقارنة بين السلم والربا في الفقه الإسلامي بحث س - 2
، حكمت عبد الرؤوف  حسن مصلح: البحث 13محمد أبو زهرة: بحوث في الربا، دار الفكر العربي، القاهرة، ص - 3

، نجاح ميدني: آليات حماية المستهلك في الاقتصاد الإسلامي، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في  40السابق ص
 .165، ص 2007/2008 -باتنة–الاقتصاد الإسلامي، جامعة الحاج لخضر 

 .40كمت عبد الرؤوف حسن مصلح: مقارنة بين السلم والربا في الفقه الإسلامي بحث سابق صح- 4
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التنمية ويسبب التخلـف ويزيـد الفقـير فقـراً، ويـدمر اĐتمـع الانسـاني، ويعوق العاملين الكادحين، 
  ويحدث الأزمات الاقتصادية . 

والبطالــة، ممــا يجعــل الطاقــات  1كمــا أن الربــا يســبب الركــود الاقتصــادي وكســاد الســلع والتضــخم -
نبيلــــة، العاملـــة في اĐتمـــع معطلـــة، فتكثـــر الاضـــطرابات والفــــتن وينتشـــر الإجـــرام وتختفـــي القـــيم ال

 ويتهارج الناس على الدنيا فلا يتعاملون إلا وفق المعايير المادية والمصالح النفعية.   
لذلك يؤكد رجال الاقتصاد الإسلامي بأنه لا يوجد نظام أشر على العـالم مـن نظـام الفائـدة، 

الم م، ومـس ضـررها العـ2008وهو سبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي هزت أمريكا وأوربـا عـام 
ـــه هـــو نظـــام الاســـتثمار الإســـلامي القـــائم علـــى المشـــاركة والإجـــارة والتصـــنيع  كلـــه، وأن البـــديل ل

لم ّ   ....وغيرها مما هو مفصل في كتب الفقه.  والس

، فقـد كتـب العالميـة دعوات في الغـرب لتطبيـق الشـريعة الإسـلامية كحـلٍ للأزمـة الماليـةوقد ظهرت 
ا بعنـوان: (البابـا أو القـرآن)، تسـاءل فيـه  "بوفيس فانسون" رئيس تحريـر مجلـة "تشـالينجز" موضـوعً

عــن أخلاقيــة الرأسماليـــة؟ ودور "المســيحية" كديانـــة... في هــذا المنــزع والتســـاهل في تبريــر الفائـــدة، 
ا إلى أن هذا النسل الاقتصادي السيئ أودى بالبشرية إلى الهاوية.  ً   مشير

قـائلاً: أظــن أننـا بحاجــة  -أســلوب يقـترب مـن الــتهكم مـن موقــف الكنيسـة ب -وتسـاءل الكاتـب 
أكثــر في هــذه الأزمــة إلى قــراءة القــرآن بــدلاً مــن الإنجيــل، لفهــم مــا يحــدث بنــا وبمصــارفنا، لأنــه لــو 
حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنـا مـا 

  . 2مات وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري، لأن النقود لا تلد النقودحل من كوارث وأز 

                                                
  التضخم زيادة في الأثمان المتداولة لا يقابلها زيادة في السلع والخدمات. د.عبد العظيم جلال أبوزيد: فقه الربا -1

، وقد عرف بعض الاقتصاديين التضخم بأنه: ظرف لا تؤدي فيه زيادة إضافية في الطلب الكمي  22م، حلب، ص2003
إلى زيادة أخرى في الناتج؛ وعرف أيضاً بأنه: وجود اتجاه صعودي في الأثمان بسبب وجود طلب زائد أو فائض بالنسبة إلى 

 .481ص  عدم إمكان التوسع في العرض. كامل بكري وأحمد مندور: علم الاقتصاد

دعوات في الغرب لتطبيق الشريعة الإسلامية كحلٍ للأزمة المالية، مقال منشور على: موقع الإسلام  -2
  http://www.alukah.net/articles/1/3912.aspxاليوم
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والربــا أساســه ظلــم الإنســان لأخيــه الإنســان ويعظــم هــذا الظلــم إذا كــان الطــرف المســتغل 
لنفســه  هنـا هـو طفــل صـغير الســن، حيـث يســتغل صـاحب المـال حاجــة المحتـاج إلى المــال ويضـمن

ا مــن المـــال في جميــ ــا محـــددً والمـــأذون لـــه  1ع الأحـــوال ويتصــور ذلـــك في تصــرفات الصـــبي المميــزمبلغً
  . 2الذي أذن له بالتجارة

والشـــريعة الإســـلامية ēـــدف إلى تربيـــة الطفـــل والعنايـــة بـــه للحيلولـــة دون انحرافـــه، فأســـاس 
ـــه تعــالى في قلبـــه،  الوقايــة مــن الربــا هـــو الاهتمــام بالصــغير منـــذ الصــغر بترســيخ الإيمــان وتقـــوى اللَّ

يبــه الإنفــاق في ســبيل االله، والاهتمــام بشــؤون الفقــراء والمســاكين، وإرشــاده إلى القيــام بأعمــال وتحب
الخــير كالإحســان إلى النــاس وإقراضــهم بغــير مصــالح ماديــة، بــل ابتغــاء مرضــاة االله، وهــذا مــن أهــم 

يم عـن طريـق الربا، وإذا لم تنفع سياسة الوقاية اتجهت الشريعة إلى سياسـة التقـو  التدابير الواقية من
  . 3التأديب والتعزير بالطرق الملائمة، علاجا للصغير ومنعا له من معاودة الجريمة

  .4يقول ابن فرحون:" يؤدب الصبيان في كل تعد كان منهم إذا كانوا قد راهقوا أو عقلوا "
إلا الصــبي العاقــل، فإنــه يعــزر تأديبــا لاعقوبــة ، لأنــه مــن أهــل التأديــب ويقــول الكاســاني: " ... 

...، لأĔا ( أي العقوبة ) تستدعي الجناية، وفعـل الصـبي لايوصـف بكونـه جنايـة بخـلاف اĐنـون 
  والصبي 

  .5الذي لايعقل، لأĔما ليسا من أهل العقوبة ولامن أهل التأديب "
  يمة الربا في القانون الجزائري المطلب الثاني: أثر صغر السن في جر   

لم يعرف المشرع الجزائري الربا، ولم يتناوله على أنه جريمة يعاقب عليها القانون، لـذلك لم 
يـنص عليـه في قـانون العقوبـات، غـير أنـه وبـالرجوع إلى القـانون المـدني نجـده قـد نـص علـى الفوائـد 

الاسـتهلاكي مـن البـاب السـابع الخـاص على القروض في القانون المدني في الفصل الرابع: القـرض 
  .456، 455، 454بالعقود المتعلقة بالملكية في المواد 
                                                

ور وهي تصرفات نافعة له نفعا محضا كقبوله الهبة والصدقة..، وتصرفات ضارة له ضررا محضا كهبته للغير، وتصرفات تد - 1
 بين النفع والضرر كالبيع والإيجار. 

  ومابعدها.171ص 7، الكاساني: بدائع الصنائع ج وما بعدها 533ص 4ابن قدامة: المغني ج - 2
 .32، صم، دار الفكر العربي، القاهرة1994الولاية على النفس، ط محمد أبو زهرة: - 3
 . 242ص2ابن فرحون: تبصرة الحكام ج - 4
، المرغيناني: الهداية شرح البداية  139ص 6، انظر: الزيلعي:تبيين الحقائق ج 64- 63ص7الكاساني:بدائع الصنائع ج - 5
  189ص 4ج
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على أن: " القرض بين الأفراد يكون دائمـا بـدون أجـر ويقـع بـاطلا كـل  454حيث تنص المادة 
  نص يخالف ذلك ".

) علــى أنــه: "  1984ديســمبر 24المــؤرخ في  21-84( عــدلت بالقــانون  455وتــنص المــادة 
يجوز لمؤسسات القرض في حالة إيداع أموال لديها أن تمنح فائدة يحددها قدرها بموجب قـرار مـن 

  الوزير المكلف بالمالية لتشجيع الادخار ". 
) علـــى أنـــه: "  1984ديســـمبر 24المـــؤرخ في  21-84(عـــدلت بالقـــانون  456وتـــنص المـــادة 

قتصـاد الـوطني أن تأخـذ فائـدة يجوز لمؤسسات القرض التي تمـنح قروضـا قصـد تشـجيع النشـاط الا
  . 1يحدد قدرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية "

وقد فرق المشرع الجزائري وميز بين الفائدة الـتي يأخـذها الشـخص علـى القـروض إذا كـان القـرض 
بـــين الأفـــراد فيمـــا بيـــنهم، وبـــين الفائـــدة الـــتي يأخـــذها الشـــخص أو يـــدفعها إذا كـــان القـــرض بـــين 

  والمؤسسات. الأفراد 
فأجاز الفائدة على القروض التي تدفعها المؤسسات كالبنوك وصـندوق التـوفير والاحتيـاط وغيرهمـا 

  إلى الأفراد، أو تأخذها منهم عندما تقرضهم أموالا.
في حـين منـع الفوائـد علــى القـروض الـتي تكـون بــين الأفـراد فيمـا بيـنهم، وأبطــل كـل عقـد يتضــمن 

  فوائد بين الأفراد. 
نع المشرع الجزائري الفوائد بين الأفراد حتى يسد الباب أمام المرابين الجشـعين الـذين وقد م

يسـتغلون الظـروف الاقتصـادية السـيئة للأشــخاص، فيقرضـوĔم بفوائـد ويملـون علـيهم شــروطهم في 
العقـــد لأن العقـــد شـــريعة المتعاقـــدين، وذلـــك كلـــه حمايـــة للنزاهـــة وحســـن النيـــة في المعـــاملات بـــين 

وحـــتى تســـتقر المعـــاملات بـــين النـــاس، أمـــا إباحتـــه للفائـــدة بـــين الأفـــراد والمؤسســـات  الأشـــخاص،
فالمشرع يرى أن مصلحة اĐتمع تقتضي أن تقدم المساعدة إلى الأشخاص عونـا لهـم علـى اجتيـاز 
الظـــروف الصـــعبة الـــتي يمـــرون đـــا، كمـــا أنـــه ضـــبط هـــذه الفوائـــد بقـــوانين يســـتطيع الـــتحكم فيهـــا 

  سات.   مادامت تنظمها مؤس
                                                

، كما حرمت يتضمن القانون المدني  1975سبتمبر 26الموافق  1395رمضان  20المؤرخ في  58-75أمر رقم  - 1
، 233، والقانون المدني السوري المادة 232التشريعات العربية تقاضي الفوائد ومن ذلك القانون المدني المصري المادة 

. عبد الرزاق أحمد السنهوري: مصادر الحق في الفقه 174، والتقنين المدني العراقي المادة 235والتقنين المدني الليبي المادة 
   247ص 3، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، جم1998، 2الإسلامي، ط
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إضـافة إلى أن القــرض بـين الأفــراد يكــون بـدون أجــر، فقــد حمـى المشــرع الجزائــري الصـغار مــن كــل 
ومنع كل ما من شأنه أن يشغل ذمتهم المالية، وعاقب المـرابين والجشـعين استغلال أيا كان نوعه، 

ورتـب علـى باسـتعمال الخـداع والغـش والإخـلال بالثقـة وغيرهم ممن يستغلون القصر واحتياجاēم 
مـن قـانون العقوبـات، وشـدد العقوبـة علـى المـرابي إذا كـان اĐـني  380ذلك عقوبة حددēا المـادة 

  .1عليه موضوعا تحت رعاية الجاني أو رقابته أو سلطته
حيـث نصـت هـذه المـادة علـى أنـه: " كـل مـن اسـتغل حاجـة لقاصـر لم يكمـل التاسـعة عشــرة أو  

لس منه التزامات أو إبراء منها أو أية تصرفات أخـرى تشـغل ميلا أو هوى أو عدم خبرة فيه ليخت
 500ذمته المالية وذلك إضرارا به يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مـن 

  دج. 10 000إلى 
دج إذا   15 000إلى  1 000وتكـون العقوبــة الحـبس مــن سـنة إلى خمــس سـنوات والغرامــة مــن 

  .2ت رعاية الجاني أو رقابته أو سلطته ..."كان اĐني عليه موضوعا تح
  المطلب الثالث: موازنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

عـــرف فقهـــاء الإســـلام الربـــا واتفقـــوا في بعـــض المعـــاني منـــه كالربـــا بمعـــنى الزيـــادة واختلفـــوا في بعـــض 
المعـــــــاني الأخـــــــرى، كمـــــــا اتفقـــــــوا علـــــــى أنـــــــه محـــــــرم لمـــــــا فيـــــــه مـــــــن أضـــــــرار أخلاقيـــــــة واقتصـــــــادية 
واجتماعية...وغيرها، ولما له من آثار سيئة على الفرد واĐتمع، فهو سـبب الأزمـات الاقتصـادية، 

دة الاستغلال والظلم الذي يتسلط بـه أصـحاب رؤوس الأمـوال علـى غيرهم،كمـا أنـه يسـاهم وزيا
في تفكيــك الــروابط الأخويـــة بــين الإنســـان وأخيــه الإنســان، ويزيـــل معــاني الخـــير في نفــوس النـــاس 
ويولــد العــداوة والبغضــاء بــين أفــراد اĐتمــع، ويقلــل مــن دورة الحركــة الاقتصــادية، ممــا يزيــد في خلــق 

وغيرهـا مــن  كمــا يسـبب الركــود الاقتصـادي وكسـاد الســلع والتضـخم والبطالــةقيـة في اĐتمـع،  الطب
  الآفات والأمراض التي تعصف باĐتمع، مما جعل الإسلام يشن عليه حربا لا هوادة فيها.

لم يعــرف المشــرع الجزائــري الربــا، ولم يتناولــه علــى أنــه جريمــة يعاقــب عليهــا القــانون، وقــد في حــين 
ين الفائــدة الــتي يأخــذها الشــخص علــى القــروض إذا كــان القــرض بــين الأفــراد فيمــا بيــنهم، فــرق بــ

  وبين الفائدة التي يأخذها الشخص أو يدفعها إذا كان القرض بين الأفراد والمؤسسات. 
                                                

شرح قانون العقوبات ، محمد صبحي نجم: 381-379ص 1بوسقيعة: الوجيز في القانون الجزائي الخاص،ج أحسن - 1
  .177-176صالجزائري 

 253صقانون مكافحة الفساد –قانون العقوبات  –: قانون الإجراءات الجزائية فضيل العيش:  - 2
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فمنـــع الأولى وأجــاـز الثانيـــة، وقــــد منـــع الفائـــدة بــــين الأشـــخاص حـــتى يســــد البـــاب أمـــام المــــرابين 
تغلون الظـــروف الاقتصـــادية الســـيئة للأشـــخاص، فيقرضـــوĔم بفوائـــد ويملـــون الجشـــعين الـــذين يســـ

  عليهم شروطهم في العقد.   
أمــا الشــريعة الإســلامية فلــم تفــرق بــين النــوعين بــل حرمــت كــل أنــواع الربــا، ووضــعت الكثــير مــن 

الـتي  البدائل الاقتصادية كالقرض والإجارة والسلم والتصنيع والقراض وغيرها من السـبل والوسـائل
تســــاهم في اســــتثمار الأمــــوال وإدارة الحركــــة الاقتصــــادية دون اســــتغلال لطبقــــة معينــــة أو لظــــروف 

  أشخاص معينين.
ولعــل الأزمــة الاقتصــادية العالميــة الــتي مــس ضــررها العــالم كلــه، أيقظــت الكثــير مــن عقــلاء الغــرب 

لفائـدة، وهـو سـبب ومصلحيهم وعلمائهم، فأكدوا أنه لا يوجد نظام أشر على العـالم مـن نظـام ا
  الأزمة العالمية، وأن البديل له هو نظام الاستثمار الإسلامي.

فالإســلام هــو شـــريعة االله الكاملــة الــتي جـــاءت للنــاس، واالله عـــز وجــل أعــرف بمصـــالح العبــاد مـــن 
  ].14﴾ [ الملك: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبيرأنفسهم، قال تعالى : ﴿ 

والـــدوام علـــى عكـــس القـــانون الوضـــعي الـــذي وضـــع لفـــترة معينـــة فشـــريعة االله وضـــعت للاســـتمرار 
ولظــــروف محــــددة ولأشــــخاص معينــــين، أمــــا الشــــريعة الإســــلامية فقــــد جــــاءت للنــــاس كافــــة علــــى 
اخــتـلاف مشـــارđم وعـــاداēم، في كـــل الأزمنـــة والأمكنـــة، لتجلـــب للنـــاس المصـــالح وتـــدفع عـــنهم 

 المفاسد.
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  المبحث الرابع
  جريمة الرشوةأثر صغر السن في 

  
ـــا أن  ســـنتناول في هـــذا المبحـــث أثـــر صـــغر الســـن في جريمـــة الرشـــوة، وعليـــه يقتضـــي من

  نتناوله في ثلاثة مطالب كالآتي :
  

  المطلب الأول: أثر صغر السن في جريمة الرشوة في الفقه الإسلامي                     
  المطلب الثاني: أثر صغر السن في جريمة الرشوة في القانون الجزائري                     
  المطلب الثالث: موازنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري                    
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  المطلب الأول: أثر صغر السن في جريمة الرشوة في الفقه الإسلامي  
لــى المــال وĔــى عــن كــل كســب غــير مشــروع كالرشــوة فمــاهي الرشــوة؟ حــافظ الإســلام ع  

وماحكمها؟ هذا ماسنتناوله في هذا المطلـب حيـث سـنعرف الرشـوة في اللغـة ثم في الاصـطلاح ثم 
  نتناول حكم الرشوة  وأثر صغر السن في هذه الجريمة وذلك في ثلاثة فروع كالآتي:

  الفرع الأول: تعريف الرشوة لغة: 
ةُ والرشـــوة في  َ ـــو ةُ و اللغـــة بفـــتح الـــراء وضـــمها وكســـرها، فنقـــول: الرَّشْ َ ـــو : هـــي  الرُّشْ ةُ َ ـــو الرِّشْ

 ، ً ً ورِشـى شـى ُ ، أو هي ما يمده المحتاج من مصانعة ومال ونحوه لنيل حاجـة متعـذرة، والجمـع ر ُ ل ْ ع ُ الج
  .1ورشاه يرشوه رشوا: أعطاه الرشوة، وارتشى منه رشوة إذا أخذها، وراشاه: حاباه وصانعه

ـه، أي تــدخل   تزقّ ِ قـال ابـن منظـور: الرشــوة مـأخوذة مـن رشــا الفـرخُ إذا مـد رأســه إلى أمـه ل
صـانعة، واسترشـى: طلـب الرشـوة، فنقـول اس ُ ةُ إلى الحاجـة بالم ـلَ ْ ص ُ ةُ الو َ و شـى تر الأكل في فمه، والرُّشْ

  الفصيل ( وهو ولد الناقة ) إذا طلب الرضاع.
ــه علــى ا  عينُ ُ عطــي الــذي ي ُ ، والــرَّائش الــذي يســعى فالرَّاشــي مــن ي تَشــي الآخــذُ ْ ر ُ لباطــل، والم

 ٌ ة َ ي شِ ْ ُ ، والجمع أرَ ل ْ : الحب ُ ُ لهذا، والرِّشاء نْقِص َ تـ ْ َس زيد لهذا وي تَ ْ َس   . 2بينهما ي
َ وغيره ليحكم له أو يحمله على مايريد ُ الحاكم ، أو مـايعطى 3ومنه فالرشوة لغة: مايعطيه الشخص

  .4حق لقضاء مصلحة، أو لإحقاق باطل أو إبطال
  الفرع الثاني: تعريف الرشوة اصطلاحا

  عرف العلما ء الرشوة بتعريفا ت متقاربة في المعنى، وهي كالآتي:
  5ما يؤخذ بغير عوض ويعاب آخذه -
  6كل مال دفع ليبتاع به من ذي جاه عوناً على ما لايحل-

                                                
 322ص14ابن منظور: لسان العرب ج - 1
، الجوهري: الصحاح، 1295، الفيروز أبادي: القاموس المحيط ص322ص14ج المرجع السابقابن منظور:  - 2
  347ص1وآخرون: المعجم الوسيط جوأحمد حسن الزيات ، إبراهيم مصطفى  2357ص6ج
  219ص الفيومي: المصباح المنير أحمد - 3
 348ص1ن: المرجع السابق جإبراهيم مصطفى وآخرو  - 4
  261ص5جابن حجر: فتح البا ري  - 5
  .212 ص11 ج المرجع نفسه ابن حجر: -6
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-  ً   1الرشوة ما يعطى بعد طلبه والهدية ما يدفع إليه ابتداء
  .2لإبطال حق أو لإحقاق باطل أو هي ما يعطى -

وهــذا التعريــف الأخــير هــو أحســن التعــاريف لأن الرشــوة تشــمل كــل ســلوك غــير مشــروع يقــوم بــه 
الشــخص، ســواء دفــع مــالا أو قــدم خدمــة وســواء دفعهــا إلى ذي ســلطان أو جــاه أو منصــب أو 

حـق ضـررا ليحكم له أو على خصـمه بمـا يريـد هـو أو ينجـز لـه عمـلا أو يل وظيفة عامة أو خاصة
  بالغير.

  الفرع الثالث: حكم الرشوة وأثر صغر السن في هذه الجريمة
حـــرم الاســـلام الرشـــوة لأĔـــا مـــن أســـباب الفســـاد والظلـــم، وهـــي داء خطـــير مـــا انتشـــر في 
مجتمع قط إلا فتك به، وأصبح القـوي يأكـل الضـعيف، واختفـت القـيم الأخلاقيـة النبيلـة وطغـت 

ولا ﴿ال النــاس بالباطــل، ومــن كبــائر الــذنوب قــال االله تعــالى: الأنانيــة والجشــع ، وهــي أكــل لأمــو 
وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقـا مـن أمـوال النـاس بـالإثم  تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل

]، فهذا النص فيه النهي عن أكل أموال الناس بالباطل بأي صـفة 188[البقرة: ﴾تعلمون وأنتم
، وقـد خــص  4وهـي محرمـة بـنص هـذه الآيـة 3هـو الرشـوة خاصـة كانـت، والمنهـي عنـه في هـذه الآيـة

الرشــوة في الحكــام مــع أĔــا ليســت قاصــرة علــيهم، ولكنهــا مــنهم أعظــم خطــرا وأشــد فتكــا، فهــم 
ميـــزان العدالـــةـ ، قـــال القــــرطبي في معــــنى هـــذه الآيــــة : " لا تصــــانعوا بـــأموالكم الحكــــام وترشــــوهم 

مظنــة الرشــا إلا مــن عصــم، والرشــوة مــن الرشــاء،  ليقضــوا لكــم علــى أكثــر منهــا ..، لأن الحكــام 
...، وتــدلوا مــن إرســال الــدلو في البئــر وهــو هنــا مجــاز في التوســل 5كأنــه يمــد đــا ليقضــي الحاجــة "

  .6والدفع

                                                
  212ص11المرداوي: الإنصا ف ج - 1
  220ص 22، الموسوعة الفقهية ج 36ص1الجرجاني : التعريفات جعلي بن محمد  - 2
 190ص 2الطاهر بن عاشور: تفسير التحرير والتنوير ج - 3
  192ص 2الطاهر بن عاشور: المرجع نفسه ج - 4
  226ص 3القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ج - 5
 190ص 2ج السابقالطاهر بن عاشور: المرجع  - 6
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ـالون للسـحت﴿وقال تعالى في وصف اليهـود والمنـافقين: ]، 41[المائـدة:﴾سـماعون للكـذب أكَّ
رة، قـال: قـال لي رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم:  ( ...  ْ ـرة وعن كعب بن عُج ياكعـب بـن عُجْ

  .1) إنه لا يربو لحم نبت من سحت، إلا كانت النار أولى به
، وقال ابن مسعود: السحت: الرُّشا، وقال عمر بن 2قال ابن سيرين: السحت: الرشوة في الحكم

: رِشوة الحاكم من السحت، وعن علي رضي االله عنه أنه قـال: السـحت: الخطاب رضي االله عنه
  .3الرشوة...، وقال الحسن وسعيد بن جبير: السحت هو الرشوة

  ، أو 4قال القرطبي: " سمي المال الحرام سحتا لأنه يسحت الطاعات أي يذهبها ويستأصلها "
  .5يسحت البركة أي يذهبها

ـــه وســـلم  لعـــن رســـولعنهمـــا قـــال: ( وعـــن عبـــد االله بـــن عمـــرو رضـــي االله    االله صـــلى االله علي
  .6)الراشي والمرتشي

فيحرم طلب الرشوة وقبولها وبذلها،كما يحرم عمل الوسيط بين الراشي والمرتشي، أما الرشوة الـتي  
علـــى المرتشـــي دون  المـــرء إلى حقـــه أو لـــدفع ظلـــم أو ضـــرر، فإĔـــا جـــائزة ويكـــون الإثم يتوصـــل đـــا

ا بدينارين، حـتى خلـي  في الأثر أن ابن مسعود رضي االله عنه كان. وقد ورد 7الراشي شَ َ ر بالحبشة فـَ

                                                
الترمذي: سنن الترمذي، كتاب الجمعة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، باب ماذكر في فضل الصلاة، حديث  - 1

  .155حسن غريب من هذا الوجه، وصححه الألباني، ص ، قال الترمذي: هذا حديث614رقم:
، 449البخاري: صحيح البخاري، كتاب الإجارة، باب مايعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب، ص - 2

 486ص 7القرطبي: المرجع السابق ج
  59ص 14، ابن قدامة: المغني ج 221ص 22الموسوعة الفقهية ج - 3
 486-485ص 7السابق جالقرطبي: المرجع  - 4
 220ص 22الموسوعة الفقهية ج - 5
، كتاب الأحكام عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، باب ما جاء في الراشي والمرتشي في المرجع السابقالترمذي:  - 6

، أبو داود، سنن أبي داود، كتاب 155، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ص1337الحكم، حديث رقم:
، ابن ماجه: سنن ابن ماجه، كتاب الأحكام، باب التغليظ 642، ص3580في كراهية الرشوة، حديث رقم: القضاء، باب

  ، وصححه الألباني.396، ص2313في الحيف والرشوة، حديث رقم:
، الذهبي:  157ص9، ابن حزم: المحلى ج 222ص 22، الموسوعة الفقهية ج115ص 8طاب: مواهب الجليل جالح - 7

  .   486ص 7جالجامع لأحكام القرآنقرطبي: ، ال112الكبائر،ص
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، وعــن عطــاء والحســن: لا بــأس بــأن يصــانع  1الــدافع ســبيله، وقــال: إن الإثم علــى القــابض دون
  .2الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم

عنـدما يكافئانـه عـن  وقد لا يحسن الوالدان تربية الطفل فيعلمانه سلوك الرشـوة مـن صـغره 
( أخطــر مــايقوم بــه الوالــدان هــو  3كــل عمــل يقــوم بــه مكافــأة ماديــة، يقــول الــدكتور أكــرم زيــدان

ــــك أن   تقــــديم المكافــــأة ــــه، فيــــتعلم الطفــــل بعــــد ذل ــــه مــــن نشــــاط مرغــــوب ب للطفــــل بمجــــرد انتهائ
وك حــل الســلوكيات والأنشــطة الســيئة المنفــرة هــي الــتي تــؤدي إلى المكافــآت، فــلا ينمــو لديــه ســل

  .4الذي ينمو لديه هو سلوك الرشوة )   المشكلات بل
ــــه إلا إذا اســــتغله الكبــــار  أمــــا أن يأخــــذ الطفــــل الرشــــوة أو يقــــدمها لغــــيره فهــــي غــــير متصــــورة من

  الدنيئة.   مآرđمواستعملوه كطعم للوصول إلى 
فـإن كـان صـبيا ، إن كـان فاعلهـا بالغـا عـاقلا 5والرشوة ليست فيها عقوبـة مقـدرة وإنمـا فيهـا التعزيـر

فإنه يعفى من العقوبة لأن الصغير ليس من أهل العقوبة، فإن كان مميـزا مراهقـا أدب بمـا يتناسـب 
  .6مع سنه ونضجه العقلي وبما يكفل حماية اĐتمع من شره وللقاضي السلطة التقديرية في ذلك

  المطلب الثاني: أثر الصغر في جريمة الرشوة في القانون الجزائري
  لمشرع الجزائري جريمة الرشوة، وعرفها فقهاء القانون بأĔا: لم يعرف ا

تســتلزم وجــود شخصــين موظــف عــام أو  جريمــة تخــتص في الاتجــار بأعمــال الوظيفــة العامــة. وهــي
أو وعدا بعطية أو يتلقـى هبـة أو هديـة أو أيـة  قاضي أو عامل أو مستخدم يطلب أو يقبل عطية

عــه عــن عمـل مــن أعمـال وظيفتــه سـواء كــان مشــروعا أو أو امتنا منـافع أخــرى مقابـل قيامــه بعمـل

                                                
  486ص 7القرطبي: المرجع السابق ج - 1
  222ص 22الموسوعة الفقهية ج- 2
وهو من الكتاب المعاصرين له كتاب: سيكولوجية المال هوس التراء وأمراض الثروة، وكتاب سيكولوجية المقامر  - 3

 التشخيص والتنبؤ والعلاج.

، مقال منشور على الموقع هذه الكلمة نقلها الباحث حميد لفتة في مقاله: المال وأثره على سلوك النساء والرجال - 4
  http://www.alnoor.se/article.asp?id=41521مركز النور للدراسات، الإلكتروني 

 226ص 22ة جالموسوعة الفقهي- 5
 594ص 2جالتشريع الجنائي عبد القادر عودة:  - 6



234 
 

خارجــا عــن اختصاصــاته الشخصــية إلا أن مــن شــأن وظيفتــه أن تســهل لــه  غـير مشــروع وإن كــان
  .1من الممكن أن تسهله له أداؤه أو كان

قبــل أداء مـا يطلبــه الموظــف أو تقــدم  ويسـمى هــدا الموظــف مرتشــيا وصـاحب المصــلحة راشــيا إذا 
  . 2لموظف أو القاضيبالعطاء فقبله ا

وتختلف التشريعات الوضعية حول ما إذا كانت جريمة الرشوة جريمة واحدة يقتضي لقيامهـا وجـود 
شخصين الراشي والمرتشي، أم أĔا تتكون من جريمتين مستقلتين: أحدهما يرتكبها الراشي والثانية 

  ة تامة بكل أركاĔا .يرتكبها المرتشي بحيث يكون لكل منهما عقابا منفصلا باعتبارها جريم
وقــد أخــذ المشــرع الجزائــري بالنظــام الــذي يعتــبر الرشــوة جريمــة واحــدة، غــير أنــه نــص علــى عقوبــة 

  الراشي والمرتشي والوسيط. 
  .  4: الرشوة الإيجابية، وجريمة المرتشي: الرشوة السلبية3وتسمى جريمة الراشي 

على رشوة الموظفين العموميين، حيـث نـص علـى جريمـة الرشـوة  5وقد نص قانون مكافحة الفساد
منــه، فتنــاول جريمــة الراشــي في الفقــرة الأولى  25الــتي يقترفهــا كــل مــن الراشــي والمرتشــي في المــادة 

الملغـاة مـن قـانون العقوبـات، أمـا جريمـة المرتشـي  127مكـرر و 126و 126الـتي عوضـت المـواد 
  الملغاة من قانون العقوبات. 129عوضت المادة  فتناولها في الفقرة الثانية التي

وإن لم يذكر كلمة الراشـي والمرتشـي صـراحة، وقـد رصـد لهمـا نفـس العقوبـة سـواء كانـت بدنيـة أو 
يعاقب بالحبس مـن سـنتين (  من قانون مكافحة الفساد على أنه:" 25مالية، حيث تنص المادة 

  دج. 1 000 000إلى  دج 200 000) سنوات وبغرامة من  10) إلى عشر (  2

                                                
  8محمد صبحي نجم: شرح قانون العقوبات الجزائري ص - 1
 8محمد صبحي نجم: المرجع نفسه ص - 2
 أردنا أن نبين أركان كل جريمة رغم أن القانون الجزائري اعتبرهما جريمة واحدة بغرض التوضيح وإزالة اللبس - 3
عبد الرزاق بوبندير: دروس في القانون الجنائي للأعمال منشورة على الموقع الالكتروني:  - 4

http://lejuriste.montadalhilal.com/montada-f82/topic-t2779.htm 
 8ص السابق، محمد صبحي نجم: المرجع 

 08، 14، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2006فيفري20في  الصادر 01-06قانون مكافحة الفساد رقم  - 5
قانون  –قانون العقوبات  –: قانون الإجراءات الجزائية ، فضيل العيش: 10هـ، ص1427صفر 08م / 2006مارس 

 197ص مكافحة الفساد
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/ كل من وعد موظفا عموميا بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياهـا بشـكل مباشـر 1
أو غير مباشر سواء كان ذلك لصالح الموظف نفسـه أو لصـالح شـخص أو كيـان آخـر لكـي يقـوم 

  بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته.
كل مباشـر أو غـير مباشـر، مزيـة غـير مسـتحقة، سـواء / كل موظف عمومي طلب أو قبـل، بشـ2

لنفســــه أو لصــــالح شــــخص آخــــر أو كيــــان آخـــــر لأداء  عمــــل أو الامتنــــاع عــــن أداء عمــــل مـــــن 
  .1واجباته"

 لجريمة الرشوة الإيجابية أو جريمة الراشي ركنان هما: ويستفاد من هذه المادة أن  
الرشوة الإيجابية وهي الوعد أو الهبة أو  ة: وهي الأعمال التي تقوم عليها جريمالركن المادي - أ

 .العطية أو الهدية سواء كانت لصالح الموظف أو لشخص آخر وهذا ما يعبر عنه بالرشوة الفعلية
ويتحقق الركن المادي أيضا إذا قام الراشي بإغراء المرتشي وتحريضه على أداء خدمة معينة له أو 

 أو غيرها من المزايا دون أهمية لموضوعها إن كانتأو هبة أو هدية  لغيره مقابل وعد أو عطية
  .2مالا أو سلعة أو غيرهما، مهما كان مقدارها وأهميتها

: وهــو قصــد الراشــي وانصــراف إرادتــه لتحقيــق مصــلحة لنفســه أو لغــيره، إذ الــركن المعنــوي - 
راشـي أنـه تتجـه إرادتـه لتحقيقـه، ويجـب أن يعلـم ال يعتبر قصد الراشي أسـاس الـركن المعنـوي الـذي

يوجـــه العطيــــة أو الهديــــة أو غيرهــــا مـــن المزايــــا إلى المرتشــــي الموظــــف لحملـــه علــــى القيــــام بعمــــل أو 
الامتنـــاع عـــن عمـــل، فمـــتى تـــوافر القصـــد والإرادة والعلـــم عنـــد التنفيـــذ أو قبلـــه فقـــد تـــوفر القصـــد 

  .3الجنائي
  ثلاثة أركان: ولجريمة الرشوة السلبية

                                                
 103، وتقابلها المادة  281صقانون مكافحة الفساد –قانون العقوبات  –الإجراءات الجزائية : قانون فضيل العيش:  - 1

جريمة : عبد الحميد حميدانيسوري،  342-341أردني ، والمواد  173إلى  170من قانون العقوبات المصري ، والمواد من 
الالكتروني  الرشوة .. هل تكفي العقوبات القانونية لمنعها ؟مقال منشور على الموقع

http://www.aleppobar.org/forum/showthread.php?t=922والموقع ،http://www.law-
dz.com/el%20rachwa.htm 

-http://forum.law: جريمة الرشوة، بحث منشور على الموقع الالكترونيعلي بن سليطان:  -2
dz.com/lofiversion/index.php/t2396.html زاق بوبندير: دروس في القانون الجنائي للأعمال منشورة ، عبد الر

  http://lejuriste.montadalhilal.com/montada-f82/topic-t2779.htmعلى الموقع الالكتروني:
 16صشرح قانون العقوبات الجزائري محمد صبحي نجم :  ،البحث السابق علي بن سليطان: - 3
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 وصف خاص في المرتشي ويعـبر عنـه بالصـفة المفترضـة في الجـانيوهو توافر  :الركن المفترض -1
المـذكورة  25غـيره، وقـد ورد في المـادة  لأن المشـرع اشـترط وصـفا خاصـا في مرتكبهـا، فـلا تقـع مـن

آنفا تحديد هذا الوصف على سبيل الحصر وهو: أن يكون موظفا عموميا وذلك لحمايـة الوظيفـة 
  .الثقة فيها العامة ومقتضيات

: وهــو النشــاط الإجرامـي ويتمثــل في الأفعـال الــتي تقــوم عليهـا جريمــة الرشــوة لــركن المـادياـ  2
الســلبية وهــي الطلــب والقبــول الصــادرين عــن الموظــف العمــومي ســواء لصــالحه أم لصــالح شــخص 

  آخر لأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته.
وهو القصد الجنائي لدى الموظف العمومي المرتشي، وتوفر عنصري العلم  الركن المعنوي:ـ  3

المقابل  طلب الرشوة أو قبولها، وأن يعلم بأن المقصود من والإرادة عنده، بأن تتجه إرادته إلى
الجنائي للركن المادي، أي  ه هو أداء عمل أو الامتناع عنه ، ويشترط معاصرة القصدذالذي أخ

 .  1ي لدى المرتشي وقت طلبه الرشوة أو قبوله لهاتوفر القصد الجنائ
والصغير لا يتصور منه جريمة الرشوة سواء كان راشيا أم مرتشيا لاشتراط الركن المعنوي          

لقيام جريمة الرشوة ، وهو القصد الجنائي سواء عند الراشي أم المرتشي لتحقيق المصلحة المرجوة 
جنائي لأنه لا يفقه معاني الأفعال ولا يقصدها فهو غير من الرشوة، فالصغير ليس له قصد 

مسؤول جنائيا إذا ما ارتكب جريمة الرشوة، فإن كان صغيرا لم يكمل الثالثة عشرة فلا توقع عليه 
من قانون العقوبات الجزائري: " لاتوقع  49إلا تدابير الحماية أو التربية وهو مانصت عليه المادة 

. وقد حددت المادة 2الثالثة عشرة إلا تدابير الحماية أو التربية ..." على القاصر الذي لم يكمل
  .3من قانون الإجراءات الجزائية تدابير الحماية والتربية 444

فيخضـعه   18إلى  13أما إن كان الصغير الذي ارتكب جريمة الرشوة يبلـغ سـنه مـن 
لتقديريـة، وهـو مانصـت عليـه القاضي لتدبير الحماية أو يحكم عليه بعقوبة مخففة حسب سـلطته ا

                                                
جريمة الرشوة، بحث منشور على الموقع  علي بن سليطان:،  15-11محمد صبحي نجم : المرجع السابق ص - 1

عبد الرزاق بوبندير: دروس  ،http://forum.law-dz.com/lofiversion/index.php/t2396.html: الالكتروني
-http://lejuriste.montadalhilal.com/montadaفي القانون الجنائي للأعمال منشورة على الموقع الالكتروني:

f82/topic-t2779.htm 
 174صقانون مكافحة الفساد –قانون العقوبات  –: قانون الإجراءات الجزائية فضيل العيش:  - 2
التي تناولت هذه التدابير في مرحلة المسؤولية الجنائية  444وقد ذكرنا المادة ، 105فضيل العيش: المرجع السابق ص - 3

  المبحث الأول في الفصل الأول المخففة في القانون الجزائري في الفرع الثاني من المطلب الثاني من 



237 
 

إلى  13مــن قــانون العقوبــات في فقرēــا الثالثــة: " يخضــع القاصــر الــذي يبلــغ ســنه مــن  49المــادة 
  . 1إما لتدابير الحماية أو التربية أو لعقوبات مخففة " 18

مـــن قـــانون العقوبـــات نـــوع العقوبـــة المخففـــة: " ...إذا كانـــت العقوبـــة هـــي  50وقـــد بينـــت المـــادة 
و الحــبس المؤقـــت فإنــه يحكـــم عليــه بـــالحبس لمــدة تســاوي نصـــف المــدة الـــتي كــان يتعـــين الســجن أ

  .2الحكم عليه đا إذا كان بالغا "
وعقوبة الصغير بصفة عامة هو إجراء استثنائي لايلجأ إليه القاضي إلا في حالات خاصـة تخضـع 

ظــروف وعوامــل  لظــروف الصــغير الاجتماعيــة والشخصــية الــتي ارتكــب فيهــا الجريمــة، فهــو ضــحية
أن  –وفـــق ســلطته التقديريـــة  –مختلفــة ممـــا يجــب اعتبـــاره " مجنيــا عليـــه ولــيس جانيـــا "  فللقاضــي 

يراعـي ذلــك كلــه قبــل إصــداره الحكــم حــتى لا تــترك العقوبــة آثــارا نفســية عنــد الصــغير فتتولــد لديــه 
  . 3الشخصية الإجرامية في المستقبل

  ي والقانون الجزائريالمطلب الثالث: موازنة بين الفقه الإسلام
لا يختلف فقهاء القـانون عـن فقهـاء الشـريعة الإسـلامية في كـون الرشـوة اسـتغلال منصـب 
الوظيفة عامة كانـت أم خاصـة أو الجـاه أو السـلطان، فيطلـب أو يقبـل عطيـة أو هبـة أو هديـة أو 

بالمســمى  أي منفعـة مقابــل قيامـه بعمــل أو امتناعـه عــن عمـل أو إلحــاق ضـرر بــالغير، فـالغرض إذا
  لا بالأسماء.

غــير أن القــانون يختلــف عــن الفقــه الإســلامي في كــون القــانون حــدد عقوبــة الرشــوة ســواء   
مــن  25للراشــي أو المرتشــي، مبينــا بــأن العقوبــة نوعــان بدنيــة وماليــة، وهــي مانصــت  عليــه المــادة 

  قانون مكافحة الفساد المذكورة آنفا.
وجريمـــة المرتشـــي، فســـمى الأولى جريمـــة إيجابيـــة وقـــد بـــين القـــانون كـــلا مـــن جريمـــة الراشـــي 

والثانيـــة جريمـــة ســـلبية، وضـــبط أركـــان كـــل نـــوع، حيـــث بـــين بـــأن للرشـــوة الإيجابيـــة ركنـــان: مـــادي 
  ومعنوي، وللرشوة السلبية ثلاثة أركان: الركن المفترض والركن المادي والركن المعنوي.

                                                
 174ص قانون مكافحة الفساد –قانون العقوبات  –: قانون الإجراءات الجزائية فضيل العيش:  - 1
  174ص قانون مكافحة الفساد –قانون العقوبات  –قانون الإجراءات الجزائية  فضيل العيش: - 2
الأحداث في التشريع وقد ذكرنا ذلك في المطلب الثاني من المبحث الأول في الفصل الأول. نبيل صقر، صابر جميلة :  - 3

 89ص الجزائري
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ركــا الأمــر لســلطة القاضــي التقديريــة، في حــين نجــد أن الفقــه الإســلامي لم يحــدد هــذه الضــوابط تا
غــير أنــه رهــب مــن ارتكــاب جريمــة الرشــوة وتوعــد مرتكبهــا بالوعيــد الشــديد وبــين ســوء اســتعمالها 
وآثارهــا الســيئة علــى الفــرد واĐتمــع وأĔــا مــن الســلوكات الــتي تســاهم في تخريــب اĐتمــع وتفكيــك 

 أخـلاق الفــرد ليكـون عنصــرا صــالحا في بنيانـه ومقوماتــه، لأن الشـريعة الإســلامية ēـدف إلى تقــويم
  اĐتمع.  

ويختلــف القــانون عــن الفقــه الإســلامي في توقيعــه العقوبــة علــى الصــغير المميــز، لأنــه في 
يكــون قــد تــوفر لديــه حــدا مــن الإدراك يؤهلــه لتحمــل  -حســب المشــرع الجزائــري –هــذه المرحلــة 

ـــه، غـــير أن إدراكـــه يبقـــى ضـــعي فا لـــذلك خفـــف عنـــه العقوبـــة، وهـــذا المســـؤولية الجنائيـــة عـــن أفعال
لايلجـــأ إليـــه إلا في حـــالات خاصـــة تخضـــع لظـــروف الصـــغير  -كمـــا ذكرنـــا   –الإجـــراء اســـتثنائي 

الاجتماعية والشخصية التي ارتكب فيها الجريمة، فهو ضحية ظروف وعوامل مختلفة، أما الشـريعة 
ة جــزاء جنايــة وفعــل الصــغير الإســلامية فــلا توقــع عقوبــة علــى الصــغير في هــذه المرحلــة لأن العقوبــ

سواء كان مميزا أو غير مميز لايوصف بـذلك، فالصـغير في هـذه المرحلـة حكمـه حكـم الصـغير غـير 
المميز من حيث المسؤولية الجنائية، فهو لايسأل جنائيا عن الجـرائم الـتي اقترفهـا أيـا كـان تكييفهـا، 

تتناسـب مسـؤوليته مـع ضـعف إدراكـه،  لأنه وإن أصبح مميزا إلا أن تمييزه يبقى ضعيفا، فلا بد أن
لـذلك فهــو لايســأل مسـؤولية جنائيــة إنمــا يسـأل مســؤولية تأديبيــة بغـرض إصــلاح انحرافــه لابغــرض 

  ليس من أهل العقوبة. –وإن كان مميزا  –إيلامه ، فالصغير 
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  المبحث الخامس
  أثر صغر السن في جرائم الإنترنت

  
الســن في جــرائم الإنترنــت، وعليــه يقتضــي منــا أن ســنتناول في هــذا المبحــث أثــر صــغر 

  نتناوله في ثلاثة مطالب كالآتي:
  

  المطلب الأول: أثر صغر السن في جريمة الإنترنت في الفقه الإسلامي                   
  المطلب الثاني: أثر صغر السن في جريمة الإنترنت في القانون الجزائري                   
  المطلب الثالث: موازنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري                   
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  المطلب الأول: أثر صغر السن في جريمة الإنترنت في الفقه الإسلامي  
لم تشــهد الحضــارة الإنســانية في تاريخهــا ثــورة في الاتصــالات وفي مجــال المعلومــات مثــل 

ونجحـت في ربـط العـالم  مكسباً حضـارياً للإنسـانيةما شهدته في الانترنت، هذه الشبكة التي تعد 
، إذ يعد ظهور الانترنـت مـن أهـم ثـورات التكنولوجيـا في العصـر الحـديث مـن بشكل غير مسبوق

  أجناسهم.  لانتشار والقبول بين الناس، والتأثير في حياēم على مختلفحيث سرعة ا
والاتصالات والخدمات الصحية  كما أن للإعلام الآلي دوراً في تطوير مجالات التعليم

  وخدمات شركات الطيران...وغيرها من الخدمات التي تتوسع كل يوم.
حتى أصـبح الـبعض يصـف وقد بدأت تنتشر الانترنت بكثافة بين الشباب والأطفال، 

 بالأنترنـــتالانترنـــت " أو " الجيـــل الرقمـــي " وذلـــك لاهتمامـــه الشـــديد  الجيـــل الحـــالي بأنـــه "جيـــل
الـــتي توفرهـــا الإنترنــت ، وضـــخامة حجـــم هـــذه المعلومــات الـــتي يمكـــن الحصـــول  ولتنــوع المعلومـــات

ا في حيــــاة الكثــــير مــــن الأفــــراد  عليهــــا دون عقبــــات ّ مكانيــــة أو زمانيــــة، وأصــــبحت عــــاملا أساســــي
  والشركات والحكومات. 

التقــــدم فيــــه الكثــــير مــــن الإيجابيــــات، لكنــــه يجــــب أن يكــــون ضــــمن  لا شـــك أن هــــذا
ــز مجتمعنــا المســلم، إذ قــد تســتخدم في كثــير مــن الحــالات في  ّ ضــوابط تحفــظ لنــا قيمنــا ومبادئنــا وتمي

، أو بقصــد الإضــرار بــالغير ســواء  في أنفســهم أم في أعراضــهم أم في أمــوالهم أغــراض غــير شــرعية
يسمى بجرائم الانترنـت ، والأسـوأ مـن ذلـك أن يكـون هـذا الاسـتخدام مـن طـرف أطفـال  وهو ما
فهـل عـالم الإنترنـت عـالم آمـن للأطفـال؟ وهـل قضـاء السـاعات الطـوال في التجـوال مفيـد صغار، 

سـية سـلبية علـى مسـتخدمي الإنترنـت ؟ ومـا هـي أهـم أنـواع جـرائم للصـغار ؟ وهـل هنـاك آثـار نف
  الانترنت؟ 

بــالرجوع إلى كتــب الفقهــاء لا نجــدهم يتكلمــون عــن هــذا الموضــوع لأنــه مــن المواضــيع 
الحديثة جدا، غير أنه بالرجوع إلى أصول الإسلام العامة نجد أن الشريعة الإسـلامية تركـت البـاب 

لمســتجدة تحـت قواعـد فقهيــة مضـبوطة، منهــا ( لا ضـرر ولا ضــرار مفتوحـا لتجـريم بعــض الأفعـال ا
كمــا أن الحفــاظ علــى الــدين والــنفس والعقــل والنســل والمــال مــن مقاصــد الشــريعة الاســلامية،   1)

                                                
أصل هذه القاعدة الفقهية حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم : " لا ضر ولا ضرار " ابن ماجه: سنن ابن ماجه،   -1

، مالك: الموطأ، كتاب 400، ص2341-2340قه مايضر بجاره، حديث رقم:كتاب الأحكام، باب من بنى في ح
  .745ص2، ج31الأقضية، باب القضاء في المرفق، حديث رقم:
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فهـــي الشـــريعة الكاملـــة  1وكـــل اعتـــداء علـــى أصـــل مـــن هـــذه الأصـــول يعتـــبر جريمـــة يعاقـــب فاعلهـــا
وكـل  - 2كمـا يقـول الإمـام الشـاطبي وابـن القـيم  -اهمالمشـتملة علـى مصـالح العبـاد في ديـنهم ودنيـ

مفسدة ودفعه مصلحة، ومن المقـرر فقهيـا أن دفـع  يفوت أصل من هذه الأصول أو أكثر فهو ما
  .3المفاسد مقدم على جلب المصالح

وجــــرائم الإنترنــــت كثــــيرة ومتنوعــــة يصــــعب حصــــرها وهــــي تمــــس بأصــــل أو أكثــــر مــــن  
رائم الحديثة التي تُستخدم فيها شبكة الإنترنت في عمل غير الأصول السالفة الذكر، وهي من الج

مشــروع وضــار بالمصــلحة العامــة أو الخاصــة أو يســتغل فيهــا الحاســوب كــأداة لارتكــاب الجريمــة أو  
تـدميرها أو اخـتراق الشـبكات وكشـف  كسـرقة الملفـات أو الـبرامج والبيانـات، أو  4تسهيل ارتكاđـا

  . 5المعلومات والأسرار
  جرائم الانترنت بأĔا:وتعرف 

" كــل ســلوك غــير مشــروع أو غــير مســموح بــه فيمــا يتعلــق بالمعالجــة الآليــة للبيانــات أو نقــل هــذه  
الاســتغلال الجنســـي   وتشــمل جــرائم إنشــاء المواقـــع الجنســية  أو الدعايــة للشــذوذ أو 6البيانــات "

البطل الذي يجب أن يحتـذى  للأطفال وتعليم الإجرام والإرهاب وإظهار اĐرم في صورة القائد أو
اعتــداء  بــه، إضــافة إلى جــرائم صــناعة الفيروســات ونشــرها واقتحــام المواقــع وتعطيــل الأجهــزة وهــذا

                                                                                                                                           
بحث منشور على الموقع   20، ص1423 محمد عبداالله منشاوي: جرائم الانترنت من منظور شرعي وقانوني، مكة المكرمة 

  http://www.dahsha.com/viewarticle.php?id=32327الالكتروني
  .  20محمد عبداالله منشاوي: البحث السابق ص - 1

، راجعه طه إعلام الموقعينابن القيم: ، 344ص 1جالموافقات في أصول الشريعة، دار الكتب العلمية، بيروت. الشاطبي:-2
 .150ص1ج، القاهرة.الكليات الأزهريةعبد الرءوف سعد، مكتبة 

  228ص، في الفقه الإسلامي الجريمةمحمد أبو زهرة:  - 3
  7االله المنشاوي: جرائم الانترنت من منظور شرعي وقانوني ص مد عبدمح-4
 54-51، ص 2007،جويلية 84الانترنت ورهان الانقسام الرقمي ،مجلة الشرطة العدد  علوي مصطفى: - 5
  20م، دار النهضة العربية، القاهرة، ص1992، 1جرائم الحاسب الالكتروني في التشريع المقارن، طهدى قشقوش:  -6
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على ممتلكـات الغـير، فضـلا عـن جـرائم القـذف والتشـهير وتـرويج المخـدرات أو زراعتها...وغيرهـا 
  1من الجرائم

ل الصـغار، إذ يـتم التغريـر يـذهب ضـحيتها الأطفـا ولعل أخطر هـذه الجـرائم تلـك الـتي
مــن بينهــا تقريــر صــادر عــن "المركــز  تقــارير دوليــة đــم واســتدراجهم واســتغلالهم جنســيا، فحســب

والمفقـــودين" ارتفعــت حــالات اســـتغلال الأطفــال جنســـيا  القــومي الأمريكــي للأطفـــال المختطفــين
العـــالم بشـــكل كبـــير. بحيـــث تزايـــد عـــدد المواقـــع الإباحيـــة لاســـتغلال  نترنـــت حـــولعـــبر شـــبكة الإ

  .2005وسنة  2004% بين سنة  400بنسبة  الأطفال

 مايلي: ويهدف مجرمو الانترنت الذين يستغلون الأطفال إلى 
 القاصرين على الأعمال الجنسية.وإغواء تحريض  -
  . الكمبيوتر من أجل أعمال إباحيةتلقي أو نشر المعلومات عن القاصرين عبر  -
  التحرش الجنسي بالقاصرين أو تصويرهم أو ظهارهم ضمن أعمال إباحية عبر الكمبيوتر . -
 استخدام الانترنت لترويج الدعارة والشذوذ عن القاصرين. -

 وغيرها من الأعمال غير المشروعة التي تستهدف الأطفال الصغار، وغالبا ما تقف وراء هذا
  .2من الجرائم عصابات إجرامية محترفةالنوع 

ونظـــرا لطبيعـــة الانترنـــت وكوĔـــا في متنـــاول الجميـــع فـــإن الأطفـــال لم يســـلموا مـــن هـــذه 
الجـــرائم حيـــث أصـــبحوا يمارســـون الكثـــير منهـــا دون رقيـــب ســـواء بـــدافع التحـــدي وإبـــراز المهـــارات 

  شاعر الغير. العقلية والقدرات الذهنية أم بدافع الطيش والتهور وعدم الاكتراث بم

                                                
، إياس الهاجري: جرائم  10محمد عبد االله المنشاوي: جرائم الانترنت من منظور شرعي وقانوني بحث سابق ص -1

   http://www.riyadhedu.org/alan/fntok/general/12.htmالانترنت مقال منشور بالموقع الالكتروني

-http://efrin : جرائم الإنترنت والأمن المعلوماتي، مقال منشور على الموقع الالكتروني رفعت شميس: - 2
culture.org/home/modules.php?name=News&file=article&sid=31  
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فكل جريمة من جرائم الانترنت سـواء كانـت اعتـداء علـى ممتلكـات الغـير أو أعراضـهم أو تعلقـت 
الجريمــة بــالترويج للمخــدرات ...وغيرهــا مــن الجــرائم هــي مــن المحرمــات في الاســلام، نظــرا لمــا تســبه 

  من آثار سيئة وأضرار على الأصول الخمسة المذكورة آنفا.

 ﴾ ولا تعتدوا إن االله لا يحـب المعتـدينفالاعتداء أيا كان نوعه منهي عنه شرعا قال تعالى:﴿ 
]، وسـرقة أمــوال النـاس بـأي شــكل مـن الأشــكال أو صـورة مـن الصــور هـو أكــل  190[ البقـرة: 

أيهــا الــذين ءامنــوا لا تــاكلوا  ﴿ يــالأمــوال النــاس بالباطــل وقــد Ĕــى االله تعــالى عــن ذلــك فقــال: 
] والنظـر إلى  29﴾ [ النسـاء:  أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجـارةً عـن تـراض مـنكم

الأجنبيات سواء حقيقة أو في الصور أو ارتياد المواقع الجنسـية مـن المحظـورات الشـرعية، فقـد أمرنـا 
منين يغضـــوا مـــن ؤ قـــل للمـــ ات، قـــال تعـــالى:﴿يـــاالله تعـــالى بغـــض البصـــر وحـــرم النظـــر إلى الأجنب

  ] 30[ النور: ﴾ارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن االله خبير بما يصنعون أبص

ارتكــاب أفعــال الفاحشــة والنظــر إلى الصــور الجنســية العاريــة، فالإســلام Ĕــى  " فهنــاك علاقــة بــين
 1"عن النظر للعراة لما يحدثه من تصدعات أخلاقية في الفرد واĐتمع

الذنوب  فهو لم يحرم الزنى  حرم هذه الأمور لأĔا موصلة لجريمة الزنى التي تعد من كبائر فالإسلام
َ فقــط بــل حــرم الاقــتراب منــه قــال تعــالى:﴿  ﴾     ولا تقربــوا الزنــى إنــه كــان فاحشــة وســاء ســبيلا 

 ]. 32[ الإسراء: 
﴾ أبلـغ  ولاتقربـوا الزنـىيقول القرطبي رحمه االله في تفسير هذه الآية: " قال العلماء قولـه تعـالى ﴿

، فكـل اقـتراب مـن المحـرم هـو محـرم في حـد 2من أن يقول: ولا تزنـوا، فـإن معنـاه: لا تـدنوا مـن الـزنى
ذاته، ومن ذلك النظر إلى الصـور الجنسـية فضـلا عـن تـرويج المـواد الاباحيـة فهـو أشـد ضـررا، لأن 

منين، وقــد توعــد االله عــز ضــرره يتعــدى للغــير ويســاهم بشــكل مباشــر في نشــر الفاحشــة بــين المــؤ 
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشـة في الـذين آمنـوا لهـم عـذاب ألـيم  وجل أمثال هؤلاء فقال : ﴿

  ] . 19[ النور:  3﴾في الدنيا والآخرة واالله يعلم وأنتم لا تعلمون 
                                                

التصور الاجتماعي وحقائق الاتجاه بين  الظاهرة الإجرامية في ثقافة وبناء اĐتمع السعودي:محمد ابراهيم السيف -1
  .100، صهـمكتبة العبيكان، الرياض1417الاسلامي

 72ص13القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ج - 2
  .31-30محمد عبداالله المنشاوي: جرائم الانترنت من منظور شرعي وقانوني بحث سابق ص - 3
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ـــأثيرهأمـــا القـــذف والتشـــهير فقـــد حرمـــه الإســـلام  الســـلبي علـــى الفـــرد والأســـرة واĐتمـــع  لت
ولكونــه يســاعد علــى إشــاعة الفاحشــة بــين النــاس، وقــد جعــل عقوبتــه مــن الحــدود الــتي لا يمكــن 

ــــازل عنهــــا ولا يجــــوز فيهــــا العفــــو مــــتى بلغــــت القاضــــي، قــــال االله تعــــالى: ﴿  والــــذين يرمــــون التن
] ويضـاف إلى  4لنـور: ﴾ [ االمحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة 

ولا تقبلــوا هـذه العقوبــة البدنيــة عقوبــة معنويــة تتمثـل في عــدم قبــول شــهادة الجــاني قــال تعـالى :﴿ 
وشدد رسول االله صلى االله عليه وسـلم  ] 4[ النور:  ﴾لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون 

اجتنبــــوا الســــبع (في جريمـــة القـــذف حيــــث اعتبرهـــا مــــن الموبقـــات فقــــال عليـــه الصــــلاة والســـلام:
الموبقات، قالوا يارسول االله، وما هن؟ قال الشـرك بـاالله، والسـحر، وقتـل الـنفس التـي حـرم 
ــا، وأكــل مــال اليتــيم، والتــولي يــوم الزحــف، وقــذف المحصــنات  االله الا بــالحق، وأكــل الرب

ولا تعاقـــب الشـــريعة علـــى القـــذف إلا اذا كـــان كـــذبا وافـــتراء فـــان كـــان  1) المؤمنـــات الغـــافلات
  .2عقوبة حقيقة واقعية فلا جريمة ولا

وقد تناولنا قذف الصـغير لغـيره في المبحـث الخـامس مـن الفصـل الأول وفرقنـا بـين الصـغير 
  المميز والصغير غير المميز.

، ولأنّ الحـدَّ عقوبـة فيسـتدعي  3فإن كان غير مميز فلا يحد ولا يعاقـب لعـدم حصـول الإيـذاء بقولـه
ــبي  ، والقاعــدة عنـد الفقهـاء أن كـل مــا 4 لا يوصـف بكونـه جنايـةكـون القـذف جنايـة، وفعـل الصّ

يوجـب حـد الـزنى علـى فاعلـه يوجـب حـد القــذف علـى القـاذف بـه، وكـل مـالا يوجـب حـد الــزنى 
، ولا يتصــور اعتــداء عــن طريــق الانترنــت مــن صــبي 5يوجــب الحــد علــى القــاذف بــه علــى فاعلــه لا

الآبــاء والأمهــات مراقبتــه وتوجيهــه منــذ غــير مميــز، وإن وقــع ذلــك عرضــا بغــير قصــد فيجــب علــى 
الصـغر حـتى يعتـاد علـى المواقـع المفيـدة والحسـنة ويحــذر مـن دخـول المواقـع الـتي تلحـق بـه ضــررا  في 

  نفسه أو تجعله ضحية فرد أو عصابة محترفة تستدرجه للإيقاع به.

                                                
  سبق تخريجه - 1
  .33محمد عبداالله منشاوي: جرائم الانترنت من منظور شرعي وقانوني بحث سابق ص - 2
، أبي  112ص 12ج الذخيرة، القرافي:  204ص 4جمغني المحتاج، الشربيني :  34ص 11ج الحاوي الكبيرالماوردي :  - 3
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  40ص 7لكاساني: المرجع السابق جا - 4
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ـــزِّر مــن بـــاب الزجــر والتأديـــب،  وإن كــان القـــاذف مميــزا  كمـــا مراهقـــا يــؤذي قـــذفُ مثلــه عُ
، ولا فرق في وجوب التعزير بـين أن يكـون القـاذف الصـغير ذكـرا أو أنثـى فـردا 1يؤدّب في مصالحه

فــــرق بــــين أن يكــــون  أو جماعــــة، فكــــل واحــــد يســــتحق التعزيــــر لصــــدور الفعــــل منــــه، كمــــا أنــــه لا
وإن كانــت جريمــة القــذف والتشــهير عــن طريــق ، 2غــير مكلــف المقــذوف ذكــرا أو أنثــى مكلفــا أو

ينبغـي توجيهـه ومراقبتـه مـن طـرف الأبـوين وأفـراد الأسـرة واĐتمـع، سـواء كـان في البيـت الانترنت ف
أم في مقــــاهي الانترنــــت، حــــتى يعتــــاد علــــى المواقــــع المفيــــدة والحســــنة، ويحــــذر مــــن دخــــول المواقــــع 
المشبوهة وكذا المواقع التي تلحق به ضررا  في نفسـه أو يلحـق đـا ضـررا للغـير أو تجعلـه ضـحية فـرد 

وللأســرة دور كبــير في توعيــة الطفــل بمخــاطر الإنترنــت، صــابة محترفــة تســتدرجه للإيقــاع بــه، أو ع
ـــــتي تجـــــذب الأطفـــــال كالألعـــــاب وغـــــرف الدردشـــــة، والمواقـــــع  ـــــات ال فهـــــذه الشـــــبكة مليئـــــة بالمغري

...وغيرها، فلا بـد مـن متابعتـه وتـذكيره بـأخلاق الإسـلام ومراقبـة االله لـه والاعتقـاد الجـازم الإباحية
فتحقيـق مصـالح العبـاد ودفـع ]  19﴾ [ غـافر:  يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصـدور﴿  بأنه

الأذى والفسـاد عـنهم وتحقيـق سـعادēم في الـدنيا والآخـرة مـن مقاصـد الشـريعة الإسـلامية، بغــض 
النظر عمن سبب هـذا الأذى صـغيرا كـان أم كبـيرا ذكـرا أم أنثـى فكـل أذى يجـب دفعـه " والضـرر 

، والتجـــريم والعقـــاب في النظـــام الإســـلامي يتوجـــه إلى 3مقـــرر في القواعـــد الفقهيـــة يـــزال " كمـــا هـــو
  .4وحماية المصالح المعتبرة في الإسلام، وهي الدين والنسل والنفس والعقل والمال صيانة

  
  
  
  
  
  

                                                
  204ص 4جمغني المحتاج، الشربيني :  322ص 7، النووي : روضة الطالبين ج 34ص 11ج الحاوي الكبيرالماوردي : - 1

  102ص  12، القرافي : المرجع السابق ج
 .200ص جرائم الأحداثمحمد شحات الجندي:  - 2
  255-252م، دار القلم، دمشق، ص1991-هـ1413، 2علي أحمد الندوي: القواعد الفقهية ط - 3
  13،صمعهد الادارة العامة، الرياض ،1417 جريمة الرشوة في النظام السعودي، أسامة محمد عجب نور: - 4
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  المطلب الثاني: أثر صغر السن في جريمة الانترنت في القانون الجزائري 
في مـؤتمر جـرائم الانترنـت المنعقـد   internet crimeأطلـق مصـطلح جـرائم الانترنـت 

  .   1م17/02/1998- 16في استراليا في الفترة من 
نظـرا للتطـور المسـتمر في تقنيـة الحاســب الآلي،  والمشـرع الجزائـري لم يعـرف جريمـة الانترنــت،

ريع ممــا يصــعب ضــبط صــور وأنــواع جــرائم الانترنــت، ولهــذا نجــد بعــض التشــريعات المتطــورة كالتشــ
عــدم وضــع تعريــف محــدد  1990الإنجليــزي آثــر في قــانون إســاءة اســتخدام الحاســب الآلي ســنة 

لجــرائم الحاســب الآلي بغيــة عــدم حصــر القاعــدة التجريميــة في إطــار أفعــال معينــة، تحســباً للتطــوير 
  .2التقني والعلمي في المستقبل تاركاً للفقه تحديد ذلك

لجـــرائم الانترنـــت، ومـــن أهـــم تعريفـــاēم التعريفـــات  والبـــاحثينوتباينـــت تعريفـــات القـــانونيين 
  الآتية:

"كـــل أشـــكال الســـلوك غـــير المشـــروع أو الضـــار بـــاĐتمع، الـــذي يرتكـــب باســـتخدام الحاســـب -
  .3الآلي"

أو هــي " كــل ســلوك غــير مشــروع أو غــير مســموح بــه فيمــا يتعلــق بالمعالجــة الآليــة للبيانــات أو  -
  4نقل هذه البيانات "

  هي " الفعل غير المشروع الذي يستخدم فيه الحاسب الآلي كأداة رئيسية". أو -
أو هــــي " نشــــاط غــــير مشــــروع موجــــه لنســــخ أو تغيــــير أو حــــذف أو الوصــــول إلى المعلومــــات  -

  . 5المخزنة داخل الحاسب أو التي تحول عن طريقه "
  وعرفها مكتب تقييم التقنية في الولايات المتحدة الأمريكية بأĔا:

                                                
بحر عبد الرحمان محمد: معوقات التحقيق في جرائم الانترنت، دراسة مسحية على ضباط الشرطة في دولة البحرين،  - 1

    2 رسالة ماجستير ، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، المملكة العربية السعودية ص
جريمة الاعتداء على الأموال عن طريق الحاسب الآلي، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير  محمد بن حميد المزمومي: - 2

 18ص م2007ه/1428،جامعة الملك عبد العزيز جدة 
  18محمد بن حميد المزمومي: البحث نفسه، ص-3
  20هدى قشقوش: جرائم الحاسب الالكتروني في التشريع المقارن ، ص - 4
المعلوماتيــــة، أصــــول التحقيــــق الجنــــائي الفــــني، مجلــــة الأمــــن والقــــانون، دبي، كليــــة الشــــرطة، العــــدد الجــــرائم  رســــتم هشــــام: -5

  .110، ص1999)،2(
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- " "   .1الجرائم التي تلعب فيها البيانات والبرامج المعلوماتية دوراً أساسياً
أوهـــي " الجريمـــة الناجمـــة عـــن إدخـــال بيانـــات مـــزورة في الأنظمـــة وإســـاءة اســـتخدام المخرجـــات  -

 .2"إضافة إلى أفعال أخرى تشكل جرائم أكثر تعقيدا من الناحية التقنية مثل تعديل الكمبيوتر

، الـتي صـادق عليهـا اĐلـس الأوربي في بودبسـت  الاتفاقية الأوربية حول جـرائم الإنترنيـتكما أن 
 من أكثـر التشـريعات تطـورا، قامـت بتعريـف تسـع جـرائم تم تجميعهـا في أربعـة والتي تعتبر 2001

  هي: أنواع

 .الجرائم التي تمس سرية وأمن وسلامة الكومبيوتر ومنظوماته -
ــــال المتعلقــــة  - ــــر المتعلقــــة وكــــذا جريمــــة النصــــب والاحتي إســــاءة اســــتخدام الأجهــــزة (جريمــــة التزوي

 بالكومبيوتر) 
              .đا  المتعلقة  والحقوق  والنشر  الطبع  بحقوق  الخاصة  بالانتهاكات  المتعلقة  الجرائم -
  . 3الجريمة المتعلقة بالرغبة الجنسية (الجرائم المتعلقة بالأعمال الإباحية للأطفال ) -

فجرائم الانترنت تشـمل جـرائم إنشـاء المواقـع الجنسـية  أو الدعايـة للشـذوذ أو الاسـتغلال   
الجنســـــي للأطفـــــال، وتعلـــــيم الإجـــــرام والإرهـــــاب، وغســـــل الأمـــــوال، والتزويـــــر، وجـــــرائم صـــــناعة 

ات ونشــــرها، واخـــــتراق المواقــــع وتعطيـــــل الأجهــــزة، وجــــرائم القـــــذف والتشــــهير، وتـــــرويج الفيروســــ
  . 4المخدرات ...وغيرها من الجرائم

وهــي جــرائم لا تعــترف بالحــدود بــين الــدول ولا حــتى بــين القــارات وتقــع في أغلــب الأحيــان عــبر 
ات والــبرامج، ويــتم علــى التلاعــب بالبيانــات و المعلومــ في الغالــب حــدود دوليــة كثــيرة، وهــي تقــوم

                                                
  18محمد بن حميد المزمومي: جريمة الاعتداء على الأموال عن طريق الحاسب الآلي بحث سابق ص - 1
: انظرGOAمة للولايات المتحدة الأمريكية، هذا التعريف من وضع مكتب المحاسبة العا: البحث السابقفراح مناني -2

www.goa.gov  
مقال منشور بالموقع ، جرائم الإنترنيت التي تستهدف القاصرين -3

  http://www.jeunessearabe.info/article.php3?id_article=580الالكتروني

، إياس الهاجري: جرائم  10من منظور شرعي وقانوني بحث سابق صمحمد عبد االله المنشاوي: جرائم الانترنت  -4
  http://www.riyadhedu.org/alan/fntok/general/12.htmالانترنت مقال منشور بالموقع الالكتروني
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الـدخول غـير  تعـديلها، أو إلغائهـا، عنـد أو ذلك أثناء القيام بالمعالجة الآلية للبيانات إمـا بمحوهـا،
 أو البقاء فيه بدون إذن ثم ارتكاب الفعل. المشروع على النظام المعلوماتي

ولا يشترط في جرائم الانترنت أن يكون الشخص ذو مواصفات معينة، فكمـا يكـون كبـيرا 
قد يكون صغيرا وكما يكون ذكرا قد تكـون أنثـى وكمـا يكـون محترفـا في الإجـرام قـد يكـون مبتـدئا 

  في مبادئ الإعلام الآلي. 
كانية وأصـبحت ومنه فالصغار ليسوا بمنأى عن هذه الجرائم التي تخطت الحدود الزمانية والم

عابرة للحدود، وقد أطلق فقهاء القانون على فئة صغار السن الذين يحـاولون الـدخول إلى المواقـع 
لأن لهـــم  1صـــغار نوابـــغ المعلوماتيـــة "المختلفـــة مصـــطلح " العـــابثين " أو كمـــا يســـميهم الـــبعض: " 

، وغالبــاً مــا يرتكبــون اهتمــام بــالإعلام الآلي، محــاولين التحــدي وإبــراز مهــاراēم وقــدراēم الذهنيــة
الأخطـــاء عـــن غـــير قصـــد، أو عـــن غـــير إرادة تامـــة بالإضـــرار، فهـــم أقـــل خطـــورة  إذ قـــد يقتصـــر 

علــى البيانــات، غــير أن الخطـورة تكمــن فقــط  في احتمــال  الاطـلاعنشـاطهم وعملهــم علــى مجــرد 
  .2نشر ما تطلع عليه هذه الفئة من معلومات وبيانات سرية على شبكة الإنترنت

ر بحكــم طبيعــتهم يحبــون الاستكشــاف والبحــث الــذي يــوفره الإنترنــت بكــل حريــة والصــغا
ا من خلال الدردشة والتخاطب مع الآخرين  وسهولة، كما يجدون في عالم الإنترنت متعة وتشويقً
والتراسل عن طريق البريـد الإلكتروني...وغيرهـا ، ويتـأثرون عنـد إبحـارهم في عـالم الانترنـت بطبيعـة 

                                                
ون إجراءات أمن النظم والشبكات دون وجود دوافع حاقدة  - 1 ويطلق عليهم مصطلح الهاكرز وهم المتطفلون الذين يتحدّ

أو تخريبية ، وإنما ينطلقون من دوافع التحدي وإثبات المقدرة والسمة الغالبة على اعضاء هذه الطائفة صغر السن وقلة الخبرة 
  . اقوعدم التمييز بين الأنظمة محل الاختر 

  أما إن كانت  اعتداءاēم تعكس ميولا إجرامية تنبئ عن رغبتهم في إحداث التخريب فيطلق عليهم اسم الكريكرز. 
مقال  -ولكن في النهاية فللطائفتين مسؤولية عن الأنشطة والأضرار التي تلحق بالمواقع المستهدفة . الدكتور محمد أبو العلا 

في مجال الجرائم  القي في المؤتمر العلمي الأول: التحقيق وجمع الأدلة -للعمليات الالكترونية بعنوان الجوانب القانونية والأمنية
                                           منشور على الموقع الالكتروني: -26/04/2003الإلكترونية في دبي بتاريخ 

law.net/law/member.php ?u=3 www.f-  
وسات إرهابا ēدد أنظمة المعلومات مقال مقدم إلى ملتقى :"الإرهاب في العصر الرقمي " المنعقد : الفير أمجد حسانوانظر: 

 جرائم الكمبيوتر والانترنت، يونس عرب: 17، ص 12/07/2008- 10عمان. -البتراء-في جامعة الحسين بن طلال معان
 http://www.elazayem.com/B(47).htm، بحث منشور على الموقع الالكتروني 82- 81ص

  24بحث سابق ص جريمة الاعتداء على الأموال عن طريق الحاسب الآليمحمد بن حميد المزمومي:  -2
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مية والثقافية والدعائية التي يصادفوĔا أثناء استخدامهم للإنترنت أكثـر مـن غـيرهم الرسائل الإعلا
ا غريبــة عــن مجتمعــه ودينــه وأخلاقــه، يصــعب بعــد ذلــك التعامــل معــه، أو  ً وربمــا يتبــنى الصــغير أمــور

مدمنا علـى ذلـك ممـا يـؤثر سـلبا  للأنترنتتخليه عن هذه الأخلاق، وقد يصبح من كثرة استعماله 
  .1صيله الدراسي وانطوائه على نفسه وصعوبة تعامله اجتماعياعلى تح

وقــد يكــون الصــغير مســتهدفا مــن طـــرف أفــراد أو عصــابات تســتدرجه وتســتغله اســـتغلالا 
وعــرض هــذه  جنســية مخلــة، جنســيا عــبر الأنترنــت ســواء كــان ذلــك بتصــوير الأطفــال في أوضــاع

تلــك المواقــع الــتي قــد تنجــر عنهــا  أن الصــغار قــد يصــلوا إلى الصــور ونشــرها، والأخطــر مــن ذلــك
الشـــبكة، أو كـــان عـــن طريـــق نشـــر عـــروض مغريـــة ēـــدف إلى إغـــواء  تنظـــيم دعـــارة للأطفـــال عـــبر

الجنســية وقــد يشــارك فيهــا أطفــال  وإفســاد الأطفــال أو عقــد وتنظــيم لقــاءات تقــوم علــى المعاشــرة
  .2سواء كانوا جناة أم مجنيا عنهم

نـــت علـــى الأطفـــال دون مراقبـــة الأوليـــاء في دراســـة ونشـــير هنـــا إلى مخـــاطر اســـتخدام الانتر 
  ميدانية أجريت في الجزائر العاصمة كعينة أخذناها من الانترنت.

أظهــرت دراســة ميدانيــة أعــدها مرصــد حقــوق الطفــل بالتعــاون مــع الهيئــة الوطنيــة لترقيــة  
لآبــــاء الصــــحة وتطــــوير البحــــث حــــول "جــــرائم الانترنــــت والطفولــــة في الجزائــــر" أن الكثــــير مــــن ا

يســــمحون لأبنــــائهم باســــتخدام الانترنــــت ســــواء في البيــــت العــــائلي أو في منــــزل الأصــــدقاء أو في 
نوادي الانترنت دون مراقبة، مما ينبئ عـن نقـص الـوعي عنـد الأوليـاء حـول مخـاطر سـوء اسـتخدام 
ّض مستقبل الأبناء إلى خطر الانحراف من خلال تعريضـهم الى مشـاهد العنـف  هذه التقنية، ويعر

  والإباحية والمواقع المروجة للإرهاب وترويج المخدرات ... وغيرها.
بلــديات مختلفـــة  10أنثــى ينتمـــون الى  427ذكـــرا و  548طفـــلا مــنهم  975وشملــت الدراســة 

سـؤالا لمعرفــة مـدى علاقــتهم بالتقنيـات الجديــدة  16علـى مسـتوى العاصــمة، حيـث طــرح علـيهم 
  . لوسائل الاعلام والاتصال ومنها الانترنت

  الانترنت.  وخلصت الدراسة إلى أن الاطفال في الجزائر ليسوا بمنأى عن خطر جرائم

                                                
   www.quran-radio.com/abna47.htmوالأطفال: بحث منشور على الموقع الالكتروني  الإنترنت - 1
مقال منشور على لموقع الالكتروني  أهم جرائم الإعلام الآلي: - 2

www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=1644975  
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  وجاءت نتائج الدراسة بناء على تقسيم عينة البحث الى أربع مجموعات:
تلميــــذا يدرســــون في  141طفــــل في نــــوادي الانترنــــت، وتعلقـــت الثانيــــة بـــــ  300شملـــت الأولى  

ــــة، فيمــــا اســــتهدفت اĐموعــــة  ــــات، وشملــــت  264الثالثــــة الابتدائي ــــذا يدرســــون في الإكمالي تلمي
  تلميذا في الطور الثانوي . 270اĐموعة الرابعة 
مــن أمهــات الأطفــال %13.79مــن الآبــاء مقابــل %23.89المســتجوبين أن   وبينــت إجابــات

مــن الأمهــات يملكــون  %49.02مــن الآبــاء مقابــل %43.69يعــانون مــن الأميــة، في حــين أن 
 %18.76مــن الآبــاء مقابــل %32.82مســتوى تعليميــا يتــأرجح بــين الابتــدائي والثــانوي، وأن 

  من الأمهات لديهم مستوى جامعي.
الأطفـال المشـمولين بالدراسـة يملكـون   مـن عـائلات %56.26كشفت الاستجوابات أن    كما

بيوتر، إضافة الى أن ثلث الأسـر منهم أكثر من جهاز كم %8جهاز كمبيوتر واحد، فيما يملك 
  .1مربوطة بشبكة الانترنت

وقـد شـدد الخبـير القـانوني الألمـاني بجامعـة كولـون الألمانيـة مـاركو جيكـر علـى ضـرورة مراقبــة 
مقــــاهي الانترنـــــت الــــتي انتشـــــرت كالفطريــــات في الجزائـــــر ، قبــــل أن تتحـــــول إلى مراكــــز للإجـــــرام 

 بمكافحـة الجريمـة المعلوماتيـة في القـانون الجزائـري ، المعلوماتي  في ظل غياب نصوص واضـحة تعـنى
وذلـــك أثنـــاء محاضـــرة ألقاهـــا بمقـــر المدرســـة الوطنيـــة للقضـــاء في إطـــار التحضـــير لمواجهـــة القضـــايا 
المتعلقــــة بــــالإجرام المعلومــــاتي  والــــتي كانــــت قــــد نصــــبت بشــــأĔا وزارة العــــدل فــــوج عمــــل لإعــــداد 

كـن مــن حمايـة المعلومـات عــبر الشـبكة الداخليـة وشــبكة نصـوص قانونيـة كفيلـة بــردع المخـالفين وتم
  .2الانترنت

كما دعا خبراء من اĐلس الأوروبي لحمايـة الإنسـان والحريـات الأساسـية الحكومـة الجزائريـة 
للانضـــمام إلى الاتفاقيـــة الدوليـــة لمحاربـــة جـــرائم المعلوماتيـــة، بعـــدما أحســـت بـــالخطر الـــذي يتهـــدد 

  .  3للجزائر من اعتداءات عصابات الإجرام المعلوماتيالمصالح الخاصة والعمومية 

                                                
-http://www.elعلى الموقع الالكتروني:    01/12/2008بتاريخالأطفال والأنترنيت: مقال منشور  - 1

massa.com/ar/content/view/14858/46 
نترنت đا إلى مركز للإجرام، مقال منشور بجريدة الشروق، سليمان لبان: خبراء يحذرون الجزائر من تحول مقاهي الا -2

  . 2006 أفريل 5الأربعاء ،  1653العدد
  . 2006 أفريل 4 الثلاثاء ،4669ن شحتي: الجزائر معرضة للقرصنة المعلوماتية، مقال منشور بجريدة الخبر، العدد  -3
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، والقليل من هـذه وقد طبقت أغلب التشريعات العربية القوانين العادية على جرائم الإعلام الآلي
التشريعات فقط هي التي وضعت نصوصا تشمل جرائم الانترنت والجرائم المعلوماتية سواء كانـت 

  في نصوص خاصة أو بتعديلها لقانون العقوبات ومن بينها التشريعات أو القوانين الآتية: 
ة الإمـارات لدولـ في شأن مكافحة جـرائم تقنيـة المعلومـات 2006لسنة  2القانون الاتحادي رقم  -

  العربية المتحدة .
  17الصادر بالمرسوم الملكي السعودي رقم م/ -ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي  -

 . 14281-03-08الموافق لـ  2008أبريل  27بتاريخ  
 . 2004والتعديل الذي مس قانون العقوبات القطري سنة  -
 .الجزائريمن قانون العقوبات  394والتعديل الذي مس المادة  -
غشـت  ( أوت  05هـ الموافق 1430شعبان عام 14المؤرخ في  04-09والقانون الجزائري رقم  -

م، المتضـــمن القواعـــد الخاصـــة للوقايـــة مـــن الجـــرائم المتصـــلة بتكنولوجيـــات الإعـــلام 2009) ســـنة
 والاتصال ومكافحتها.

عديـدة منهـا الـنص وقد أولى التشريع الجزائري اهتماما لمحاربـة جريمـة الانترنـت في نصـوص 
والـــذي وضـــع قاعـــدة قانونيـــة لمكافحـــة هـــذا النـــوع مـــن  2004التشـــريعي الـــذي يعـــود إلى ســـنة 

الجريمة، وأدرج بعض النصوص الخاصة بالمعالجة الإلكترونية للمعطيـات في قـانون العقوبـات، وكـذا 
  .  2003قانون حماية الملكية الفكرية لسنة 

وقـد  م2009أوت  05المـؤرخ في  04-09رقـم و قـانون وأهم قانون أصـدره المشـرع الجزائـري هـ
 القواعــد الخاصـة للوقايــة مـن الجــرائم المتصـلة بتكنولوجيــات الإعـلام والاتصــال ومكافحتهــاتضـمن 

في المـادة الثانيـة  والاتصـالمادة، وقد عـرف الجـرائم المتصـلة بتكنولوجيـات الإعـلام  19وذلك في 

                                                
لدولة الإمارات العربية المتحدة ، عن  تقنية المعلوماتفي شأن مكافحة جرائم  2006لسنة  2القانون الاتحادي رقم  - 1

الصادر بالمرسوم الملكي السعودي -، قانون نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي 9764صحيفة الخليج الإماراتية العدد
" منشور على موقع الموسوعة الحرة"جوريسبيديا 1428-03-08 الموافق 2008أبريل 27بتاريخ 17رقم م/ 

www.jorisbidia.com  



252 
 

ة الآلية للمعطيات المحـددة في قـانون العقوبـات وأي جريمـة منه بأĔا: جرائم المساس بأنظمة المعالج
  .1أخرى ترتكب أو يسهل ارتكاđا عن طريق منظومة معلوماتية أو نظام للاتصالات الإلكترونية

وقد أرجع هذا القـانون تحديـد جـرائم المسـاس بأنظمـة المعالجـة الآليـة للمعطيـات لقـانون العقوبـات 
، أوحــذف أو نظومــة المعالجــة الآليــة للمعطيــاتيــق الغــش لمالــذي بــدوره جــرم كــل دخــول عــن طر 

  تخريب نظام أشغال المنظومة عند الدخول.تغيير معطيات المنظومة، أو 
 03من قانون العقوبات على أنه:" يعاقب بالحبس مـن ثلاثـة (  مكرر 394المادة حيث نصت 

كـل مـن يـدخل أو يبقـى دج   100 000دج إلى  50 000) وبغرامـة مـن 1) أشهر إلى سـنة (
  أو يحاول ذلك . 2منظومة للمعالجة الآلية للمعطياتعن طريق الغش في كل أو جزء من 

  تضاعف العقوبة إذا ترتب على ذلك حذف أو تغيير لمعطيات المنظومة .
وإذا ترتـب علـى الأفعــال المـذكورة أعــلاه تخريـب نظــام أشـغال المنظومــة تكـون العقوبــة  الحـبس مــن 

  3دج " 150 000دج إلى  50 000)  والغرامة من  2شهر إلى سنتين ( ) أ 06ستة (

                                                
م، المتضمن القواعد الخاصة 2009غشت ( أوت ) سنة05هـ الموافق1430شعبان عام14المؤرخ في04-09القانون رقم - 1

 25الصادرة يوم الأحد  47الجريدة الرسمية، العدد للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها. 
  5م،ص2009غشت 16هـالموافق1430شعبان 

لم يعرف المشرع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي نظام المعالجة الآلية للمعطيات تاركا مهمة التعريف لكل من الفقه  - 2
لنظام المعلوماتي في مادēا الثانية على النحو التالي اوالقضاء ، وقد قامت الاتفاقية  الدولية للإجرام  المعلوماتي بتعريف 

تية يدل على كل مركب يتكون من وحدة أو مجموعة وحدات مترابطة ، والتي تؤمن هي أو إحدى عناصرها :"نظام المعلوما
  على تنفيذ برامج أو المعالجة الآلية للمعطيات ".

  أما الفقه الفرنسي فقد عرفه كما يلي :
امج والمعطيات وأجهزة "كل مركب يتكون من وحدة أو مجموعة وحدات معالجة والتي تتكون كل منها من الذاكرة والبر 

الإدخال والإخراج وأجهزة الربط والتي يربط بينها مجموعة من العلاقات التي عن طريقها تحقق نتيجة معينة وهي معالجة 
من قانون العقوبات القطري  374المعطيات على أن يكون هذا المركب خاضع لنظام الحماية الفنية"، وجاء في المادة 

الحاسب الآلي  معاقبة كل من يتلف أو يخرب عمدا وحدات الإدخال أو الإخراج أو شاشةالتي نصت على 11/2004
ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد عن العشرة آلاف  مملوك للغير أو الآلات أو الأدوات المكونة له، بالحبس مدة لا تجاوز

: مقال منشور على الموقع الالكتروني لمركز القوانين الإنترنت جريمة إتلاف وتدمير المعطيات والبيانات بواسطةریال قطري . 
 18مقال سابق ،صالفيروسات إرهابا ēدد أنظمة المعلومات أمجد حسان: ،  www.arblaws.comالعربية 

الصادرة  71 ي، الجريدة الرسمية عددالمعدل لقانون العقوبات الجزائر  2004نوفمبر  10المؤرخ في  05-04القانون رقم  - 3
قانون مكافحة  –قانون العقوبات  –: قانون الإجراءات الجزائية ، فضيل العيش : 2004 نوفمبر سنة 10 في
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مـن نفــس القــانون فقـد جرمــت كــل مـن أدخــل أو أزال أو عــدل بطريقــة  1مكــرر 394أمـا المــادة 
) أشـهر إلى 6الغش معطيات المنظومة الآلية حيـث نصـت علـى أنـه: " يعاقـب بـالحبس مـن سـتة(

دج كــل مــن أدخــل بطريــق  2000 000إلى دج  50 000) ســنوات وبغرامــة مــن  3ثــلاث ( 
  .1الغش معطيات في نظام أو أزال أو عدل بطريقة الغش المعطيات التي يتضمنها

 01ســـنوات وبالغرامـــة مـــن  03شـــهرين إلى  02وعاقـــب المشـــرع الجزائـــري بـــالحبس مـــن 
 ملايين دينار جزائري كل من يصمم أو ينشر أو يتاجر في المعطيـات سـواء كانـت 05مليون إلى 

مخزنة أو معالجة أو مرسلة عن طريق منظومة معلوماتية مادام أĔا تتم بطريقة عمديه وغير شرعية، 
ونفس العقـاب لكـل مـن حـاز أو أفشـا أو نشـر المعطيـات المتحصـل عليهـا مـن هـذه الجـرائم، وقـد 
تضاعف العقوبة على الشخص المعنوي الذي يرتكب جرائم المعطيـات بالغرامـة المضـاعفة لخمـس 

 3مكـرر 394، والمـادة  2مكرر 394وهو مانصت عليه المواد الآتية:  ت من الحد الأقصى،مرا
  .2من قانون العقوبات 4مكرر 394، والمادة 

وجــرم الاشــتراك في مثــل هــذه الجــرائم وعاقــب كــل مــن شــارك في مجموعــة بــنفس العقوبـــة 
ســـتخدمة وإغـــلاق المواقــــع وأجـــاز مصـــادرة الأجهــــزة والـــبرامج والوســـائل الم المقـــررة للجريمـــة ذاēـــا،

والمحلات وأماكن استغلال الجريمة إن تمت بعلم مالكها مع مراعاة حسني النيـة، كمـا عاقـب علـى 
،  5مكــرر  394وهــو مانصـت عليـه كـلا مـن المـواد: الشـروع علـى هـذه الجنحـة بعقوبـة الجنحـة، 

  .3من قانون العقوبات 7مكرر  394، والمادة  6مكرر 394والمادة 

                                                                                                                                           
الإنترنت: مقال سابق منشور على الموقع   جريمة إتلاف وتدمير المعطيات والبيانات بواسطة ، 257صالفساد

www.arblaws.com  ، : دد أنظمة المعلومات أمجد حسانē 18مقال سابق ،صالفيروسات إرهابا  
لدولة الإمارات  في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات 2006لسنة  2) من القانون الاتحادي رقم 6المادة (وتنص  - 1

من أدخل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، ما من شأنه : كل العربية المتحدة على أن 
إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو تدمير أو مسح أو حذف أو إتلاف أو تعديل البرامج أو البيانات أو المعلومات فيها 

صحيفة الخليج الإماراتية  ين العقوبتين .يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هات
 257صقانون مكافحة الفساد –قانون العقوبات  –: قانون الإجراءات الجزائية ،فضيل العيش :  9764العدد 

حسان  ، أمجد 258-257صقانون مكافحة الفساد –قانون العقوبات  –: قانون الإجراءات الجزائية فضيل العيش :  - 2
 19مقال سابق ،صēدد أنظمة المعلومات الفيروسات إرهابا : 
،أمجد حسان :  258صقانون مكافحة الفساد –قانون العقوبات  –: قانون الإجراءات الجزائية فضيل العيش :  - 3

 20مقال سابق ،صالفيروسات إرهابا ēدد أنظمة المعلومات 
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المشــرع الجزائــري مجموعــة مــن القــوانين ēــدف إلى حمايــة أصــحاب الإبــداعات كمــا وضــع 
مــن الاعتــداءات العاديــة والتقنيــة، فــأعطى ( أي المشــرع الجزائــري ) لصــاحب الحــق إمكانيــة منــع 
الغــير مــن الاعتــداء علــى برنامجــه وقــرر المســؤولية المدنيــة للتعــويض في حالــة وقــوع الاعتــداء ورتــب 

ـــة  علـــى مـــن يعتـــدي علـــى أنظمـــة المعلومـــات والمعطيـــات ليواكـــب الصـــور الحديثـــة المســـؤولية الجناي
  .1للاعتداءات ويعمل على معاقبتها

الجنائية  اهتم بتطوير قوانينهالذي وقد تأثر المشرع الجزائري في ذلك كله بالمشرع الفرنسي   
اف الذي أض، 1988سنة 88-19القانون رقمحيث أصدر  لتتوافق مع المستجدات الإجرامية

حيـث نـص علـى جريمـة المقـررة لهـا،  الحاسـب الآلي والعقوبـات جـرائمإلى قانون العقوبـات الجنـائي 
 ) مــن قـانون العقوبــات الفرنســي 462( الـدخول غــير المشـروع في نظــم المعلومـات بموجــب المـادة 

) مــن قــانون العقوبــات  331( في المــادة  1993والـتي تم تعــديلها بموجــب القــانون الصــادر سـنة 
والـتي نصــت علـى مــايلي: " يعاقــب بـالحبس لمــدة ســنة واحـدة وبغرامــة تصــل إلى مائـة ألــف فرنــك  
كل من تواجد أو بقى على نحو غير مشروع في نظام معالجة آلية سواء على نحو كلـي أو جزئـي، 

) فرنــك إذا مــا ترتــب علــى  200.000( عقوبــة بــالحبس لمــدة ســنتين وبغرامــة مقــدارها وتشــدد ال
  .2ذلك إلغاء أو تعديل للبيانات التي يحتويها هذا النظام أو باختلاف وظيفة هذا النظام"

                                                

عاقب القانون السعودي بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ریال، كل من أنشأ  -  1
موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، لتسهيل الاتصال بقيادات تلك 

تروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أخد المنظمات أو الدخول غير المشروع إلى موقع إلك
من  7أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني . المادة 

هـ ، وقد أجاز 1428/ 3/ 8خ: بتاري 17قانون نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
المشرع السعودي للمحكمة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم 
đا وقبل وقوع الضرر، كما ربط بين العقوبات هنا والعقوبات الموجودة في قوانين الملكية الفكرية. كما تم مراعاة حسني النية 

من قانون نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي .أمجد حسان :  9د القيام بالحجز أو إغلاق المحلات. المادةعن
 21مقال سابق ،صالفيروسات إرهابا ēدد أنظمة المعلومات 

الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، م، 2001فكرة الحماية الجنائية لبرامج الحاسب الآلي، ط :شتا محمد محمد -2
اّم أحمد حسام طه: 70ص لقاهرة، ام، دار النهضة العربية، 2000الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب الآلي، ط ، تم
 .115و 91ص
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 ( المـــادةبموجـــب البيانـــات علـــى تجـــريم الاعتـــداء علـــى أنظمـــة معالجـــةكمـــا نـــص القـــانون الفرنســـي 
  الغش. ) التي تناولت إدخال أو مسح أو تغيير معلومات بطرق 323-3

الجوانـــب المتصـــلة بالمســـتند  فقـــد تنـــاول بعـــض هـــذه النصـــوصولم يقتصـــر المشـــرع الفرنســـي علـــى 
  الإلكتروني في قوانين متفرقة أهمها:

 م، والـــذي أقـــر فيـــه الأخـــذ بالـــدليل 2000الإثبـــات والتوقيـــع الإلكـــتروني الصـــادر ســـنة  قـــانون 
  صحته.  كتروني في الإثبات والتوقيع الإلكتروني ووضع له الضوابط التي تكفلالإل

الإلكتروني قانون حرية  ومن التشريعات التي تتضمن جانبا من الحماية المقررة للمستند
 .20001وعدل سنة  1986 الاتصالات الذي صدر سنة

 فالمشرع الجزائري اتبع نفس المنهج الذي اتبعه المشرع الفرنسي في تعديله لقانون العقوبات      
بتجريم الاعتداء على النظام المعلوماتي سواء بالدخول عن طريق الغش أو بتخريب محتويات 

  نظام معلوماتي أو تزوير وثائق ممكنة... وغير ذلك مما ورد في المواد السابقة .
مــت اتفاقيــة بودابســت الموقعــة بتــاريخ وج       ّ والمتعلقــة بــالإجرام المعلومــاتي   23/11/2001ر

المنطقيــة للحاســب الآلي ونصــت علــى عــدة صــور يــتم đــا  الإتــلاف الــذي تتعــرض لــه المكونــات
  .2والإفساد والتدمير الإتلاف المعلوماتي كالإلغاء

اء علـى النظـام المعلومـاتي وإتـلاف كما جرم المشرع الأمريكـي  في قوانينـه الفدراليـة الاعتـد
 CFAAالبيانات والبرامج ، لاسيما في القانون الفدرالي للاحتيال وإساءة استخدام الكمبيوتر 

والـتي  ، وقـانون احتيـال الهـاتف الفـدرالي،  ECPA،وقـانون خصوصـية الاتصـالات الإلكترونيـة 
  .3ير المشروع فيهتقع بعد الدخول غير المشروع إلى نظام معلوماتي أو البقاء غ

  ولكي نحمي أولادنا من خطر جرائم الانترنت ينبغي أن نتبع بعض الخطوات منها:

                                                
بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الأول  –دراسة مقارنة  – الحماية الجنائية للمستند الالكترونيأشرف توفيق شمس الدين: -1

نيسان  28-29ية والأمنية للعمليات الالكترونية بمركز البحوث والدراسات، أكاديمية شرطة دبي بتاريخ حول الجوانب القانون
  العربية المتحدة . منشور على الموقع الالكتروني: الإمارات،  2003

http://f-law.net/law/t11328.html  
 سابق .الإنترنت: مقال  جريمة إتلاف وتدمير المعطيات والبيانات بواسطة -2
 
 ، دار الهلال للخدمات الإعلامية، الجزائر،م2005ط نبيل صقر: جرائم الكمبيوتر والانترنت في التشريع الجزائري،-3

  .                                    129ص
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  مراقبتهم من حين لآخر للتأكد منعدم إساءة استعمالهم لهذه الأداة. -
العمــل علــى وضــع وصــلة الانترنــت في مكــان تواجــد العائلــة بحيــث يمكــن لأي فــرد مــن العائلــة أن  -

 ويرى العمل الذي يقوم به الأطفال على هذا الجهاز. يرى جهاز الإعلام الآلي
ـــادلون الاتصـــال مـــع الأولاد عـــن طريـــق غـــرف الدردشـــة  - ـــدان للتعـــرف علـــى الـــذين يتب يســـعى الوال

 وغيرها.
لا يســمح الوالـــدان لــلأولاد بترتيـــب لقــاء مباشـــر مــع غـــيرهم مــن مســـتخدمي الحواســب إلا بـــإذن  -

  أو أحد من الأقارب.مسبق من الأهل وبمكان عام وبحضور الوالد 
 كما ينصح الأولاد بعدم إعطاء معلومات شخصية على الانترنت لأي شخص لا يعرفونه -
وينصح بأن لا يستجيب  للرسائل أو الإعلانات المثيرة، أو التي تدعو إلى الفاحشة، أو الأعمـال  -

ر الوالـدين المشينة أو الإجرام أو تشيد بأعمال غير مشروعة، وينبغـي تشـجيع الأطفـال علـى إخبـا
 مثل هذه الرسائل. افي حال تلقو 

ـــائهم - وتـــوجيههم ومـــراقبتهم، ولا يلقـــوا بـــاللوم علـــى  وعلـــى الأبـــوين أن يتحملـــوا مســـؤولية تربيـــة أبن
 الآخرين.  

وعلـــى الدولــــة أن تصــــيغ قــــوانين صــــارمة لمعاقبــــة مجرمــــي الانترنــــت وتشــــدد العقوبــــة عنــــدما يكــــون  -
 الضحايا أطفالا صغارا.

ن تفرض التوعية المدرسـية في الـبرامج الدراسـية لتـدعم التوعيـة البيتيـة بخطـر جـرائم كما أن عليها أ -
 .1الانترنت على الأطفال وتوجيههم إلى البرامج المفيدة والنافعة

  المطلب الثالث: موازنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري
مـات كمـا أĔـا عنصـر أصبحت الانترنت اليوم هي لغة العصـر في عـالم الاتصـالات والمعلو 

  أساس لا غنى عنه لدى كافة الأفراد والمؤسسات واĐتمعات.
غـــير أن جـــرائم الانترنـــت هـــي مـــن أخطـــر الجـــرائم، لأنـــه يصـــعب حصـــرها كمـــا يصـــعب 
ـــدليل فيهـــا ، إذ أن اĐـــرم في الغالـــب لا يـــترك أثـــرا لجريمتـــه،  مراقبتهـــا أو إثباēـــا، لصـــعوبة إثبـــات ال

تعــاون بــين كــل المختصــين المعنيــين علــى المســتوى الــوطني، والتنســيق لــذلك فهــي جريمــة تتطلــب ال
  المستمر بين مختلف الدول من أجل مكافحتها.

                                                
-http://efrin : رفعت شميس :جرائم الإنترنت والأمن المعلوماتي مقال مقال منشور على الموقع الالكتروني - 1

culture.org/home/modules.php?name=News&file=article&sid=31  
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وقد وضعت الشريعة الإسلامية جملة من الأخلاق الفاضـلة والمبـادئ العظيمـة  والضـوابط 
جــل الدقيقــة حصــنت đــا الفــرد وحافظــت علــى كيــان اĐتمــع، كمــا راعــت مصــالح العبــاد في العا

والآجل، ودفعت المضار والمفاسد عنهم ودرء المفاسد أولى مـن جلـب المصـالح والرسـول صـلى االله 
البـر حسـن الخلـق، عليه وسلم وضع لنا قواعد مضبوطة للتمييز بين الخـير والشـر حيـث قـال: ( 

  .  1) وكرهت أن يطلع عليه الناس والإثم ما حاك في صدرك
واء في علاقة الإنسان بخالقه أو علاقته بالآخرين فما يلحق الضرر بالنفس أو بالغير س

Ĕت عنه الشريعة وشرعت عقوبات وحدود صارمة لتردع đا المنحرفين واĐرمين، وذلك بعد 
حثهم على مكارم الأخلاق والابتعاد عن الأخلاق الذميمة ، وهذا ماجعل الشريعة الإسلامية 

والترهيب وهي عقيدة وشريعة وأخلاق ،  تتفوق على القانون الوضعي، إذ جمعت بين الترغيب
فقبل أن تشرع الأوامر والنواهي تربي الفرد على العقيدة الصحيحة والأخلاق الفاضلة ثم تأمره 

 وتنهاه، وهذا مالا نجده في القانون الوضعي لذلك نجد القانون الوضعي وقف عاجزا عن
 .  2ملاحقة الأشكال المختلفة والغريبة لسوء استعمال الانترنت

قواعد قانونية لمكافحة هذا النوع من الجريمة والقانون الجزائري كغيره من القوانين حاول أن يضع 
لكنها كانت في جوانب دون أخرى، أي لم تكن شاملة لجميع أنواع جرائم الانترنت، وهو مالا 

  يمكن حصره لأن جريمة الانترنت غير محصورة وغير محددة.
عـن طريـق ومع ذلك فقد وضع المشرع الجزائري مجموعة من القوانين والنصوص جـرم đـا الـدخول 

تخريـب نظـام حـذف أو تغيـير معطيـات المنظومـة، أو  ، أونظومـة المعالجـة الآليـة للمعطيـاتالغش لم
حمايــة أصــحاب الإبــداعات مــن الاعتــداءات العاديــة  ، كمــا قصــدأشــغال المنظومــة عنــد الــدخول

فأعطى لصاحب الحق إمكانية منع الغير من الاعتداء على برنامجه وقرر المسؤولية المدنية  والتقنية،
للتعويض في حالة وقوع الاعتداء ورتب المسؤولية الجنايـة علـى مـن يعتـدي علـى أنظمـة المعلومـات 

                                                
، 1061، ص6517-6516حديث رقم: مسلم: صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب البر والإثم، - 1

 538، ص2389الترمذي: سنن الترمذي، كتاب الزهد، باب ماجاء في البر والإثم، حديث رقم:
شور على الموقع الالكتروني: منوقائية الشريعة ..وفوضى جرائم الانترنت، مقال : الورداني المنشاوي - 2

http://www.brmasr.com/view_columns_article.php?cat=view5&id=8490  
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وضــاعف العقوبــة إذا كــان  والمعطيــات ليواكــب الصــور الحديثــة للاعتــداءات ويعمــل علــى معاقبتهــا
  ول يترتب عليه حذف أو تغيير لمعطيات المنظومة.الدخ

إلا أن ذلك ليس كافيا نظرا للتطور المذهل الذي يشهده نظام المعلوماتية والتقنية الحديثة 
وعلى الدولة أن تصيغ قوانين صارمة وتشدد الرقابة على مجرمي الانترنت وتشدد العقوبة 

  ارا.وتضرب بيد من حديد عندما يكون الضحايا أطفالا صغ
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  خـاتمـةال
في  لمسؤولية الجنائيةفي االسن  صغرأثر  :هذا البحث -بحمد االله وتوفيقه -ما أĔينا بعد 

الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، نقدم ملخصا موجزا للبحث، مع تقديم بعض النتائج  
                                                                         والتوصيات.                                               

فمن خلال ما تقدم نخلص إلى أن الشخص لا يسأل ولا يعاقب عن أفعاله الإجرامية التي يقوم 
đا إلا إذا كان أهلا للمساءلة الجنائية، فالأهلية مطلوبة لتحمل الإنسان تبعة أفعاله، وقد تسقط 

ؤولية الجنائية لأسباب تسمى موانع المسؤولية الجنائية، فإن لم يدرك الشخص طبيعة عنه المس
الفعل الذي يقوم به كالصغير واĐنون أو ارتكب الفعل المحرم شرعا أو اĐرم قانونا بغير اختياره 

لا   ليتهمسئو  ، أما إذا نقص عنده الإدراك أو التمييز فإنوإرادته كالمكره امتنعت مسؤوليته الجنائية
.                                                                                                  تنتفي وإنما تكون ناقصة

لا يسأل في الفقه الإسلامي مسؤولية جنائية عن وصغير السن سواء أكان مميزا أم غير مميز 
دود أم القصاص، لأنه وإن كان يميز ويدرك إلا الجرائم التي اقترفها سواء أكانت من جرائم الح

أن تمييزه وإدراكه يبقى ضعيفا، فلا بد أن تتناسب مسؤوليته مع ضعف إدراكه، وإنما يسأل 
مسؤولية تأديبية بغرض تقويم اعوجاجه وإصلاح انحرافه ودرء خطره على اĐتمع، فهو ليس من 

ة نوع العقوبة التأديبية، بل تركت ذلك أهل العقوبة، فلأجل ذلك لم تحدد الشريعة الإسلامي
  .للقاضي يحددها وفق سلطته التقديرية

وانعدام المسؤولية الجنائية عن الصغير المميز لايعفيه من المسؤولية المدنية، فهو مسؤول عن 
 تعويض الضرر الذي يحدثه بالغير، لعصمة دماء الناس وأموالهم، فالأعذار لاēدر الضمان ولا

  تسقطه ولو سقطت العقوبة.     

أما المشرع الجزائري فقد ميز بين الصغير المميز وغير المميز، فغير المميز لا يخضعه إلا 
لتدابير الحماية والتربية وقد حددها القانون، أما الصغير المميز فقد أخضعه إذا ارتكب فعلا 

ففة تساوي نصف عقوبة البالغ، يجرمه القانون إلى تدابير الحماية والتربية أو إلى عقوبة مخ
وللقاضي السلطة التقديرية في ذلك، وهذا الإجراء استثنائي لايلجأ إليه إلا في حالات خاصة 
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تخضع لظروف الصغير الاجتماعية والشخصية التي ارتكب فيها الجريمة، فهو ضحية ظروف 
  وعوامل مختلفة.

  وقد توصلنا في بحثنا هذا إلى النتائج الآتية:
تــبر صــغر الســن أو مرحلــة الطفولــة مــن أهــم المراحــل الــتي يمــر đــا الإنســان في يع - 1

حياتــه، وقــد عــرف فقهــاء الشــريعة الإســلامية صــغير الســن علــى أنــه الشــخص منــذ ولادتــه إلى أن 
يحتلم، أما التشريعات الوضعية فلم تعرف صغير السن لأن ذلك من شأن الفقـه وشـراح القـانون، 

بتحديـــد  الحـــد الأدنى والحـــد الأقصـــى للحـــدث، فـــدون الحـــد الأدنى واكتفـــت أغلـــب التشـــريعات 
تنعـدم المســؤولية الجنائيــة، والحــد الأقصــى هــو سـن الرشــد الجنــائي، وللصــغير بــين الحــدين مســؤولية 

  ناقصة، لذلك يخضع لتدابير الحماية أو التربية. 
والكبـــــار في لم تميــــز القــــوانين الوضــــعية إلى ماقبــــل الثـــــورة الفرنســــية بــــين الصــــغار  - 2

المسؤولية الجنائية، وبمجيء الثورة الفرنسـية وانتشـار مـذاهب الإصـلاح، بـدأت التشـريعات تتخلـى 
عــن فكــرة الــردع إلى الإصــلاح والعــلاج، وميــزت بــين جنــوح الأحــداث وإجــرام الكبــار، وجعلــت 

بجديـد للصغار تشريعا خاصا،  ولكن القوانين الوضـعية بـالرغم مـن تطورهـا تطـورا عظيمـا لم تـأت 
لم تعرفـــه الشـــريعة، فقـــد وضـــعت الشـــريعة الإســـلامية أحـــدث القواعـــد الـــتي تقـــوم عليهـــا مســـؤولية 
صـــغار الســـن في عصـــرنا الحاضـــر، وهـــي مـــن المبـــادئ الأساســـية في التشـــريع العقـــابي في الإســـلام، 

 أقرتــه الشــريعة فالتشــريعات الحديثــة بعــد التطــور العظــيم والتــأثر بمــذاهب الإصــلاح انتهــت إلى مــا
الإســلامية في تــدرج المســؤولية الجنائيــة للأحــداث، فــلا يســأل الشــخص جنائيــا إلا إذا كــان أهــلا 
للمسـاءلة الجنائيـة، وذلـك بتـوفر عنصـري الإرادة أو الاختيـار والإدراك لديـه، وهـذا مـن غـير شـك 

 يرجع إلى تأثر القوانين بما جاء في الفقه الإسلامي بخصوص هذه المسألة.
 

لشــــخص في الفقــــه الإســــلامي بالعلامــــات الطبيعيــــة كــــالاحتلام عنــــد يكــــون بلــــوغ ا - 3
الصــــبي، والحــــيض والحمــــل عنــــد الأنثــــى، ولكــــن إذا تــــأخر ظهــــور العلامــــات الطبيعيــــة فــــإن بلــــوغ   
الصغير يكون بالسن على اختلاف بين العلماء في تحديد سن البلـوغ، والجمهـور يـرى أن الصـغير 

غ يتحمـــل الشـــخص المســؤولية كاملـــة جزائيـــة كانـــت أم يصــير بالغـــا بســـن الخامســـة عشــر، وبـــالبلو 
  مدنية.
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الثامنـة عشـر سـنة ميلاديـة،  أما القانون الجزائري فقـد حـدد Ĕايـة صـغر السـن بتمـام سـن 
وفـرق بـين وسماها سن الرشد الجزائي، أما قبل هذه السن فيكـون قاصـرا في نظـر المشـرع الجزائـري، 

إذ حـدد الأولى بثمانيـة عشـر سـنة، أمـا الثانيـة فحـددها بتسـعة المسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية 
  وذلك لضبط الأحكام القضائية.، عشر سنة
في تحديـــد مرحلـــة انعــــدام  الإســـلاميةتتفـــق أغلـــب التشـــريعات الوضـــعية مــــع الشـــريعة  - 4

بعة، فالصـــغير في هــذه المرحلـــة لا توقـــع عليـــه أي عقوبـــات ولا حـــتى االمســؤولية الجنائيـــة بســـن الســـ
ـابير تأديبيــة لــذلك انتُ تـد ِ دت التشــريعات الوضــعية الـتي توقــع التــدابير التأديبيـة علــى عــديم التمييــز  ق

إذ أن المشــرع الجزائــري حــدد ســن التمييـز بثلاثــة عشــر ســنة وهــي ســن مبــالغ  كالتشـريع الجزائــري،
غير أن المشرع الجزائري ترك السلطة التقديرية لقاضي الأحداث  فيها خالف فيها جل التشريعات

هــي ســن قطعيــة  -في نظــر المشــرع  –التــأديبي المناســب، كمــا أن ســن الثالثــة عشــر لتوقيــع التــدبير
تقبل العكس فلا يجوز إقامة الدليل على توافر التمييز لدى الصغير  لتحقق التمييز، وهي قرينة لا

   دون هذه السن.

  تكمن فيما يلي:حديد السن الفاصل بين الصغر والبلوغ أهمية كبيرة ولت      
إن كــان ممــا يخــص  والقاضــي المخــتص، والقــانون الواجــب التطبيــق، تحديــد المحكمــة المختصــة، – أ

  القصر أم البالغين.
الأحــــداث أم الإجــــراءات الخاصــــة بأي الإجــــراءات  تحديــــد الإجــــراءات الواجــــب اتباعهــــا، – ب

  ين.الخاصة بالبالغ
   .التدابير الواجب تطبيقها على الصغار أم على الكبار تحديد العقوبات وتقدير – ج
والتربويــة الــتي يتقــرر إيــداع الحــدث فيهــا دون المؤسســات الــتي  الإصــلاحيةتحديــد المؤسســات  – د

    .البالغين العقوبة فيها يمكن قضاء
أولى الإسلام اهتماما بالغا بالرعاية الوقائية لصغار السن وتربيتهم، حيث أوجب لهـم  - 5

حقوقــا حــتى قبــل ولادēــم بــل قبــل الــزواج بــأن تختــار الأم المناســبة لهــم، ومــن حقــه اختيــار الاســم 
ى الحسن والحضانة والنفقة والتعليم..، وشملهم بالرعاية والتربية وغـرس القـيم النبيلـة، وتنشـئتهم علـ

سـواء علـى  الانحـرافمـن  موتحذيره الأخلاق الفاضلةفضائل الإسلام والعقيدة الصحيحة وغرس 
مستوى الأسرة أو المدرسة أو وسائل الإعلام، فقد يؤدي وجود الخلافـات المسـتمرة في الأسـرة أو 
 تفككهــا إلى انحــراف الصــغير، وكــذا عــدم متابعــة الصــغير في المدرســة واختيــار الأصــدقاء المناســبين
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مـن أهـم المؤسسـات انحـراف الصـغار، أمـا الإعـلام الهـادف فهـو  عوامـلأهـم قرناء السوء من له، ف
  ، وتوجيه الصغار وتوعيتهم وتربيتهم إن أحسن استعماله.ذات التأثير القوي

لـذلك فــإن هنــاك مســئولية كبــيرة علــى الأســرة عمومــا والوالــدين خصوصــا، وعلــى المدرســة 
  لرعايتهم وحمايتهم من الانحراف. ووسائل الإعلام تجاه الصغار

ترفــع المســؤولية الجنائيــة عــن الشــخص الــذي قــام بجريمــة وكــان فاقــدا للــوعي والإدراك  – 6
بسبب جنون أو سكر غير اختياري وقت ارتكـاب الجريمـة أو وقـع تحـت الإكـراه سـواء كـان ماديـا 

ســــئولية الجنائيــــة، وبرفــــع أم معنويــــا، لأن الجنــــون والســــكر غــــير الاختيــــاري والإكــــراه مــــن موانــــع الم
  .المسؤولية الجنائية عن الشخص ترفع عنه العقوبة

وضعت الشريعة الإسلامية جملة من الأخلاق الفاضلة والمبـادئ العظيمـة  والضـوابط   - 7
الدقيقــة حصــنت đــا الفــرد وحافظــت علــى كيــان اĐتمــع، كمــا راعــت مصــالح العبــاد في العاجــل 

سد عنهم ودرء المفاسد أولى من جلـب المصـالح. فمـا يلحـق الضـرر والآجل، ودفعت المضار والمفا
بالنفس أو بالغير سواء في علاقة الإنسان بخالقه أو علاقته بالآخرين Ĕـت عنـه الشـريعة وشـرعت 
عقوبــات وحــدود صــارمة لــتردع đــا المنحــرفين واĐــرمين، وذلــك بعــد حــثهم علــى مكــارم الأخــلاق 

جعل الشريعة الإسلامية تتفـوق علـى القـانون الوضـعي،  وهذا ماوالابتعاد عن الأخلاق الذميمة، 
إذ جمعت بين الترغيب والترهيب وهي عقيدة وشـريعة وأخـلاق، فقبـل أن تشـرع الأوامـر والنـواهي 
تـــربي الفـــرد علــــى العقيـــدة الصــــحيحة والأخـــلاق الفاضـــلة ثم تــــأمره وتنهـــاه، وهــــذا مـــالا نجــــده في 

لأنــه  مــن الجــرائم، ملاحقــة الأشــكال المختلفــة والغريبــة نعــالقـانون الوضــعي إذ أنــه وقــف عــاجزا 
  .يفتقد إلى التربية الروحية والأخلاقية

  وعليه فإننا نوصي بالآتي: 
نظــرا لمــا يتمتــع بــه صــغير الســن مــن خصوصــيات تختلــف عــن البــالغ  كــان لزامــا علــى المشــرع  – 1

الجزائــري أن يخصــص للأحــداث قانونــا مســتقلا خاصــا بــه، علــى غــرار مــاهو معمــول بــه في بعــض 
كقـانون الطفـل المصـري وقـانون الأحـداث الجـانحين والمشـردين في الإمـارات العربيـة  الدول العربيـة،

وغيرهمــا، إذ لــيس مــن مصــلحة الحــدث أن تتــوزع النصــوص المتعلقــة بــه في أكثــر مــن  المتحــدة ...
  قانون.
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علـــى الصـــبي غـــير المميـــز كمـــا هـــو  لم يحـــدد المشـــرع الجزائـــري ســـنا أدنى لتوقيـــع تـــدابير الأمـــن - 2
(      معمـول بــه في بعــض القــوانين العربيــة ( مثـل قــانون العقوبــات المصــري ) والتطبيقــات القضــائية

  اء الفرنسي )...وغيرهما.كالقض
فمن الضروري تحديد هذه السن وهي سن السابعة حيث تنعدم الأهلية فلا توقع على الصبي أية 

    قويمي.تعقوبة أو أي تدبير 
نــرى أن المشــرع الجزائــري قــد بــالغ في النــزول بمرحلــة تطبيــق العقوبــات إلى ســن الثالثــة عشــر،  – 3

ب الثلاثــة عشـر ربيعــا بعشــر سـنوات ســجنا   ( وهــي فمـن غــير المعقـول أن نعاقــب الحــدث صـاح
إذ تتكــون شخصــيته في هــذه  –وهــي أهــم الســنوات في حيــاة الإنســان  –نصــف عقوبــة البــالغ ) 

المرحلــة فكيــف بــه إذا كــان في الســجن ، فــلا شــك أنــه ســيخرج محترفــا للإجــرام حــتى وإن قلنــا أن 
حيـة القانونيـة فحسـب ونطبـق عليـه القـانون، تطبيق العقوبة اسـتثنائيا، فـلا ننظـر إلى الأمـر مـن النا

بـل يجـب دراســة الأمـر مـع متخصصــين في علـم الــنفس وعلـم الاجتمـاع وعلمــاء الإصـلاح وعلــوم 
  الشريعة حتى نجد الحل المناسب.

رفــع الــروح الإيمانيــة وغـــرس القــيم النبيلــة للصــغار وتحـــذيرهم مــن الانحــراف وتحســين وتطـــوير  – 4
وقائيــة والعلاجيــة للأحــداث، وانتهــاج سياســة أســرية وتربويــة وإعلاميــة وســائل وأســاليب الرعايــة ال

 .رشيدة تنمي في الطفل روح الإسلام وتبعده عن الجريمة والمنحرفين

  
هــذا جهــدي المقــل فــإن وفقــت فمــن االله وحــده فللــه الحمــد والمنــة، وإلا.. فهــذه طبيعــة الإنســان  

  والتعديل.أسأل االله تعالى أن يعينني على التقويم 
  

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.
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  فهـرس الآيـات القرآنية
  سورة البقرة

  رقم الصفحة   رقم الآية  رأس الآية
  فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه 

  أولي الألباب  لعلكم تتقون ولكم في القصاص حياة  يا
  .............................ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل

  
  ............................ولا تعتدوا إن االله لا يحب المعتدين 

والحرمـات فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتـدى علـيكم 
  قصاص

  .................................ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة
   .......................والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين

  الذين يأكلون الربا لا يقومون ...............................
  .............................................ويربي الصدقات

  

173  
  

179  
  

188  
  

190  
  

194  
  
  

194  
  

195  
233  
275-281  

  
  

  212و71و60و58
  

129  
  

  و232
  

  244و208و140
  

142  
  

  210و208
  

23  
222  
  222و221

  
  

   
  سورة آل عمران

  قال رب أنى يكون لي غلام .........
  

40  21  

  
  النساءسورة 

  يوصيكم  االله  في  أولادكم   
  ولا تقتلوا أنفسكم إن االله كان بكم رحيما

  
  أيها الذين ءامنوا لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل... يا
  يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ... 
  ...من يعمل سوء يجز به 

11  
  

29  
  
  

29  
  

34  
123  

23  
  

208  
  
  

244  
  

74  
55  
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  سورة المائدة
  والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما...

  إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله ....
الون للسحت   سماعون للكذب أكَّ

  والجروح قصاص
  ....وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 

  يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر .......
  

38  
  

33  
  

41  
45  

  
47  
90-91  

  
  

  181و178
  

191  
  

234  
  148و134

  
134  
208  

  
  

  
  سورة الأنعام

  إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه ذلكم االله ربكم لا
  سيصيب الذين أجرموا صغار عند االله

  ...آباؤنا ولا حرمنا من شيء أشركنا ولا االله مالو شاء 
   ولا تقتلوا  النفس  التي  حرم  االله  إلا بالحق 

102  
  

124  
  

148  
151  

57  
  

11  
  

54  
120  

  سورة الأعراف
  207  157  ....الذين يتبعون الرسول النبي الأمي 

  
  

  سورة التوبة
  11  29  حتى يعطوا الجزية عن يد  وهم صاغرون 

  
  سورة يوسف

  سيارة فأرسلوا واردهم.....وجاءت 
  وقال نسوة في المدينة....

  إن ابنك سرق 

  
19  
30  

  
81  

  
21  
22  

  
179  
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  سورة الرعد

  57  16   قل االله خالق كل شيء
  

  

  سورة إبراهيم
  58  22  ...وما كان لي عليكم من سلطان

  

  
  سورة الحجر

  ...إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين ..
  لاتوجل إنا نبشرك  بغلام عليم اقالو 

18  
  

53  

179  
  

21  

  
  سورة النحل

  ...الذين لا يومنون بآيات االله......إنما يفتري الكذب 
  يمانلإإلا من أكره وقلبه مطمئن با

  عوقبتم به وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما

105  
  

106  
  

126  

168  
  

  60و58
  

142  
  

  
  

  سورة الإسراء
  إملاق....خشية   ولا تقتلوا  أولادكم
  ولا تقربوا الزنى....

  ءادم وحملناهم في البر والبحر... ولقد كرمنا بني

31  
  

32  
  

70  

23  
  

  245و153
  

144  
  

  سورة الكهف
  إĔم فتية ءامنوا برđم وزدناهم هدى

  ؤمن ومن شاء فليكفريفمن شاء فل
13  

  
29  

22  
  

55  
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  أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين... لا وإذ قال موسى لفتاه
  فقتله  ... غلاما فانطلقا حتى إذا لقيا

  وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين...
  

  
60  
74  

  
82  

  
  

  
22  
21  

  
21  

  
  

  
  سورة مريم

  ...يا يحيى خذ الكتاب بقوة
  قالت  أنى يكون  لي غلام  ولم  يمسسني بشر...

  فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا

12  
  

20  
  

29  

20  
  

21  
  

20  
  الأنبياءسورة 

  22  60  قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم

  
  سورة الحج

  20  05  ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ... 

  
  سورة النور

  الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة
  والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتو بأربعة شهداء...

  ....الفاسقونولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم 
  إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين ءامنوا...

  إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات...
  .....قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم

  
  أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء
  وإذا بلغ  الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا....

02  
  

04  
  

04  
  

19  
  

23  
  
  

30  
  

59  

156  
  

  244و168
  

  244و168
  

  167و153
  

243  
  

  21و20
  

115  

  



269 
 

  سورة الفرقان
  وخلق كل شيء فقدره تقديرا

  ويطوف عليهم غلمان لهم كأĔم لؤلؤ مكنون
2  
  

24  

57  
  

34  

  
  القصصسورة 

  68  68  ....يشاء ويختار وربك يخلق ما

  
  سورة الأحزاب

  198و168  58  ....والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات

  
  سورة يس
  4  12  قدموا وآثارهم ونكتب ما

  
  سورة الصافات

  وقفوهم إĔم مسؤولون
  واالله خلقكم وما تعملون

  فبشرناه بغلام حليم

24  
  

96  
  

101  

42  
  

  72و68
  

34  
  

  سورة غافر
  يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور

  هو الذي خلقكم من تراب...
19  

  
67  

282  
  

33  

  
  سورة فصلت

  70و68  46  فعليها  أساء  ومن  فلنفسه  من عمل صالحا

  
  سورة الشورى
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  169  40  وجزاء سيئة سيئة مثلها

  سورة الفتح
  54  26  وكانوا أحق đا وأهلها

  
  سورة الذاريات

  34  28  فأوجس منهم خيفة قالوا لاتخف...

  
  سورة الطور

  كل امرىء بما كسب رهين
  ويطوف عليهم غلمان لهم كأĔم لؤلؤ مكنون

21  
  

24  

70  
  

21  

  
  سورة النجم

  58  41-39  ...وأن ليس للإنسان إلا ماسعى

  
  سورة القمر

  57و53  49  إنا كل شيء خلقناه بقدر

  
  سورة الحاقة

  220  10  فأخذهم أَخذة رابية

  
  سورة المدثر

  3  24  إن هذا إلا سحر يؤثر 

  
  

  سورة الحشر
  170  14  لا يقاتلونكم جميعا لإلا في قرى محصنة 
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  سورة الإنسان
  3  إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا 

  
  

  58و55

  
  سورة القدر

   إنا  أنزلناه  في  ليلة  القدر
  

01  
  
  

54  
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  فهرس الأحاديث النبوية والآثار
  ( وقد تتبعت فيها ترتيب أرقام الصفحات )

  الصفحة  طرف الحديث
  ..................من ترضون دينه وخلقه فزوجوهخطب  إليكم إذا 

  ..........................أفضل من أدب حسن هما نحل والد ولد
  من لا يشكر الناس لا يشكر االله.................................

  ....................................في رزقه لهأن يبسط  سرهمن 
  .................................أحدكم عبدي ولا أمتي  ولنلايق

  ...........................خرج ثلاثة يمشون فأصاđم المطر
  .........................فقال: " هو صغير " فمسح رأسه ودعا له

  ......................هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجر
 .........................ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة 

 ............................هريرة هذا غلامك قد أتاك ... يا أبا 
 ......................................تلقت الملائكة روح رجل  

  .....................لا يقل أحدكم : اطعم ربك................
 ..........صدق ابن مسعود....................................

 أكل ولدك نحلت مثله .........................................
 اللهم ارزقه مالا وولدا.......................................... 

  أعطيت سائر ولدك مثل هذا ................................... 

  ...سؤول عن رعيته ................................كلكم راع وم
  رفع القلم عن ثلاثة.............................................

  
  مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين........................
  فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام.....................

  ..........................................لا يحل دم امرئ مسلم

  -مقدمة -أ 

  -مقدمة -أ 

  -مقدمة -ك
  
4  
  

22  
23  

  
24  
24  

  
24  

  
24  

  
24  
25  

  
25  

  
25  

  
25  
25  

  
28  

  
  58و167و153و244و168و55

  126و123و115و102و60و
  194و184و180و154و

100  
103  

  
120  
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  العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول................................
  قود في المأمومة ولا في الجائفة.................................. لا

  ......................................أربع من كن فيه كان منافقا
  ..........................................السبع الموبقات اجتنبوا 

  ................................لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن
  على اليد ما أخذت حتى تؤديه..................................

  ........Ĕى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن كل مسكــر ومفتر
  ..................................حرام خمر وكل خمر مسكر كل
  رسول االله صلى االله عليه وسلم آكل الربا..................... لعن

  الذهب بالذهب والفضة بالفضة.................................

  لا يربو لحم نبت من سحت، إلا كانت النار أولى به...............
 .............الله صلى االله عليه وسلم الراشي والمرتشيا لعن رسول

 ...............................................لخلقالبر حسن ا 
  
  
  

  
125  
147  

  
167  

  
  244و222و 167

  
177  
183  

  
241  

  
209  
222  

  
223  
232  

  
232  

  
257  
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  فهرس الأعلام
  وقد تتبعت فيه ترتيب أرقام الصفحات

                                                                                              

  الصفحة  الأعلام
  ابن القاسم

  أبو الحسن الماوردي
  ابن فرحون

  الزيلعي
  قدامة موفق الدين ابن

  الآمدي
  لمبروزو

  انريكو فيري
  رافاييل جاروفالو

  أبو الحسن الأشعري
  الكاساني
  أفلاطون

  أصبغ بن الفرج
  بن مزين
  بن وهب

  أشهب
  زفر بن الهذيل  

  يوسف أبو
  

5  
  

29  
  

29  
  

30  
30  

  
32  

  
46  
46  

  
46  

  
56  

  
60  

  
84  

101  
  

101  
  

109  
141  

  
156  

  
156  
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  فهرس المصادر والمراجع
  
   -رواية حفص  -القرآن الكريم  -

  كتب التفسير أولا:
م، دار الوفاء، 2005-هـ1426، 2الشيخ أحمد شاكر: عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير،ط - .1

  المنصورة، مصر. 
  العربي، لبنان.أبوبكر الجصاص: أحكام القرآن، دار الكتاب  - .2
شهاب الدين السيد محمود الألوسي: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، دار  – .3

  إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان. 
  م، دار المعرفة، بيروت.1980 -هـ1400، 4الطبري: جامع البيان، ط - .4
  ، دار الكتب العلمية، بيروت. أحكام القرآن ابن العربي: - .5
- هـ7142، 1القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، تحقيق عبد االله بن عبد المحسن التركي، ط - .6

  م، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.6200
  . م، الدار التونسية للنشر، تونس1984الطاهر بن عاشور: تفسير التحرير والتنوير،محمد  – .7

  ثانيا: كتب الحديث
الباري بشرح صحيح الإمام البخاري، تحقيق عبد أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: فتح  - 1

 م، مكتبة الملك فهد، الرياض.2001-هـ1421، 1القادر شيبة الحمد، ط
م، دار الكتاب العربي، 1983-هـ1403، 3شرح موطأ الإمام مالك، ط  المنتنقىالإمام الباجي:  - - 2

 بيروت.
ي، تحقيق أحمد زهوة وأحمد البخاري: أبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخار  - 3

  م، دار الكتاب العربي، بيروت.2004-هـ1،1425عناية، ط
الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، سنن الترمذي، حكم على أحاديثه وآثاره وعلق  - 4

 ، د ن، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض.1عليه: محمد ناصر الدين الألباني، ط
 م، دار المعرفة، بيروت.1966- هـ1386ني، تحقيق عبداالله يماني المداني، طالدارقطني: سنن الدارقط - 5
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، 1الدارمي: أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل بن đرام الدارمي، مسند الدارمي، ط - 6
 .م، دار ابن حزم، بيروت2002- هـ1423

وآثاره وعلق حكم على أحاديثه سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود،  أبو داود: - 7
م، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، 2007-هـ1427، 2عليه: محمد ناصر الدين الألباني، ط

 .الرياض
 .دار الحديث، القاهرة لأحاديث الهداية،د ن، نصب الرايةالإمام الزيلعي:  - 8
 ،مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر1، طالجرح والتعديلأبو محمد عبد الرحمن الرازي:  - 9

 .الهند أباد الدكن،
 هـ، مكتبة الرشد، الرياض.  1409، 1ابن أبي شيبة: مصنف ابن أبي شيبة، ط  - 10
حكم على أحاديثه ابن ماجه: أبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه،  - - 11

، د ن، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، 1وآثاره وعلق عليه: محمد ناصر الدين الألباني، ط
   .الرياض

مالك بن أنس: الموطأ، صححه ورقمه وخرج أحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي،  - 12
 .م، دار إحياء التراث العربي، بيروت1985-هـ1406ط

محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك،  - - 13
 القاهرة.دار الحديث، م ،  2006 -هـ1427 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي،

مسلم: أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، تحقيق أحمد زهوة  - 14
 ، دار الكتاب العربي، بيروت.م2004-هـ1،1425وأحمد عناية، ط

حكم على النسائي: أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي، سنن النسائي،  - 15
، د ن، مكتبة المعارف للنشر 1باني، طأحاديثه وآثاره وعلق عليه: محمد ناصر الدين الأل

 .والتوزيع، الرياض
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  ثالثا: كتب الفقه
  الفقه المالكي -أ 

  خ صالح عبد السميع الآبي الأزهري، جواهر الإكليل، شرح مختصر العلامة خليل.يالآبي: الش .1
 .، دار الفكر، بيروت1415أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي: الفواكه الدواني،ط  .2
هـ، دار الفكر، 1411، عبد الباقي الزرقاني: شرح الزرقاني على مختصر خليل، طالزرقاني - .3

 بيروت.
 الكبرى، دار الفكر، بيروت. المدونةالإمام سحنون:  - .4
، 1سليمان ين خلف الباجي: المنتقى شرح الموطأ، تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا، ط - .5

 .م دار الكتب العلمية، بيروت1999- هـ1420
صالح بن عبد السميع الآبي: الثمر الداني على رسالة القيرواني، حققه وعلق عليه أحمد  - .6

 .مصطفى قاسم الطهطاوي، دار الفضيلة، القاهرة
القاضي أبو محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي: التلقين في الفقه المالكي تحقيق محمد ثالث  - .7

 ت.م، دار الفكر بيرو 2005-هـ1425 سعيد الغاني،
، تحقيق على شرح كفاية الطالب الربانيعلي الصعيدي العدوي المالكي: حاشية العدوي  - .8

 .هـ، دار الفكر، بيروت1412ط  يوسف الشيخ محمد البقاعي،
أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر: الاستذكار، علق عليه ووضع حواشيه:  - .9

 م، دار الكتب العلمية، لبنان.2006 –هـ 1427،  2سالم محمد عطا ومحمد علي معوض، ط
 أبو القاسم محمد بن جزي الكلبي الغرناطي: القوانين الفقهية، مكتبة الشركة الجزائرية. - .10
 في المدونة من غيرها من الأمهات. أبي زيد القيرواني: النوادر والزيادات على ما - .11
المقتصد، تحقيق وتصحيح محمد سالم  أبو الوليد محمد بن رشد القرطبي: بداية اĐتهد وĔاية -.12

  م مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة.1982ط  محيسن وسعبان محمد إسماعيل،
 م، دار الفكر، بيروت.1989هـ 1409محمد عليش: منح الجليل شرح مختصر سيد خليل ط  -.13
كر، محمد عرفة الدسوقي: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، تحقيق محمد عليش، دار الف -.14

 بيروت.
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  الفقه الحنفي -ب 
  ، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة. 2شرح كنز الدقائق، طتبيين الحقائق الزيلعي:  -1
  م، دار المعرفة، بيروت.1986 - هـ1406، المبسوط: لسرخسيا - 2
  .كراتشي، تحقيق أبو الوفا الأفغاني سلامية،لوم الإالشيباني: المبسوط، إدارة القرآن والع -3
، 1شرح مجلة الأحكام، تعريب المحامي فهمي الحسيني، ط درر الحكامعلي حيدر:  -4

  م، دار الجيل، بيروت. 1991 - هـ1411
قاضي خان: الشيخ نظام قاضيخان وجماعة من علماء الهند: الفتاوي الهندية، دار صادر،  -5

  . بيروت
   .العربي، بيروت، لبنان، دار الكتاب م1982 -هـ1402،  2، طبدائع الصنائعالكاساني:  -6
، 1المرغيناني: بداية المبتدي، تحقيق حامد إبراهيم كرسون، محمد عبد الوهاب بحيري، ط -7

  هـ، مطبعة محمد علي صبيح، القاهرة.1355
هـ 1421شرح تنوير الأبصار، ط عابدين: حاشية رد المحتار على الدر المختارمحمد بن  -8

  .بيروت م، دار الفكر للطباعة والنشر،2000
  م، دار الفكر، بيروت. 1977- هـ1397 ،2شرح فتح القدير، طابن الهمام:  -9

  العلمية، بيروت.دار الكتب م، 1997 –هـ1418،  1، طبة الطلبةلْ طُ : لنسفيا - 10        
  
  الفقه الشافعي -ج 

أحمد حيدر، أبادي الشيرازي: التنبيه، تحقيق عماد الدين  إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز -1
  هـ، عالم الكتب، بيروت.1403، 1ط
م، دار الكتاب العربي، 1990 –هـ 1410، 1أبو الحسن الماوردي: الأحكام السلطانية، ط -2

 لبنان. 
  أبو الحسن الماوردي: الحاوي الكبير، دار الفكر، بيروت. -3
عبد المطلب،  ، تحقيق وتخريج: رفعت فوزيالأم: كتاب لشافعي: محمد بن إدريس الشافعيا -4
  .دار الوفاء للطباعة والنشر م،2001-هـ1422، 1ط
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الشربيني: محمد بن الخطيب الشربيني: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، اعتنى به محمد  -5
  م، دار المعرفة، بيروت، لبنان.1997-هـ1418، 1خليل عيتاني، ط

ب اĐموع، تحقيق محمد نجيب النووي:كتاالنووي: أبو زكرياء محي الدين بن شرف  - 6
  المطيعي، مكتبة الإرشاد جدة، المملكة العربية السعودية.

تحقيق عادل أحمد عبد روضة الطالبين،  النووي:النووي: أبو زكرياء محي الدين بن شرف  -7
  م، دار عالم الكتب.2003-هـ1423والشيخ علي محمد معوض، ط الموجود

هـ، دار الكتب 1418، 1أحمد الأنصاري: فتح الوهاب، ،طأبو يحيى زكريا بن محمد بن  - 8
  العلمية، بيروت.

  الفقه الحنبلي -د 
هـ ، تحقيق عصام  1405، 2إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان: منار السبيل، ط -1

  القلعجي، مكتبة المعارف، الرياض
  وت.هـ، المكتب الإسلامي، بير 1400أبو إسحاق بن مفلح الحنبلي: المبدع،ط -2
 –هـ1426، 3ابن تيمية: مجموعة الفتاوى، خرج أحاديثها: عامر الجزار وأنور الباز، ط -3

  مصر. م، دار الوفاء للطباعة والنشر،2005
أبو عمر عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوري: فتاوى بن الصلاح، تحقيق موفق  -4

  ، مكتبة العلوم والحكم، عالم الكتب، بيروت. 1407، 1عبد االله عبد القادر، ط
  المرداوي: الإنصاف، تحقيق محمد حامد الفقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.  -5
أبي محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي: الكافي في فقه ابن موفق الدين  -6

  ب الإسلامي، بيروت. م،  المكت1988 -هـ1408، 5حنبل، تحقيق زهير الشاويش، ط
، 1أبي محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي: المغني، بيروت طموفق الدين  -7

  هـ، دار الفكر.1405
شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي: الشرح الكبير،  -8

م، 1993-هـ1414، 1محمد الحلو، ط تحقيق د.عبد االله بن عبد المحسن التركي ود.عبد الفتاح
  هجر للطباعة والنشر.
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  الفقه الظاهري -هـ 
  ، تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري، دار الكتب العلمية، بيروت.المحلىابن حزم: 

  الفقه الإباضي -و 
م، دار الفتح، 1972- هـ1392، 2محمد بن يوسف أطفيش: شرح كتاب النيل وشفاء العليل، ط

   بيروت.
  الفقه الزيدي -ز 

  أحمد بن يحيى بن المرتضى: البحر الزخار، دار الكتاب الإسلامي.
  

  والعقائد كتب أصول الفقه والقواعد الفقهية وكتب المقاصد والأخلاق  -رابعا 
  مطبعة المعارف، مصر. م1914 –هـ 1332الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام،  -1
الإمام جلال الدين أبي محمد عمر بن محمد بن عمر الخبازي: المغني في أصول الفقه  -2

هـ، ، مركز البحث العلمي وإحياء التراث 1403، 1، تحقيق محمد مظهر بقا ، ط
  .السعودية المملكة العربية الإسلامي ، 

 .خالد رمضان حسن: معجم أصول الفقه، دار الطرابيشي للدراسات الإنسانية -3
 هـ، مطبعة النصر.1367الوهاب خلاف: علم أصول الفقه، عبد  -4
 .عبد العزيز البخاري: كشف الأسرار، دار الكتاب العربي، بيروت -5
م، 1986-هـ 1406، 1طابن فرحون: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام،  -6

 مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة.
طه عبد الرءوف سعد، مكتبة الكليات  ، راجعهإعلام الموقعينالإمام ابن القيم:  -7

 ، القاهرة.الأزهرية
 م.1958محمد أبو زهرة: أصول الفقه، ط -8
محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية، تحقيق ومراجعة محمد الحبيب  -9

 بن الخوجة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر.
  دار الكتب العلمية، بيروت.، م1985 –هـ 1405الأشباه والنظائر، ابن نجيم:   -10
  م، دار الفكر، دمشق.1995،  2وهبة الزحيلي: الوجيز في أصول الفقه، ط -11
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من 1914 - هـ1332،  1الشاطبي: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي، الاعتصام، ط -12
 دار الكتب الخديوية، مطبعة المنار، مصر.

  لمكتبة العصرية، بيروت.م، ا2000-هـ1420، 6شمس الدين الذهبي: كتاب الكبائر، ط  -13
  المعاجم –خامسا 

  .المصباح المنير، دار القلم أحمد  الفيومي: -  1
إبراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيات وحامد عبد القادر ومحمد علي النجار: المعجم  -  2

  م، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة.2004- هـ1425، 4الوسيط، ط
، الهيئة المصرية العامة، م1984-هـ1404إبراهيم مدنور: معجم أعلام الفكر الانساني،  -  3

  القاهرة.
إسماعيل بن حماد الجوهري: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق أحمد عبد  الجوهري، -3

  .م، دار العلم للملايين، بيروت1990، 4الغفور عطار،ط
  م، دار المعرفة، بيروت.1998 –هـ1418، 1الراغب الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن ط -  4
  سعدي أبو جيب: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، دار الفكر، بيروت. -  5
  .دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ،م1420 –هـ1999 ،1ابن فارس: مقاييس اللغة، ط -  6
دار الكتب العلمية، بيروت،  م،1420 – هـ1999، 1المحيط، طالفيروز ابادي: القاموس  -  7

  .لبنان
  .دار الكتاب العربي ēذيب اللغة، أبو منصور الأزهري: -  8
   .لبنان ، دار الكتب العلمية، بيروت،م1424 –هـ 2003، 1ابن منظور: لسان العرب، ط -  9

  للملايين، بيروت.م، دار العلم 1992، 1منير البعلبكي: معجم أعلام المورد،ط -10
  

   الموسوعات - سادسا
كامل فؤاد وجلال العشري وعبد الرشيد صادق: الموسوعة الفلسفية المختصرة، دن، دار   -

  القلم، بيروت.
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-هـ1423رسالة لنيل درجة دكتوراه في الحقوق، قسم الشريعة كلية الحقوق جامعة القاهرة، سنة 

 م.2003

   
ج لنيل إجازة حميش كمال: الحماية القانونية للطفل في التشريع الجزائي الجزائري، مذكرة التخر  .5

 .2004-2001 المعهد الوطني للقضاء، الجزائر، الدفعة الثانية عشر

ثمن والمبيع، بحث مقدم لنيل سعاد سطحي: أسباب الفساد في المعاوضات المالية المتعلقة بال .6
شهادة الدكتوراه في الفقه والأصول، كلية أصول الدين والشريعة والحضارة الإسلامية، جامعة 

 .م2004م/2003قادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، السنة الجامعيةالأمير عبد ال
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بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في العلوم الإسلامية، تخصص زوانتي بلحسن: جناح الأحداث  .7
  م.2004-هـ1425شريعة وقانون، جامعة الجزائر، سنة

مقدمة لنيل شهادة في ضوء الشريعة والقانون، مذكرة  سمير شعبان: انحراف الأحداث وعلاجه، .8
م، كلية العلوم الاجتماعية 2003 - هـ1424الماجستير في العلوم الإسلامية، تخصص شريعة وقانون،
 والعلوم الإسلامية، جامعة العقيد الحاج لخضر، باتنة. 

علي بلحوت: مسؤولية الصغير مدنيا وجنائيا في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة،  بحث مقدم  .9
جستير في الشريعة، معهد الشريعة قسم الدراسات العليا ،جامعة الأمير عبد لنيل شهادة الما

 م.1999، القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة

رسالة للحصول على  –دراسة مقارنة  –علي محمد جعفر: تأثير السن على المسئولية الجنائية .10
 م.  1980درجة دكتوراه في الحقوق،كلية الحقوق جامعة القاهرة سنة 

قارة آمال: الجريمة المعلوماتية، رسالة لنيل درجة الماجستير في القانون الجنائي، كلية الحقوق بن .11
 م.2002-م2001عكنون، الجزائر، سنة

مجدي عبد الكريم أحمد المكي: جرائم الأحداث وطرق معالجتها في الفقه الإسلامي دراسة .12
  م2008-هـ1429 الإسكندرية، مقارنة، رسالة لنيل درجة الماجستير في الحقوق ، جامعة

محمد بن حميد المزمومي: جريمة الاعتداء على الأموال عن طريق الحاسب الآلي، بحث مقدم    .13
  م 2007ھـ/1428 لنيل درجة الماجستير ،جامعة الملك عبد العزيز جدة

ير نجاح ميدني: آليات حماية المستهلك في الاقتصاد الإسلامي، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجست.14
  م.2007/2008 -باتنة–في الاقتصاد الإسلامي، جامعة الحاج لخضر 

  
  الأبحاث والمقالات -حادي عشر 

أحسن بوسقيعة: المسؤولية الجنائية للأحداث تقرير قدم في المؤتمر الخامس للجمعية المصرية  - .1
 .العربية القاهرة، دار النهضة الآفاق الجديدة للعدالة الجنائيةم، 1992للقانون الجنائي لسنة 

أديب هلسا: لمحة تاريخية عن مسؤولية الأحداث في المملكة الأردنية الهاشمية تقرير قدم في  - .2
 ،دار النهضة العربية بالقاهرةم، 1992 المؤتمر الخامس للجمعية المصرية للقانون الجنائي لسنة

  .القاهرة
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، العامة الإدارةمعهد  ،1417، جريمة الرشوة في النظام السعودير: عجب نو  سامة محمدأ - .3
  الرياض

أمجد حسان: الفيروسات إرهابا ēدد أنظمة المعلومات مقال مقدم إلى ملتقى :"الإرهاب في  - .4
   12/07/2008- 10. عمان-البتراء-العصر الرقمي " المنعقد في جامعة الحسين بن طلال معان

دراسة مسحية على ضباط  بحر عبد الرحمان محمد: معوقات التحقيق في جرائم الانترنت، - .5
الشرطة في دولة البحرين، رسالة ماجستير، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 

  المملكة العربية السعودية.

بحث مقدم  - المشكلة والعلاج- انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في الجزائر: بلقاسم شتوان - .6
  م2004 نوفمبر 30- 29نعقد يوميالم الجزائر الوقاية من المخدرات فيلملتقى الباحثين حول 

قدم في المؤتمر  حسني الجندي: الحماية الجنائية للأحداث في القانون اليمني تقرير اليمن - .7
، الآفاق الجديدة للعدالة الجنائية في مجال م1992 الخامس للجمعية المصرية للقانون الجنائي القاهرة

  الأحداث.
المخدرات على الأمن العمومي والاستقرار الاجتماعي والتنمية حويتي أحمد: تأثير  - .8

، الاقتصادية، مداخلة مقدمة إلى الندوة الوطنية حول دور اĐتمع المدني في الوقاية من المخدرات

  2007 جوان 26-27
رستم هشام: الجرائم المعلوماتية، أصول التحقيق الجنائي الفني، مجلة الأمن والقانون، دبي،   - .9

  1999)،2(الشرطة، العدد  كلية
رشيد الزناد: رؤية عصرية لمعالجة انحراف الأطفال بالجمهورية التونسية ، بحث مقدم في كتاب  -.10

مطبعة فضالة،  رشيد الرينكة: نحو استراتيجية إسلامية موحدة لحماية الطفولة الجانحة، للدكتور:
  2002-1422،  1ط المغرب،

الإعجاز التشريعي في حدي السرقة مود عدوان: زكريا إبراهيم الزميلي، كائنات مح - 16
  2006 والحرابة، مجلة الجامعة الإسلامية، غزة، اĐلد الرابع عشر، العدد الأول ، يناير

 بحث مقدم في كتاب : الأفكار التربوية الإسلامية بروسيا وأكرانيا،سعيد هبة االله كامليوف -.11
  موحدة لحماية الطفولة الجانحة: نحو استراتيجية إسلامية شيد الرينكةللدكتور ر 

سليمان لبان: خبراء يحذرون الجزائر من تحول مقاهي الانترنت đا إلى مركز للإجرام، جريدة  -.12
  2006 لأفري 5 الأربعاء،  1653العدد الشروق،
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ر الخامس للجمعية تمعبد الرحمن مصلح: المسؤولية الجنائية للأحداث تقرير مقدم إلى المؤ  -.13
  .، الآفاق الجديدة للعدالة الجنائية1992للقانون الجنائي القاهرة دار النهضة العربيةالمصرية 

عبد الوهاب عبدول: المسؤولية الجنائية للأحداث تقرير قدم في المؤتمر الخامس للجمعية  -.14
  .دار النهضة العربية، القاهرة1992 المصرية للقانون الجنائي لسنة

الجزائية للأحداث، تقرير سوريا قدم في المؤتمر الخامس للجمعية عمر فاروق فحل: المسؤولية  -.15
  الآفاق الجديدة للعدالة الجنائية في مجال الأحداث. ،1992 المصرية للقانون الجنائي القاهرة

عيسى قاسمي مدير التعاون الدولي بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدماĔا: مداخلة  -.16
  2005نوفمبر 17 طني في مجال مكافحة المخدرات، مديةبعنوان التشريع الدولي والو 

محمد صبحي نجم: دور شرطة الأحداث في مرحلة الضبط القضائي تقرير قدم في المؤتمر  -.17
  . دار النهضة العربية، القاهرة، 1992الخامس للجمعية المصرية للقانون الجنائي لسنة 

محمد محي الدين عوض: الحدث على المستوى الدولي وقايته ...وعلاج انحرافه، تقرير قدم في  -.18
  بالقاهرة. 1992المؤتمر الخامس للجمعية المصرية للقانون الجنائي لسنة 

محمد نعيم ياسين: أثر الأمراض النفسية والعقلية على المسؤولية الجنائية، مجلة الشريعة  -.19
ة محكمة تعنى بنشر الدراسات الشرعية والقانونية، نصف سنوية ، تصدر والقانون، مجلة علمي

هـ يناير 1422، شوال 16عن مجلس النشر العلمي، جامعة الإمارات العربية المتحدة، العدد 
    م.2002

 1430جمادي الثانية 7 الاثنين –جريدة صوت الأحرار يومية إخبارية وطنية  ،مصطفى خياطي -.20

  3433 العدد،  2009 جوان 01الموافق 

 أفريل 4 الثلاثاء ،4669 ن شحتي: الجزائر معرضة للقرصنة المعلوماتية، جريدة الخبر، العدد - .21

2006.  

مجلة قضايا اختطاف الأطفال في الجزائر بين الحقيقة والتهويل: تحقيق السيدة ص جوزي:  -.22
 ،جوان 87 الوطني، العددالشرطة، إعلامية أمنية ثقافية تصدر دوريا عن المديرية العامة للأمن 

2008  
جريدة المساء يومية إخبارية وطنية، السبت  ،وضعية الطفولة في الجزائررشيدة بلال:  - .23

  3740 ، العدد 2009جوان13 الموافق 1430 جمادي الثانية19
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أسبوعية تصدر عن مؤسسة اليمامة اليمامة لة ، مجخطف الأطفال .. الاغتيال البشع للبراءة -.24
 20الموافق لـ  1429 رمضان 20 السنة الثامنة والخمسون. السبت . 2025 عدد الصحفية

  .2008سبتمبر
  البحوث والمقالات المنشورة على المواقع الإلكترونية -ثاني عشر 

   على الموقع الالكتروني  01/12/2008بتاريخ: مقال منشور الأطفال والأنترنيت -  1
http://www.el-massa.com/ar/content/view/14858/46  

-www.quran : بحث منشور على الموقع الالكترونيوالأطفال الإنترنت - 2

radio.com/abna47.htm  
بحث  –دراسة مقارنة  – الحماية الجنائية للمستند الالكترونيأشرف توفيق شمس الدين: - 3

مقدم إلى المؤتمر العلمي الأول حول الجوانب القانونية والأمنية للعمليات الالكترونية بمركز 
، الامارات العربية  2003 نيسان 28-29البحوث والدراسات، أكاديمية شرطة دبي بتاريخ 

  المتحدة . منشور على الموقع الالكتروني:
 http://f-law.net/law/t11328.html    

 مقال منشور على الموقع الالكتروني :ليجرائم الإعلام الآأهم  - 4
www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=1644975  

  إياس الهاجري: جرائم الانترنت مقال منشور بالموقع الالكتروني -  5
http://www.riyadhedu.org/alan/fntok/general/12.htm  

 مقال منشور على لموقع الالكتروني :ليأهم جرائم الإعلام الآ  -  6
www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=1644975  

  مقال منشور بالموقع الالكتروني، جرائم الإنترنيت التي تستهدف القاصرين -7
http://www.jeunessearabe.info/article.php3?id_article=580  

: مقال منشور على الموقع الإنترنت ريمة إتلاف وتدمير المعطيات والبيانات بواسطةج -  8
  www.arblaws.com الالكتروني لمركز القوانين العربية

، مقال منشور على: موقع عوات في الغرب لتطبيق الشريعة الإسلامية كحلٍ للأزمة الماليةد -9
  http://www.alukah.net/articles/1/3912.aspx الإسلام اليوم

   على الموقع الالكتروني:، مقال منشور جرائم الإنترنت والأمن المعلوماتي: رفعت شميس - 10
 http://efrin-culture.org/home/modules.php?name=News&file=article&sid=31  

مقال منشور  ها ؟جريمة الرشوة .. هل تكفي العقوبات القانونية لمنععبد الحميد حميداني:  -11
 والموقع،  http://www.aleppobar.org/forum/showthread.php?t=922 على الموقع الالكتروني

http://www.law-dz.com/el%20rachwa.htm  
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: عبد الرزاق بوبندير: دروس في القانون الجنائي للأعمال منشورة على الموقع الالكتروني -12
http://lejuriste.montadalhilal.com/montada-f82/topic-t2779.htm  

  2007جويلية ،84 علوي مصطفى: الانترنت ورهان الانقسام الرقمي ،مجلة الشرطة العدد - 13
www.alminshawi.com  

  :، بحث منشور على الموقع الالكترونيالرشوةجريمة : علي بن سليطان - 14

 http://forum.law-dz.com/lofiversion/index.php/t2396.html  
 مركز النور للدراسات: المال وأثره على سلوك النساء والرجال - 15

http://www.alnoor.se/article.asp?id=41521  
القي في  -مقال بعنوان الجوانب القانونية والأمنية للعمليات الالكترونية -محمد أبو العلا - 16

 دبي بتاريخ ة فيفي مجال الجرائم الإلكتروني المؤتمر العلمي الأول: التحقيق وجمع الأدلة

  www.f-law.net/law/member.php ?u=3    منشور على الموقع الالكتروني -26/04/2003

 ،1423 : جرائم الانترنت من منظور شرعي وقانوني، مكة المكرمةاالله منشاوي محمد عبد - 17
 بحث منشور على الموقع الالكتروني  20ص

http://www.dahsha.com/viewarticle.php?id=32327  
، مقال نتشور على الموقع وقائية الشريعة ..وفوضى جرائم الانترنت: المنشاوي الورداني -18

  http://www.brmasr.com/view_columns_article.php?cat=view5&id=8490: الالكتروني

بحث  م، 2009الاجتهاد القضائي ءجنحة الوشاية الكاذبة على ضو نجيمي جمال المستشار بالمحكمة العليا:  -  19
  http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=123133 منشور على الموقع الإلكتروني

 الموقع الالكتروني، بحث منشور على 82-81ص جرائم الكمبيوتر والانترنتيونس عرب:   - 20
http://www.elazayem.com/B(47).htm 

  
  الدوريات والمجلات  -ثلاثة عشر 

مجلة الشريعة والقانون، مجلة علمية محكمة تعنى بنشر الدراسات الشرعية والقانونية، نصف  - .1
، شوال 16سنوية، تصدر عن مجلس النشر العلمي، جامعة الإمارات العربية المتحدة، العدد 

  م.2002يناير هـ1422
  م.1991أفريل- ، دار وهدان للطباعة، مارس3،4م عدد 1971مجلة المحاماة المصرية سنة - .2
، 87مجلة الشرطة، إعلامية أمنية ثقافية تصدر دوريا عن المديرية العامة للأمن الوطني، العدد  - .3

  م.2008جوان 
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، السنة الثامنة 2025عدد  أسبوعية تصدر عن مؤسسة اليمامة الصحفيةاليمامة لة مج - .4
  م.2008سبتمبر 20والخمسون 

  م.1998مجلة الدراسات القانونية، العدد الأول، تموز - .5
  م.1999)،2مجلة الأمن والقانون، دبي، كلية الشرطة، العدد ( - .6
   9764صحيفة الخليج الإماراتية العدد - .7

  القوانين والمراسيم والأوامر والقرارات  -أربعة عشر 
م، والمتعلق بحماية 1985 فبراير 16 هـ الموافق لـ1405 جمادي الأولى 26 المؤرخ في 05-85 القانون رقم .1

 الصحة وترقيتها.
 ، المعدل لقانون العقوبات الجزائري م2001يونيو  26المؤرخ في  09-01القانون رقم  .2
 .يم المعدل لقانون العقوبات الجزائر 2004نوفمبر  10المؤرخ في  05-04القانون رقم  .3
تعلق الم، م2004 ديسمبر  25 قالموافهـ  1425ذي القعدة 13 مؤرخ في 18-04 رقمقانون  .4

 .đا المشروعين بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير
 م المعدل لقانون العقوبات الجزائري.2006ديسمبر 20المؤرخ في  23-06القانون رقم  .5
 م، المتعلق بمكافحة الفساد.2006فيفري20الصادر بتاريخ  01-06القانون رقم  .6
 17الصادر بالمرسوم الملكي السعودي رقم م/ -قانون نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي .7

  م1428-03-08م الموافق 2008أبريل 27بتاريخ
مارات لدولة الإ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات م2006لسنة  2القانون الاتحادي رقم  .8

 العربية المتحدة.
 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية. 1969 سبتمبر 16 المؤرخ في 155-69 الأمر رقم .9

م المتضمن للقانون المدني 1975سبتمبر 26هـ الموافق 1395رمضان  20المؤرخ في  58- 75الأمر رقم .10
 الجزائري. 

 العقوبات الجزائريم المتضمن قانون 1975جوان 17المؤرخ في  47 – 75الأمر رقم .11
 م، المعدل لقانون العقوبات الجزائري.1982فبراير  13المؤرخ في  04- 82الأمر رقم .12
 م.2003-01-12المؤرخ في  20/03بالإحالة على محكمة الجنايات ببجاية رقم  الاēامقرار غرفة .13
 اليونيسف. –المدرسة العليا للقضاء: مدونة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالأحداث .14
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  الجرائد الرسمية والجرائد اليومية -خمسة عشر 

   
  م1985 فبراير 17 الصادرة بتاريخ 8الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  -1
 08م/2006مارس  08، الصادرة بتاريخ 14الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  -2

 .هـ1427صفر
 م.2004نوفمبر10الصادرة بتاريخ  71عدد الجزائرية،للجمهورية الجريدة الرسمية  -3
،  م2009جوان13هـ الموافق 1430جمادي الثانية  19دة المساء يومية إخبارية وطنية ، السبت يجر  -4

  .3740العدد
جوان  01هـ الموافق 1430جمادي الثانية 7جريدة صوت الأحرار يومية إخبارية وطنية، الاثنين  -5

  .3433م، العدد 2009
  م.2006لأفري 5، الأربعاء 1653العدد يومية إخبارية وطنيةجريدة الشروق،  -6
  .م2006أفريل 4، الثلاثاء 4669العدد  يومية إخبارية وطنيةجريدة الخبر،  - 7
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  المواقع الإلكترونية  -ستة عشر
http://www.el-massa.com/ar/content/view/14858/46-   
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   ملخص البحث

ولا يعاقب عن أفعاله الإجرامية التي يقوم đا إلا إذا كان أهلا  الشخصلا يسأل 
للمساءلة الجنائية، فالأهلية مطلوبة لتحمل الإنسان تبعة أفعاله، وقد تسقط عنه المسؤولية 
الجنائية لأسباب تسمى موانع المسؤولية الجنائية، فإن لم يدرك الشخص طبيعة الفعل الذي 

وم به كالصغير واĐنون أو ارتكب الفعل المحرم شرعا أو اĐرم قانونا بغير اختياره وإرادته  يق
لا  مسئوليته ، أما إذا نقص عنده الإدراك أو التمييز فإنكالمكره امتنعت مسؤوليته الجنائية

                                       .                                                           تنتفي وإنما تكون ناقصة
لا يسأل في الفقه الإسلامي مسؤولية جنائية عن كان مميزا أم غير مميز أوصغير السن سواء 

يميز ويدرك إلا  كانكانت من جرائم الحدود أم القصاص، لأنه وإن  أالجرائم التي اقترفها سواء 
إنما يسأل و مسؤوليته مع ضعف إدراكه، أن تمييزه وإدراكه يبقى ضعيفا، فلا بد أن تتناسب 

مسؤولية تأديبية بغرض تقويم اعوجاجه وإصلاح انحرافه ودرء خطره على اĐتمع، فهو ليس 
لم تحدد الشريعة الإسلامية نوع العقوبة التأديبية، بل تركت فلأجل ذلك من أهل العقوبة، 

                                                  ذلك للقاضي يحددها وفق سلطته التقديرية.
وانعدام المسؤولية الجنائية عن الصغير المميز لايعفيه من المسؤولية المدنية، فهو مسؤول عن 
تعويض الضرر الذي يحدثه بالغير، لعصمة دماء الناس وأموالهم، فالأعذار لاēدر الضمان 

                                                              ولاتسقطه ولو سقطت العقوبة.
أما المشرع الجزائري فقد ميز بين الصغير المميز وغير المميز، فغير المميز لا يخضعه إلا لتدابير 

ارتكب فعلا يجرمه قد أخضعه إذا الحماية والتربية وقد حددها القانون، أما الصغير المميز ف
مخففة تساوي نصف عقوبة البالغ، وللقاضي  القانون إلى تدابير الحماية والتربية أو إلى عقوبة

 السلطة التقديرية في ذلك، وهذا الإجراء استثنائي لايلجأ إليه إلا في حالات خاصة تخضع
لظروف الصغير الاجتماعية والشخصية التي ارتكب فيها الجريمة، فهو ضحية ظروف وعوامل 

  مختلفة.
  

  
  



Résumé:   
Dans notre recherche dite ( l'effet de minorité sur la   
Responsabilité pénale dans la doctrine islamique et 
la lois algérienne ) on résulte que la personne 
humaine ne peut prévoir ou  réprimer à cause de 
ses actions criminels sauf qu’elle est dotée d'une 
volonté libre et consciente c'est –à-dire qu'elle avait 
la capacité de faire ses ations. 
Mais par fois la personne humaine pourrait être non 
responsable s'elle était touchée par les causes 
d'irresponsabilité pénale qui concernent la minorité, 
les réactions mentales (la démence), ou la 
contrainte. 
D'une autre par  ,le mineur dans la doctrine 
islamique n'avait pas une responsabilité pénale , 
malgré qu'il est conscient , mais son conscience 
reste toujours faible , c'est pour cela qu'il prévoit 
par les peines correctionnelles , et dans ce cas la 
chari'a islamique n'a pas précisé le genre des peines 
correctionnelles , mais laisse ça aux pouvoirs 
discrétionnaires de juge.                                            
Mais l'absence de responsabilité pénale de mineur 
dans la doctrine islamique ne joute pas la 
responsabilité civile qui concerne la réparation des 
dommages aux tiers. 
Le législateur algérien distingue entre le mineur 
conscient et le mineur non conscient  ,ce dernier 
soumis aux procédures de protection rééducation , 
mais le mineur conscient soumis aux procédures de 
protection et à la peine atténuante dont le juge avait 



un pouvoir discrétionnaire, dans ce cas cette 
procédure à un rapport avec les circonstances

  atténuantes de l'individu (circonstances ,
  personnelles ). 

  
Conclusion: 
After we finished this research : the impact of the yong 
age of criminel responsability in islamic jurisprudence 
and algerian law ,. 
We offer a brief summary of research .  
No person shall not be punished for his actions by the 
criminal only if eligible for criminal liability , eligibility 
required to bear the consciences of human actions , has 
waived responsability criminal grounds called criminal 
prohibitions , the person did not understand the nature of 
the act done by minor and insanity , or committed an act 
forbidden law or criminal law without him refrained 
from criminal responsibility , but if he has a lack of 
awareness , or excellence , the responsibility does not 
cease to exist but are incomplete.  
The yong , whether special or non – discriminatory is not 
responsibly in islamic jurisprudence, criminal 
responsibility for crimes committed , whether the crimes 
of aggression or retaliation because , although i twas 
recognized only as it remains weak , it must be suitable 
for realizing the vulnerability of responsibity asks 
disciplinary responsibility for the reform of deviation and 
remove  a theat To community , it is not punishable that 
islamic law did not specify the type of disciplinary 
punishment and left it to the judge determined in 
accordance with his discretion . 



And lack of criminel responsibility from the minor does 
not exempt him from civil liability is responsible for 
compensation for the damage caused by third parties to 
maintain the people's blood and money are not wasted 
warranty does not even hit the penalty shot down . 
The algerian legislature distinguished between small and 
non-privileged carries not only measures of protection 
and education has been defined by the law but has 
plunged the minor privileged if he commits a crime 
punishable by death lenient legal equality of death of the 
jud ge the discretion to do so , the action was exceptional 
and should not be resorted to only in special cases , 
subject to conditions of minor social and the minor 
where he committed the crime , he is a victim of 
circumstances and different factors . 
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